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البيئية في التشريع الجزائري المسؤولية المدنية  داءــــــــــــــــــــــهالإ   
 

 

 

 أهدي ثمرة جهدي:
سمه بكل فخرإحمل أمن  إلى  
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 الشكر  و التقدير المسؤولية المدنية البيئية في التشريع الجزائري 
 

 

 

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن اعمل عملا صالحا 
 ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

      الحمد لله الذي وفقني لهذا و ما توفيقي إلا بالله رب العالمين، أتقدم بخالص شكري 
الذي كان  بودالي محمدمتناني بعد الله سبحانه و تعالى إلى أستاذي  المشرف الدكتور أو 

 نجاز هذه المذكرة.إلتوجيهاته القيمة الأثر الكبير في 

كما أشكر كل من أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل 
 نجازها.إفي الكبير  الأثرتوجيهاتهم لملاحظاتهم و لالمتواضع، كما أن 

و لا يسعني في هذا الصدد إلا أن أدعو الله عز و جل أن ينتفع بهذه المذكرة كل من 
                        اطلع عليها، بقدر الجهد المتواضع الذي بذل فيها، و الذي احتسبه عند الله تبارك و تعالى

 انوني.أن تكون هذه الدراسة الخطوة الأولى في طريق البحث العلمي الق و

 و الله منتهى كل قصد

 



المختصراتقائمة  المسؤولية المدنية البيئية في التشريع الجزائري   
 

  قائمة المختصرات:

 باللغة العربية:  (1
 

 الجريدة الرسميةر  ج : 
 ص: الصفحة 
  ق.م.ج: القانون المدني الجزائري 
  ق.ط.ج: قانون الطيران الجزائري 
  ق.ب.ج: القانون البحري الجزائري 
  ق.إ.م.إ.ج: قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 
  ق.م.م: القانون المدني المصري 
  :القانون المدني الفرنسيق.م.ف 

 
 باللغة الفرنسية: (2

 

 P : page 

 N : numéro 

 Pr : principe 

 Op.cit : Opus citatum (précité) 

 Art :article 

 Int : introduction 

 Vol : volume 

 Assurpol :Assurance-pollution  

 Ppp : Principe pollueur-payeur. 

 Rec : recommandation 

 Int : introduction 

 J.O : Journal Official. 

 JORF : Journal officiel de la République française 

 OECD : L'Organisation de coopération et de développement économiques 



المختصراتقائمة  المسؤولية المدنية البيئية في التشريع الجزائري   
 

 OPA: the Oil Pollution Act of 1990 

 R.Q.D.I : revue québécoise de droit international 

 R.E.D.E : revue européenne de droit de l’environnement 

 A.F.D.I : annuaire français de droit international 

 R. D.P : revue de droit public 

 R.J.E : revue juridique d’environnement 

 R.E.D.E : revue de l’efficacité du droit de l’environnement 

 R.G.E : revue géographique de l'est 

 R.D.H : revue des droits de l’homme 
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          الحديث عن البيئة يعني الحديث عن عناصرها المختلفة و المتمثلة في الماء  إن
و الكائنات الحية المنصوص عليها في مدونة جستنيان تحت عنوان  الأرضو الهواء و 

     2النظم الاجتماعيةو   الإنسانالمادية التي شيدها  الأساسيةالبنية  إلى بالإضافة، 1الطبيعة
في تحديده لعناصر البيئة حسب المادة  2791و هو ما اعتمده مؤتمر استكهولم للبيئة سنة 

و المتعلقة بالمسؤولية المدنية  2771لسنة   loganoاتفاقية لوجانو إليه أشارتو  ،3منه الثانية
 .4منها 1/21الضارة بالبيئة في المادة  الأنشطةالناتجة عن  الأضرارعن 

     العناصر البيئية في العناصر الطبيعية  2771الفرنسي لسنة بارنيي قانون  كما حدد
 أيضاو  ،5منه الأولى المواقع الطبيعية السياحية حسب المادة  و  الأماكنو الموارد الطبيعية و 

 إليه أشار، و ما  L1106- 1المعدل و المتمم في المادة 1112البيئة الفرنسي لسنة  ميثاق
و المتضمن قانون البيئة  2772لسنة  2من القانون  الأولىالمشرع المصري في المادة 

الحية و ما يحتويه من مواد و ما المصري بقولها:" البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات 
 .7ت"آمن منش الإنسانتربة و ما يقيمه و ء و ماء يحيط به من هوا

                                                             

 . 27، ص 1112، دار النهضة العربية، مصر، 2القانون الدولي للبيئة، الطبعة  ،محمد افكرين  1 
 .12، ص 1111، دار الفكر الجامعي، مصر، 1موسوعة حماية البيئة، الجزء  محمود صالح العادلي،  2 

3 Art 2 :* les ressources naturelles du globe, y compris l’air, l’eau, la terre, la flore et la faune, et particulièrement les 

échantillons représentatifs des écosystèmes naturels doivent être préservés dans l’intérêt des générations présentes et 

à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin*. 
4 Art 2/10 :* L'«environnement» comprend: 

– les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et l'interaction 

entre les mêmes facteurs; 

– les biens qui composent l'héritage culturel; et 

– les aspects caractéristiques du paysage* 
5  Art 1 de la loi 95/101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement :* Les 

espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les 
équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation*, JORF n° 29 du 

3 /02/1995. 
6 Loi d’environnement français 2004 modifié par la loi n° 2017- 257 du 28/02/2017 :* Les espaces, ressources et 

milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et 

la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et 

des valeurs d'usage*. 

 .1117لسنة  7المتضمن قانون البيئة المصري المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  2772لسنة  2القانون رقم  7 
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عن المشرع الجزائري فقد تعرض لعناصر البيئة المختلفة بداية في القانون رقم  أما
حماية الطبيعة و الحفاظ على فصائل من خلال الحديث عن  1المتضمن حماية البيئة 21/11

والمحافظة على الموارد الطبيعية من كل الحيوان و النيات و الإبقاء على التوازنات البيولوجية 
 لمادتينمنه، و حماية المحيط الجوي في ا 2أسباب التدهور التي تهددها بموجب نص المادة 

 .22المادة  حسب، و حماية المياه و البحر من كل أشكال التلوث 12/2و   11

و أيضا تحسين إطار المعيشة و نوعيتها و ذلك باتقاء المضار التي تحدثها المنشآت  
والأخطار التي يمكن أن تنجم عن الإشعاعات الأيونية في المادة  92المصنفة في المادة 

، و من المواد الكيمائية في المادة 27، و حماية البيئة و الإنسان من النفايات في المادة211
 . 227رازات الصخب في المادة ، و من إف217

و المتعلق بحماية البيئة في  11/21و هو ما أكده في المادة الرابعة من القانون رقم 
    و الذي ألغى بموجبه القانون السالف الذكر، بحيث جاء فيها ما يلي 2إطار التنمية المستدامة

     ن الموارد الطبيعية اللاحيوية :" يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي البيئة: تتكون البيئة م
و الحيوية كالهواء و الماء و الأرض و باطن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث 
الوراثي و أشكال التفاعل بين هذه الموارد و كذا الموارد و الأماكن و المناظر و المعالم 

 الطبيعية".

                                                             
 2المتعلق بحماية البيئة، ج ر العدد  2721فبراير  1الموافق ل  2211ربيع الأول  11المؤرخ في  21/11القانون رقم  1

 .12/11/2721بتاريخ 
المتضمن حماية البيئة في إطار  1111يوليو  27الموافق ل  2212جمادى الأولى  27المؤرخ في  11/21القانون رقم  2

 .11/19/1111بتاريخ  21د التنمية المستدامة، ج ر العد
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معرضة للعديد من المشكلات  إنهافصطناعية إ أوهذه العناصر طبيعية و سواء كانت 
الآخر للسلوك الخاطئ الصادر عن البيئة، التي يرجع بعضها لعوامل الطبيعة، و يعود البعض 

 .1التلوث البيئي إلى بالإضافةمثل التصحر و نفاذ الموارد الطبيعية ، الإنسان

بطريق مباشر موارد أو طاقة بواسطة الإنسان سواء  إدخاليكون نتيجة الذي  الأخير اهذ
أو غير مباشر إلى البيئة بحيث يترتب عليها آثار ضارة من شأنها أن تهدد الصحة الإنسانية 

ة أو تعوق الاستخدامات تنال من قيم التمتع بالبيئ أو تضر بالموارد الحية أو النظم البيئية أو
 .2الأخرى المشروعة لها

بقولها:" التلوث كل تغيير مباشر أو غير مباشر  نفس المادة السابقةهو كما عرفته  أو
للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة العامة و سلامة الإنسان 

 .3الممتلكات الجماعية و الفردية" و النبات و الحيوان و الهواء و الجو و الماء و الأرض و

 

 

 

 

                                                             
، 1117حماية البيئة في قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،سلامة عبد التواب عبد الحليملمزيد من التفاصيل راجع  1

    مكانة السياسة البيئية ضمن أجندة الأمم المتحدة، مجلة دفاتر السياسة  ،، لمين هماش و عبد المؤمن مجذوب 11-12ص 
 .211-212، ص 1122، جوان 21القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد و 

 .27، ص 1117التلوث البيئي مخاطر عصرية و استجابة علمية، دار دجلة، عمان،  ،نعيم محمد الأنصاري   2
و ذلك بقولها:" التلوث: كل  2772لسنة  2المصري رقم من قانون البيئة  2/9و هو تقريبا نفس التعريف الوارد في المادة  3

تغيير في خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان و التأثير على ممارسته لحياته 
 الطبيعية، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوي".
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إنما قديمة قدم البشرية، فتلوث الهواء و لا تعتبر ظاهرة تلوث البيئة حديثة النشأة، و 
وجد منذ أن عرف القدماء النار و أشعلوها في الأخشاب، و تصاعد منها جزيئات الكربون غير 

 .المحترقة و الغازات الأخرى 

متدت يده بشغف إإلا أن الإنسان من خلال شغفه بالتقدم العلمي و تحقيق الرفاهية  
بر العصور الطويلة، كما هددت أيضا وجود الإنسان ذاته فأفسدت الكثير من عناصر البيئة ع

أن الله تعالى ، بالرغم من 1الحيوانية وفضلا عن سائر الكائنات الحية الأخرى النباتية منها 
         2"إصلاحهابعد  الأرضو لا تفسدوا في البيئة في كتابه الحكيم لقوله تعالي:"  نهى عن إفساد

ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل و الله لا يحب  الأرضتولى سعى في  إذو و قوله : " 
الناس ليذيقهم  أيديظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت :" قوله أيضاو   3"المفسدين

 .4"بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 

حماية البيئة ضد ضية ق  أصبحتالمحيط البيئي، فقد بو نظرا لارتباط ظاهرة التلوث 
مخاطر التلوث من بين أهم القضايا المعاصرة التي فرضت نفسها بقوة على الصعيدين الوطني 

بعد أن استفحل أمر تلك المخاطر و بات يهدد ، الإنسانجانب قضية حقوق  إلىو الدولي 
 بالإضافةحيث تعتمد جميع الحقوق على البيئة التي يعيش فيها، العالم كله بالدمار و الفناء، 

 .إليهبالمحيط و المجتمع الذي ينتمي  إنمافقط، و  بالإنسانلا ترتبط  أنها إلى

 

                                                             
لبيئي في الوطن العربي واقعه و حلول معالجته، الشركة الدولية للطباعة، بدون دار النشر، التلوث ا ،حمد عاشورأسيد  1

 .21، ص 1112
 .12سورة الأعراف، الآية  2
 .11سورة المائدة، الآية  3
 .22سورة الروم، الآية  4
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فهذه الحقيقة كانت وراء اهتمام الدول قاطبة لحماية مختلف عناصر البيئة داخل 
المجتمع، حتى يمكن توريث بيئة سليمة للأجيال القادمة، لأنه بات واضحا أن المحافظة على 

    ككل. تلويثها سينعكس على الجميع و أنل، دو البيئة مسؤولية ال

و لا يغير من هذه الحقيقة أن خطورة المشاكل البيئية تختلف من بلد لآخر، لتوقفها على 
عدة عوامل، منها الإيديولوجية و الاقتصادية و الاجتماعية و الديمغرافية، و بالخصوص درجة 

 التصنيع و أسلوبه.

          كان الاهتمام قد انصب عقب الحرب العالمية الثانية على الحقوق المدنية  إذا و
العالمي  الإعلانو السياسية ثم على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، من خلال 

، فالانشغال الحالي منصب على 2722، و العهدين الدوليين لسنة 2722لسنة  الإنسانلحقوق 
في بيئة سليمة  الإنسانحق  أهمهالثالث المعروفة بالحقوق الجماعية و التي من حقوق الجيل ا

 .1و نظيفة

كان أولها مؤتمر الأمم  ، و التيندواتالملتقيات و العديد من ال عقد كان وراء  هذا الحق
 المبدأ، حيث عبر الإعلان الصادر عنه في 2791المتحدة للبيئة في استكهولم بالسويد سنة 

   ، بقولهعلى أن الحق في الحفاظ على سلامة البيئة يعتبر حقا من حقوق الإنسان همن الأول
:" للإنسان حق أساسي في الحرية و المساواة و في ظروف عيش مناسبة في بيئة تسمح 

 .2"يةنوعيتها في الحياة في ظل الكرامة  و بتحقيق الرفاه

 

 

                                                             
1 Maguelonne Déjeant-Pons et Marc Pallemaerts, droits de l’homme et environnement, édition du Conseil de 

l’Europe, 2002, p 13 . 
2 Pr 1 :* l’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisante, dans un 

environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien- être*  
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الميثاق الإفريقي لحقوق في مناسبة أخرى لا تقل أهميتها عن سابقها، تتمثل في  و
منه على حق  12، الذي نص في المادة 2722جوان  12بتاريخ المنعقد الإنسان و الشعب 

 2722نوفمبر  29بروتوكول سان سلفادور بتاريخ ، و أيضا 1الشعب في العيش في بيئة سليمة
و الإجتماعية في  ريكية المتعلقة بحقوق الإنسان الإقتصادية و الثقافيةو الملحق بالإتفاقية الأم

 .2منه 22المادة 

 

 

    و قد أخذ البعد الدولي لموضوع حماية البيئة مداه بانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة 
جوان  22إلى  1في البرازيل من  « Rio De Janeiro »و التنمية، و المعروف بقمة الأرض 

، و هو تكملة لإعلان مؤتمر الأمم المتحدة، و من أهدافه الأساسية بناء مستوى جديد 2771
للتعاون بين الدول و العمل من أجل الوصول إلى اتفاق عالمي يحترم مصالح كل طرف، مع 

 .3حماية الاندماج الدولي في البيئة العالمية كنظام شامل و عام

صلت الجهود الدولية دون هوادة، فعقد مؤتمر جوهانزبرغ بجنوب إفريقيا في أوت و توا
جل السعي إلى وضع قواعد قانونية تساهم في حل المشاكل التي تتعرض لهل أ، من 1111

على  1122، و أكد مشروع العهد الدولي للتنمية و البيئة  لسنة 4البيئة في الحاضر و المستقبل
 .5بيئة سليمة و نظيفةضرورة عيش الإنسان في 

                                                             
1 Art 24 :* Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement*. 
2 Art 11 :*  Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements 

collectifs essentiels*. 
3 Pr 2 :* Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit 

souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le 
devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent 

pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction 

nationale*. 
4  Rapport du sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août-4 

septembre 2002.  
5 Art 1/1 :* Toute personne, y compris dans les générations futures, a le droit de vivre dans un environnement 

écologiquement équilibré propre à assurer sa santé, sa sécurité et son bien-être*. 
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في  الإنسانغلب حقوق أ و لم يخرج الحق في البيئة عن القاعدة التي خضعت لها 
            مرحلة التجسيد  إلىو انتهت  الإعلانغلبها بمرحلة أ النصوص الوضعية، فبعدما مرت 

بالنسبة لهذا  الأمرقانونية واضحة للتمتع بها، جرى نفس  آليات إقرارو التكريس من خلال 
يتعلق بمجرد نقاش نظري و فقهي حول طابعه التصريحي، انتقل  الأخيرالحق، فبعدما كان هذا 

 بما فيها التشريع الجزائري. ،1فكرة التجسيد في العديد من التشريعات الداخلية إلىهذا الحق 

بطريقة غير مباشرة من خلال مجموعة من بداية  إليهأشار  قد  نهإف ،الأخيرهذا فعن  
 الإنسانو التي منها تفتح ، 2772في دستور  الإنسانالدستورية المتعلقة بترقية حقوق  الأحكام

العيش في بيئة  إلىيتعداه  إنمابكل أبعاده، و التي لا يمكن حصرها في جانبه المادي فقط و 
الوبائية و الناجمة عن  الأمراضية من الحق في الرعاية الصحية ليشمل الوقا أيضالائقة، و 

يعتبر نوعا جديدا من أنواع  الذيو ربط الحق في الراحة بالحماية من الضجيج   2التلوث
 .3التلوث

الدستوري الضمني للحق في البيئة لم يكتمل إلا من خلال التجسيد  الإقرارهذا  أنإلا 
المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية  11/21للقانون رقم  إصدارهالتشريعي له عن طريق 

من المبادئ الموجهة لقانون حماية  ةبجمل هإقرار  أسلوب، و الذي تبنى من خلاله 4المستدامة
البيئة و مضمون الحق في البيئة، و التي تتجلى في "مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي" 

"مبدأ النشاط  ،" الإدماج"، "مبدأ عدم الاستبدال"، "مبدأ "مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية
           الإعلام"مبدأ و "، "مبدأ الحيطة"، "مبدأ الملوث الدافع"، الأضرارتصحيح  و الوقائي 

 و المشاركة".

                                                             

المتضمن قانون حماية  17/9/1111المؤرخ في  222مثل المشرع اللبناني الذي نص في المادة الثالثة من القانون رقم  1 
على أنه:" لكل إنسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة ، ومن واجب كل مواطن  2/2/1111تاريخ  22البيئة اللبناني، ج ر رقم 

 حاجات الأجيال الحالية من دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة".السهر على حماية البيئة وتأمين 
 بأنه:" الرعاية الصحية حق للمواطنين".   2772من الدستور الجزائري لسنة  12تنص المادة  2 
 من نفس الدستور بأنه:" الحق في الراحة مضمون، و يحدد القانون كيفيات ممارسته". 11/1تنص المادة  3 
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 11/21القانون رقم  من 1المادة   4 
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و مع ذلك فإنه إصداره لهذا القانون، لم يمنعه من وضع مادة صريحة بمناسبة تعديله 
   بقولها 22في المادة  المتمثلةو  التعديل الدستوري  المتضمن 22/12للدستور بموجب القانون 

 .1:" للمواطن الحق في بيئة سليمة"

نوعا  متأخرةالجهود التشريعية لحماية البيئة الجزائرية من التلوث  و بالرغم من ذلك  تبقى
و لعل ذلك يرجع إلى أن ظاهرة التلوث البيئي بدأت في الدول الغربية  ما عن موعدها الدولي

منها الجزائر، إضافة إلى أن الوعي التي الصناعية قبل أن تعرفه دول العالم الثالث  و 
لبيئة لم ينل اهتمام الدول و المنظمات الدولية إلا في بداية بالأضرار التي يلحقها تلوث ا

 .2791السبعينات بانعقاد أول مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول البيئة باستكهولم سنة 

و يجب أن نشير إلى أن المساس بهذا الحق يرتب ما يسمى بالمسؤولية البيئية التي 
من أجل إزالة الأضرار التي تسبب  لة الشخص المتسبب في إحداث التلوثءتهدف إلى مسا

 .3الملوث الدافع لمبدأالبيئية وفقا  الأضرار إصلاح إلىالتي ترمي  هي  أو، 2فيها

 

 

 

 

 

                                                             

الدستوري، ج ر العدد  المتضمن التعديل 1122مارس  2الموافق ل  2219جمادى الأولى  12المؤرخ في  22/12القانون  1 
 .1122/ 11/ 19بتاريخ  22

2 Solange VIGER , responsabilité environnementale et ICPE , essai sur le cite www.techniques-ingenieur.fr, du 

08/02/2012 à 22 :10. 
3 Laure DEMEZ et autre , la responsabilité environnementale, transposition de la directive 2004 /35 et implications 

en droit interne, authemis, 2009, p 137. 

http://www.techniques-ingenieur.fr/
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و المتعلق  1112من القانون الفرنسي لسنة  L 160-1 المادة  نصت عليها تيالو 
و المتعلق أيضا  1112أيضا المادة الأولى من التوجيه الأوربي لسنة  و ، 1بالمسؤولية البيئية
كان السبب في ظهورها أكبر و أحدث كارثة بحرية على مر العصور  حيث ،2بالمسؤولية البيئية

 .« ERIKA »، و هي حادثة إريكا في مجال التلوث البحري بالزيت

ريكا ، التي تعمل إالعملاقة ، جنحت ناقلة البترول 2777ديسمبر 21ففي فرنسا بتاريخ 
 21سنة حاملة علم دولة مالطا، و ترتب على هذا الجنوح شطرها إلى قسمين على بعد  11منذ 

طن من البترول و الزيوت الثقيلة   21111، مع انسكاب أكثر من Bretagneميل من شاطئ 
   كيلو متر من الشاطئ، بالإضافة إلى آثارها على النباتات و الأسماك  211في البحر ملوثا 

مين أبرم عقد تأو السياحة و الصيد، و كان مالك السفينة يحمل الجنسية الايطالية، و قد 
 .معا ة و المسؤوليةبالنسبة للسفينة ذاتها عن البضاع

 

 

 

 

                                                             
1 Art L 160-1 de la loi no 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses 

dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement : * Le présent titre définit les 

conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût 

raisonnable pour la société, les dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant* , JORF n° 179 du 

02/08/2008. 
2 Art 1 du directive 2004/35/CE du parlement européen et du conseil du21 Avril2004,sur la responsabilité 

environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JOR143du 

30/O4/2004, modifiée par la directive 2006/21/CE et directive 2009/31/CE (JOR L140 du 05/06/2009) :* La 

présente directive a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du 

«pollueur-payeur», en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux*. 
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 و التي انتهت فيها المحاكمة، Total Fina « 1 «كما أنها كانت مؤجرة إلى شركة  
على تلوث البحر، مع  تها، بإدان1112يناير  22في  ابإصدار محكمة الجنح بباريس حكم

، كما حكم على الربان و صاحب الباخرة بالمنع من الإبحار كتعويض مليون أورو 271قديم ت
 .2صفحة 111في فيها و حرر الحكم 

المسؤولية مدنية في نطاق  أخرى مسؤولية جنائية و  وجود هذه الحادثة أسفرت عن
عند مخالفة  أالمسؤولية القانونية التي تنش أنواعمن  الأساسفي و اللذان يعتبران ، البيئة

مجرمة  بأفعال الأولىبحيث يتحدد نطاق ، 3الشخص للحقوق و الحريات التي رسمها له القانون 
        الثانية فتخضع للقاعدة العامة المعروفة في القانون المدني      أما، 4بنصوص قوانين حماية البيئة

 .5يلتزم مرتكبه بالتعويض ايسبب ضرر  أو التي مفادها كل خط

التي تتمثل في حد أنواع المسؤولية البيئية و في هذا الموضوع، نحاول دراسة أ نحنو  
         تتعلق بعلاقة البيئة بالقانون بصفة عامة من جهة أسبابلعدة  المسؤولية المدنية البيئية

 .أخرى و علاقة البيئة بالقانون المدني بصفة خاصة من جهة 

                                                             

 ،ياسر محمد فاروق المنياوي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر 1 
، و التي هدفت إلى تحديد المسؤوليات،  و قد كان من 1119فبراير  22كانت بداية المحاكمة في ، حيث 221، ص 1112

مسؤولين من الأمن في الميناء، و  2يطالي لناقلة البترول و مسيره،  و أيضا ربان الناقلة الهندي و بين المتهمين المالك الا
، واحد من مديريها و اثنين من شركائها، و تعتبر هذه المحاكمة من اكبر المحاكمات التي  « Total Fina »كذلك شركة   

 .1121سبتمبر  11انتهت في  سنوات للتحقيق، و 9أشهر، و  2شهدتها فرنسا، و التي دامت 
 لمزيد من التفاصيل راجع: 2 

Luca Leci , Le naufrage de l’Erika : constats et perspectives suite à l’arrêt de la Cour de cassation française du 25 

septembre 2012, environment and internal market, Jean Monnet working paper series, vol 1 /2014, published on 

http://www.desadeleer.eu 
توجد إلى جانب المسؤولية القانونية أيضا المسؤولية الأدبية التي تقوم على تأنيب الضمير، و هي تتحقق حتى و لو لم يوجد  3 

بعلاقة الإنسان بربه و علاقته ضرر او وجد و لكن نزل بالمسؤول نفسه، و هي أوسع من المسؤولية القانونية لأنها تتعلق 
، 1، الطبعة 1الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد  ،بنفسه، و علاقته بغيره من الناس، راجع عبد الرزاق السنهوري 

 .221، ص 1111منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 
 .11،ص 2112الجريمة البيئية، دار الكتب القانونية، مصر،  ،حسام محمد سامي جابر 4

5 Stéphane Pelzer, Le régime de la responsabilité environnementale et le secteur agricole en France, une portée 

limitée par le droit communautaire, RGE, vol 35, n° 1-2, 2013, p 4.  
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وليد البيئة باعتباره ظاهرة  بصفة عامة  الأخيرهذا  أنفتظهر علاقة البيئة بالقانون، في 
اجتماعية، الأمر الذي يمكن أن يقبل بشأنه تأثره بالبيئة التي حوله و انعكاس ذلك على أنشطة 
الأفراد في علاقاتهم بها، سواء كانت هذه الأنشطة ايجابية تتعلق بالاستفادة من البيئة، أم 

  أنشطة سلبية تعلقت بالعدوان عليها.

 من ناحيتين: إبرازهالمدني، فيمكن عن علاقة البيئة بالقانون ا أما

من المبادئ التي يمكن من خلالها  للعديدمرجعا  الأخيريعتبر هذا ، الأولىناحية المن ف
    وراء إصدار العديد من القوانين التي تدافع على البيئة  ، و التي كانتحماية البيئة من التلوث

يسبب ضررا للغير يلتزم مرتكبه  أكل خط مبدأمثل  التي تعتبر تعديا عليها،و تحظر الأعمال 
 مبدأ أيضاملوثة للبيئة، و  بأفعالحسن الجوار الذي يمنع الجار من القيام  مبدأبالتعويض، و 

تعبير عن  إلان قيام الشخص بتصرفات ملوثة للبيئة ما هو لأ ،عدم التعسف في استعمال الحق
 حقه.تعسفه في استعمال 

تظهر من خلال التكييف القانوني للعناصر البيئية في القانون الناحية الثانية، ف أما
يمكن أن عقارات و منقولات، كما  إلىتصنف  و التي  ،الأشياءيدخلها ضمن الذي المدني 
إما قابلة طبيعتها تكون  إلىو بالنظر  ،1خاصآخر إلى ملك عام و  حسب مالكهاتصنف 
 221/1غير قابلة للتملك كالهواء و الضوء الماء و غيرها، و في هذا نصت المادة  للتملك و

 أنحد أيستطيع  التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا الأشياءو نه:" أق.م.ج على 
 .2بحيازتها" يستأثر

                                                             

المتضمن قانون الأملاك الوطنية،  2771ديسمبر  2الموافق ل  2222جمادى الأولى  22المؤرخ في  71/11قم القانون ر  1 
بتاريخ  22، ج ر العدد 1112يوليو  11الموافق ل  2217رجب  29المؤرخ في  12/12المعدل و المتمم بموجب القانون 

11 /12/1112. 
و المتضمن القانون المدني، المعدل و  1279سبتمبر  12الموافق ل  2171رمضان  11الموافق ل  91/12الأمر رقم  2 

 .21/11/1119بتاريخ  12، ج ر العدد 1119ي ما 21المؤرخ في  19/11المتمم بموجب القانون 
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و على ضوء ذلك تتحدد الطبيعية القانونية للعناصر البيئة بالنظر الى خصائصها 
غير منتجة من قبل  أنهافي  أولهاالفيزيائية، و التي ضبطها الفقه في ثلاثة خصائص، تتمثل 

ثالثها  أماللحياة،  ضرورية أشياء أنهاو تتجدد حسب مسار طبيعي، و ثانيهما في  الإنسان
 .1موضوع استهلاك جماعي أشياءا فتتجسد في اعتباره

مشتركة بطبيعتها  أشياء الهواءفكل هذه الخصائص تجعل من العناصر البيئية كالماء و 
في  الآخرينبين جميع الناس و بذلك يتحدد حق كل مستعمل بضرورة عدم المساس بحقوق 

 استعمال هذا الحق.

تدخل  أنيمكن بطبيعتها  ه العناصر، توجد عناصر بيئية أخرى جانب هذ إلىنه أكما 
   منقولات أو بنوعيها الطبيعية و بالتخصيص في شكل عقارات إماو هي  ،ضمن نطاق الملكية

ية العناصر الطبيعية القابلية للتملك بقولها:" ق.م.ج نطاق ملك 1-291/2د حددت المادة و لق
 أويفسد  أندون مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية حيث لا يمكن فصله عنه 

المفيد في التمتع بها علوا الحد  إلىما فوقها و ما تحتها  الأرضيتغير، و يشمل ملكية  أويتلف 
 ".و عمقا

سلطة التصرف فيما يقع  الأرض، يخول لمالك الأرضفهذا الحكم المبين لحدود ملكة 
رض أبعض العناصر البيئية كالنباتات و الحيوانات التي تكون فوق  أنفوها و تحتها، ذلك 

تصبح موضوع استعمال و انتفاع بمجرد وضع اليد  لأنهاتطرح صعوبة حمايتها  للأفرادمملوكة 
 .2عليها

 

                                                             

الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر  ،وناس يحي 1 
 .111، ص 1119بلقايد، تلمسان، 

مين، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، أالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية و دور الت ،بوفلجة عبد الرحمان 2 
 .11، ص 1121/1122ة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلي
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و بهذا يكون المعيار المطبق في التكييف القانوني للعناصر الطبيعية في القانون المدني 
يعين الاعتبار العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية  يأخذملكية، و الذي ال وهو معيار التملك  

تنجر عنها، و بهذه الخلفية الاقتصادية و النفعية المحضة التي  أنالمنفعة التي يمكن  أو
و الحماية  الأصلهذا التكييف تجعل من سلطة التصرف هي في يكرسها القانون المدني 

 إليهاالخاصة و التي لا يتم اللجوء  الضبطيةخل القواعد المقررة هي الاستثناء من خلال تد
 .1حيواني أوانقراض صنف نباتي  أووجد تهديد وشيك باندثار  إذا إلالتقييد المالك 

المتعلقة بالمسؤولية و إلى القول بأن قواعد القانون المدني دعت  الأسبابل هذه ك
تبقى طبيعة ، على أن المدنية البيئةالمدنية و التعويض هي المهيمنة على نظام المسؤولية 

الذي  الأمر، الآخرتجعل من هذا التطبيق مقتصرا على نوع منها دون النوع  البيئية الأضرار
 .الأضرارلتتماشى و هذا النوع من  البحث عن سبل تطويرهاو لخروج عنها يستلزم ضرورة ا

للمسؤولية المدنية في تقليدية القواعد عجز في تطبيق الوجود  إلىهذا القول يؤدي  
ها بقواعد أخرى منصوص عليها في ئالأمر الذي يستلزم إثرا لمسؤولية المدنية البيئيةمجال ا

 قوانين حماية البيئة حتى تستجيب للتطبيق في هذا المجال.

بحيث يظهر هذا العجز أولا من خلال قيام هذا النوع من المسؤولية على نفس الدعائم 
المسؤولية المدنية المعروف في القانون المدني، و الذي يجعل منها قائمة على الأساسية لنظام 

 أركان ثلاثة أساسية و المتمثلة في خطأ الملوث و الضرر البيئي و علاقة السببية بينهما.

 

 

 

                                                             

 .111، ص المرجع السابق ،وناس يحي 1 
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الملوث من  أفلقد كانت قواعد المسؤولية المدنية البيئة تشترط بداية وجوب إثبات خط
   ه أمام الطبيعة الخاصة للأضرار البيئية، ضاقت فكرة  اشتراط الخطأ جانب المضرور، إلا أن

و تم إعفاء المضرور من واجب الإثبات فظهرت فكرة افتراض الخطأ و ذلك تيسيرا على 
المتضررين في الحصول على التعويض، إلى أن تم الاستغناء و الاستبعاد عنها نهائيا في هذا 

 المجال.

المدنية البيئية بخطأ واجب الإثبات أو خطأ مفترض أو حتى و سواء قامت المسؤولية 
بدون خطأ، فإن ذلك لا يكفي لإقرار التعويض و إنما لابد أن يؤدي المساس بأحد عناصر 
البيئة إلى إحداث ضرر بيئي، و الذي يعتبر من الشروط الأساسية لمساءلة الشخص المتسبب 

 في إحداث التلوث البيئي.

مرا ضروريا بالنسبة للمضرور أن يثبت علاقة السببية بين الضرر و في الأخير يكون أ
الذي لحق به و بين الفعل الذي سبب الضرر، و يكون من الجانب الآخر الحق للمدعى عليه 

 في دفع عنه هذه المسؤولية بأحد الدفوع العامة  أو الخاصة. 

و بعدما تترتب المسؤولية المدنية البيئية في حق الشخص الملوث، يقع عليه التزام 
بتعويض المضرور من أجل جبر الضرر البيئي الذي لحقه، و الذي يكون في صورة عينية أو 

نه قد يكون غير كافيا مقارنة مع حجم هذا الضرر، الأمر الذي  يكون سببا في أنقدية، إلا 
 مين عن المسؤولية المدنية البيئية.أمكملة له و المتمثلة في التالبحث عن الآلية ال

إلا أنه أمام الإشكاليات التي يطرحها الضرر البيئي و الدور المحدود للمسؤولية 
المدنية البيئة تقف عاجزة في أغلب الأحيان عن إيجاد حلول لها في هذا المجال، على 

واحد و إنما عن عناصر متعددة تجعل من اعتبار أن الضرر البيئي قد لا ينتج عن عنصر 
 .الوقوف على المتسبب فيها أمرا عسيرا
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بالإضافة إلى  كونه من الأضرار التي تمتد آثاره إلى فترات طويلة، كما يكون أغلبه  
ناتج عن نشاطات مشروعة و مرخص بها، هذا زيادة على قواعد التعويض التي تبقى قاصرة 

الأمر الذي يستدعي الخروج عنها و ضرورة البيئة ماليا، على عدم تغطية حجم الأضرار 
البحث عن سبل لتطوير أحكامها و قواعدها بما يضمن مواجهة فعالة في مجال حماية 

 البيئة.

و كنتيجة لذلك تم التفكير في صيغة بديلة و حديثة لوظيفة المسؤولية المدنية البيئة 
اء الأخطار عوض التركيز على الطابع من خلال تطوير أساليب الوقاية و العلاج و اتق

الإصلاحي لها، ليتحول الهدف من محاولة إعادة العنصر البيئي إلى الحالة التي كان عليها 
 إلى اتخاذ كل التدابير للإبقاء على حالته كما هو عليها.

و يترتب على هذا القول إحداث مبادئ وقائية و أخرى علاجية يؤدي تطبيقها في 
يئة إلى إثراء القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية و إمكانية تطبيقها في مجال حماية الب

 هذا المجال.

     بحيث تتمثل المبادئ الوقائية في مبدأ الإعلام و المشاركة البيئيين، مبدأ الوقاية 
و مبدأ الاحتياط، بحيث يعتبر المبدأ الأول كمبدأ إجرائي يهدف إلى تكريس حق الفرد في 

نه بموجب إقرار هذا الأخير يمكن لأي شخص سواء ألتمتع ببيئة نظيفة و سليمة، حيث ا
كان طبيعيا أو معنويا أن يطالب بتزويده بكل المعلومات الكافية عن حالة البيئة المحيطة 

 به، كما يخول له حق المشاركة في الجمعيات و الندوات الخاصة بحماية البيئة.

ث فكلاهما يعتبران مبدأ موضوعيا، لأن تطبيقهما يتوقف على أما المبدأ الثاني و الثال
حسب طبيعة الضرر البيئي، على أن يبقى مبدأ الوقاية هو الأسبق في الظهور عن مبدأ 

 الحيطة.
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فيقوم مبدأ الوقاية على إلزام المسؤول عن الضرر البيئي باتخاذ الإجراءات الوقائية 
الذي يمارسه الفرد يكاد يسبب أو يساهم في تدهور المعقولة في حالة ما إذا كان النشاط 

البيئة، أما مبدأ الحيطة فيلقي على عاتق الأفراد و الدول الالتزام بانتهاج منهج تتخذ فيه 
الإجراءات و التدابير اللازمة لمنع تدهور البيئة، و لا يقتصر الأمر على الأضرار البيئة 

شطة الملوثة، بل حتى تلك التي يثور شك التي تفطن العلم إلى وقوعها بسبب بعض الأن
 حول وقوعها مستقبلا رغم عدم توافر دلائل علمية تثبت ذلك.

أما المبدأ العلاجي فيتمثل في مبدأ الملوث الدافع، و الذي يلتزم بموجبه الشخص 
المسؤول عن التلوث بدفع تكاليف الأضرار التي تسبب فيها من خلال إدخال كل تكاليف 

الأضرار البيئية إلى جانب تكاليف الوقاية من التلوث و مكافحته، و الذي لا يتجسد إلا إصلاح 
 عن طريق وسائل ردعية و أخرى غير ردعية.

تحديد العلاقة القانونية بين القانون المدني لهذا الموضوع في القانونية  الأهميةو تتجسد 
ذلك أن كل ، من جهة أخرى  و البيئة و التعويض من جهة  و خاصة قواعد المسؤولية المدنية

      التشريعات الصادرة بخصوص حماية البيئة، تهدف بصفة خاصة إلى منع الإضرار بالبيئة
 ة     للمضرورين كيفية المساءلة المدنيو ضرورة المحافظة عليها، إلا أنها رغم كثرتها لم تبين 

 .المسؤولية المدنية البيئية إثارةكيفية و ذلك لخلوها من أي نص قانوني عملي يبين 

إمكانية مدى  ةالقانونية للمسؤولية المدنية البيئة لمعرف الأسستحديد  إلىتهدف  أنهاكما 
 إذاالبيئية، و  الأضراربكافة  الإلمامتعجز عن  الأخيرةهذه  أن أم، التقليدية الاكتفاء بالأسس

الاتفاقيات  الحديثة المعروفة في قوانين حماية البيئة و الأسسكانت كذلك لابد من البحث عن 
 مسؤولية المدنية البيئة.التقليدية للقواعد العلى  تأثيرهامدى  الدولية و معرفة
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إلا انه في إطار معالجتنا لموضوع المسؤولية المدنية البيئية، قد واجهتنا مجموعة من 
 الصعوبات التي تتمثل في:

الباحثين، إلا أن  و بيئة و مشاكلها قد شغل الكثير من العلماءإذا كان موضوع حماية ال
 الفقه القانوني أصبح في الآونة الأخيرة يبدي اهتماما كبيرا بالدراسات القانونية في هذا المجال.

كما أن هذه الدراسات القانونية في مجال حماية البيئة مازالت قليلة مقارنة بفروع القانون 
ما زالت في مهدها و تحتاج إلى الكثير من البحث حتى يكتمل بنيانها الأخرى، خاصة و أنها 

القضائية الجزائرية الصادرة في مجال المسؤولية المدنية  الأحكامنقص إضافة إلى ، القانوني
 لم نقل انعدامها. إنالبيئة، 

بكل  الإلماماتساع موضوع الدراسة مما يصعب حصره و  أيضاو من الصعوبات 
 مبدأمين، ألارتباطه بمجموعة من المفاهيم مثل المسؤولية المدنية، التعويض، الت جوانبه، و ذلك

الوقاية و غيرها،  التي تستدعي  مبدأو المشاركة و   الإعلام مبدأالملوث الدافع،  مبدأالحيطة، 
 البيئية. بالأضرارتحديد المقصود بها قبل الحديث عن علاقتها  أولا

 ن إثارته في هذه الدراسة هو:و عليه فان الإشكال الذي يمك

أي مدى يمكن تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية في مجال إلى 
 ؟ الأضرار البيئية في ظل التشريع الجزائري 

    و من أجل الإجابة على هذه الإشكالية، اتبعنا في دراستها المنهج الوصفي التحليلي  
و ذلك تماشيا مع الطبيعة التقنية لهذا الموضوع، و الذي يتسم بقلة الدراسات و انعدام الاجتهاد 

إلى البحث في القوانين  دفعناالذي و أيضا المنهج المقارن القضائي الوطني في هذا المجال، 
ؤولية الأخرى بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال عن القواعد العامة للمس

لقلة الدراسات  البيئة نظراالمدنية البيئة المنصوص عليها في القانون المدني و في قوانين حماية 
 القانونية في هذا الأخير. 
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يتخلل كل واحد منهما بابين، بحيث و الذي أدى بنا إلى تقسيم موضوع الدراسة إلى 
 : كالآتيفصلين اثنين 

 الباب الأول:  مدى كفاية القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية
  :القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية من حيث الأركان مدى كفايةالفصل الأول 
  :من حيث الآثار  القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية مدى كفايةالفصل الثاني 

 الباب الثاني: إثراء القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية
  المبادئ الوقائيةب إثراء القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية: الأولالفصل 
 :العلاجي  بالمبدأ إثراء القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية الفصل الثاني 

 
 

 

 



 
 الباب الأول

 القواعد التقليدية مدى كفاية
ةللمسؤولية المدنية البيئي   
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المس   يةلاة المد ا   ة البافا   ة  و    ة عشم   ة ة ا     ال         ال  ا       قواع   د لة تحدي   د أمس    إن
تنظمه ش ا   الق ش ون ال    و ة خشصة تك س  أهماة  شلغة خشصة ا  ظل غاشب القواعد الخشصة 

 الأم ال نماة المس دامة،  إطشرالم علق  حمشية البافاة ا   30/03 رقم القش ون المد   ال  ا    ة 
ا     الق   ش ون المع ةا   ة  ةللمس  يةلاة المد ا    الق   وإ  اميش ا  ة تابا   ق القواع   د العشم   ة إل     دع    ال     

 . ال لوث الباف  أض ارالمد   عل  

 82/ 0، حا     ف ا   الم شد  لاه الم  ع المو    إم  مش ذهب  به ا ييون قد تمشش ة 
عل    8339 لس نة 9 موج ب الق ش ون رق م الم علق  شلبافة المع دإ  0994لسنة  4من القش ون رقم 

،  عدمش كشن ي ا  1ض ار البافاة  ا  قة غا  مبشش   للقش ون المد  لة ال عو ض عن الأأحشلة مسإ
ص   احة عل    ه   ل افحشل  ة ا    خلاا  ش للم    ع اللبن  ش   ال        ف ه   ا ة ، 2 ا  ق  ة ص    حةلاه  ش إ

 .3قش ون حمشية البافة  اللبنش  

 

 

 

                                                             
عل  ا ه:" ال عو ض: يقود  ه ال عو ض عن   8339من قش ون حمشية البافة المو   المعدإ سنة  0/82تنف المشد   1

الاض ار النشجمة عن حوادث ال لوث الم  تب عل  مخشل ة احيشم القوا ان ة ك ا الات شقاشت الدةلاة ال   تكون جمهور ة مو  
هش من المواد الضشر ، اة النشجمة عن ال لوث من ال و اة عن الع باة ط اش ااهش، اة عن حوادث ال لوث  شلمواد السشمة ة غا  

جنوح الس ن اة اصادامهش اة ال   تق  خلاإ شحنهش ة ت   غهش، اة عن ايه حوادث اخ ى، ة ي مل ال عو ض جب  الاض ار 
 ال قلادية ة البافاة ة تكشلاف اعشد  الحشإ لمش كشن علاه اة اعشد  اصلاح البافة.

عل  ا ه:" ال عو ض: يقود  ه ال عو ض عن الاض ار  8339من قش ون حمشية البافة المو   قبل تعديل  0/82تنف المشد   2
النشجمة عن حوادث ال لوث الم  تب عل  تاباق الاحيشم الوارد  ا  القش ون المد   ة الاحيشم الموضوعاة الوارد  ا  الات شقاة 

 الدةلاة للمسيةلاة المد اة".
عل  ا ه:" م  م اعش   الم ضمن قش ون حمشية البافة اللبنش   89/7/8338الميرخ ا   444القش ون رقم من  10تنف المشد   3 

احيشم قش ون الموجبشت ة العقود ة قش ون العقوبشت، ان كل ا  هشك للبافة يلحق ض را  شلاشخشص اة  شلبافة يسشإ اشعله 
  شل عو ض الم وجب، ة للدةلة  ممثلة بوزرا  البافة الماشلبة  شل عشةن الخشصة النشت ة عن الاض ار اللاحقة  شلبافة".
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      ش شر ال   الض  ر الباف   ض من م واد الق ش ون الم د   المع دإ أالم  ع ال   س  اقد عن مش أ
 0818ل    غشي  ة الم  شد  إ 0842اب   دا ا م  ن الم  شد   8302/0147ة الم   مم  موج  ب الق  ش ون رق  م 

ة ه  ا ، 1ص لاح الض  ر الباف   م ن قب ل المس يةإ عن هإعل   ض  ةر   0841حا  قضت المشد  
 ض ار.عل  ه ا النوع من الأ ميش اة تاباق  ووص القش ون المد  إمش ييكد عل  

المس  يةلاة عل    أس  ش  إم  ش  ييس  د دع  وال  أنلم ض   ر ي   وز ل    هأ ه   ا الق  وإ ي  ت  ب علا  ه
ة عن افخلاإ   شل  ام ق ش و   الم  تب أة المسيةلاة ال قوا  ة  ا ة افخلاإ  شل  ام تعشقد  العقدية 

أركش ه  ش ال قلادي  ة   اثب  شت   ه يل   م اتل  ف ا أةخ   شر ه  ل ا، ة س  وا  مق  ر  مق ض    الق  وا ان ة الل  وا  
 .بانهمش ة علاقة السبباةالباف  ة الض ر الملوث  خاأالثلاث ة الم مثلة ا  

ياشل ب   شل عو ض ع  ن  أنق شم ه  ا الم ض  ر  شثب شث الأرك شن الثلاث  ة الس ش قة ج شز ل ه  ا اذا
 .عاناة  أةالض ر ال   لحقه من ج ا  حشلات ال لوث الباف  سوا   وور   قدية 

يحي   م القشض         شل عو ض  أنقب   وإ دع   وى المس   يةلاة المد ا   ة البافا   ة ة  ع   د     ه  ع   د أ إلا
 أةكشن المسيةإ معس  ا  إذاحيم خشصة ن تن ا  الألوشل  المض ةر قد تثشر  عض الوعوبشت   

مان م ن أكش ت قامة ال عو ض ت  شةز القدر  المشلاة ل ه، ة لمعشل  ة ذل ف ي  وز ا   ه  ل الحشل ة ال  
 الض ر عل  عشتق الميمنان. إصلاح قل كل تكشلاف  بهدف البافاة المسيةلاة المد اة

   إلا أ    ه     شل غم م   ن إميش ا   ة تابا   ق القواع   د ال قلادي   ة ا      ا   ش  المس   يةلاة المد ا   ة البافا   ة
ة ال   سنحشةإ تباانه من خلاإ تقسام ه ا البشب ال  اولان ا  ه ا الم شإ  تعش   قوورا اا هش

     اثن  ان   ن   شةإ ا     ال و   ل الأةإ ه    ا القو   ور م   ن حا     الأرك   شن ة الم مثل   ة ا     خا   أ  المل   وث 
 ة الض    ر الباف      ث   م علاق   ة الس   بباة ، ة  ع   شلق ا     ال و   ل الث   ش   قو   ورهش م   ن حا     ا ث   شر

 مثلة ا  ال عو ض ة ال أمان. الم ةالم  تبة عنهش 

                                                             
1 Art 1246 :* Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer* . 
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مل   لمسلؤولية المدنيلة البيئيلةالقواعلد التقليديلة ل ملدى كفايلةالأول:  الفصل 
 حيث الأركان

ة الم مثل ة ا     ثشب  ةثلاث ة  أرك  شنعل   العقدي  ة منه ش ة ال قو ا  ة  ،تق وم المس يةلاة المد ا ة
م  ش طبق  ت ا    م شلاته  ش  إذا إش  يشإة ه    أم  ور لا تثا    أ    ة الض   ر ة علاق  ة الس  بباة الخا  أ

 أم شم لأ ه، بافاة أض ار  ق عنه من  مش قور ت  م شإ ال لوث الباف  ة مش إذاالخشصة بهش خشصة 
 م هومه ش الع شم ة البس ا   الأض  ارجدي د  تخ ل ف ع ن  لأش يشإة اتخشذه ش  اس  حشإ ه ل الأخا    

ال     الأم ث    يل كبا  عل  مدى صعوبة تحديد الملوث ة الم ض ر من الا  هشكشت البافاة، أ
 المض ةر ن من ال لوث الباف . إ وشف  ق عنه قوور ه ا النوع من المسيةلاة عن 

تابا   ق  إميش ا   ة إل     أش   شرتكش    ت القواع   د الخشص   ة  شلمس   يةلاة المد ا   ة البافا   ة ق   د  إذاة 
الثلاث  ة  الأرك  شنب   واا   إلالا تق  وم  الأخا    ه   ل  أنيةلاة المد ا  ة اه   ا يعن    القواع  د العشم  ة للمس  

 .بانهمشعلاقة السبباة الالملوث ة الض ر الباف  ة  أالسش قة ة الم مثلة ا  خا

 الملوث  أخطالمبحث الأول: 

ة هو الاخ لاإ أ ه العمل الضشر غا  الم  ةع، أالموجب للمسيةلاة المد اة  أ يع ف الخا
       الموج   ب للمس   يةلاة المد ا   ة البافا   ة اا مث   ل ا     الخ    ة  ع   ن الق   وا ان  أم   ش الخا   أ ،1    شل  ام س   شبق

ة أة ذل   ف الن    ش  ال      ي   يد  ال     افض    ار  شلباف   ة أ، ة الل   وا   ال      ته   دف ال     حمشي   ة الباف   ة
 .2الاع دا  عل  عنشص هش

                                                             

 .003، ص 8330دار ال شمعة ال ديد  للن   ، الاسيندر ة،  ،0رمضشن ابو السعود، موشدر الال  ام، الابعة  1 
 .10، ص الم ج  السشبقبوال ة عبد ال حمشن،  2 
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 ظم  ة الم علق  ة  حمشي  ة الأال   خف المل وث ع  ن الق  وا ان ة كم ش يع   ف أيض  ش  أ   ه ا ح   اف 
الباف  ة، س  وا  تمث  ل ه   ا ال ع  ل ا    القا  شم  عم  ل أة الام ن  شع عن  ه، اض  لا ع  ن إدراك م تك  ب ال ع  ل 

 .1الضشر  شلباف  لل عل ال   ارتكبه

ن قواع  د المس  يةلاة المد ا  ة أض   ار البافا  ة، ي   د ا    م   شإ الأ أن الم  ب    ل ك     الخا  ألا إ
   ه أم  شم الاباع  ة الخشص  ة أثبشت  ه م  ن جش   ب المض   ةر، إلا إوب الباف  ة ق  د كش   ت ت       بداي  ة ةج  

له  ل الأخا    اق د ض شقت اك     اش   ا  الخا أ ة ت م إع  ش  المض  ةر م ن ةاج ب افثب شت اظه   ت 
اك     اا    اخ الخا  أ ة ذل  ف تاس  ا ا عل    الم ض   ر ن ا    الحو  وإ عل    ال ع  و ض، إل    أن ت  م 

 الأض ار البافاة. الاس غنش  ة الاس بعشد عنهش  هش اش ا  م شإ

ة علا ة س  وف  ع  شلق ك ل اك     ا    ك  ل مال ب عل    ح  دى،  حا   ي   م تخو  اف المال  ب 
 الخا  أا    المس يةلاة المد ا  ة البافا ة، ة المال  ب الث ش   ل ك     اا   اخ  الخا أل ك    اش    ا   الأةإ

 ا  ه ا الم شإ. الخاأالمالب الثشل  ل ك   اس بعشد  أخا اا  ذلف، ة 

 اشتراط الخطأ في المسؤولية المدنية البيئيةالمطلب الأول: 

م ن جش   ب المل وث تاباق ش له ش ا    ظ شم المس يةلاة العقدي  ة  أثب شت الخا إت  د اك    اش   ا  
 .ال عل ال خو سيةلاة ال قوا  ة البافاة عن البافاة،  ة  ظشم الم

 المسؤولية البيئية العقدية: الأولالفرع 

المسيةلاة العقدية م   قشمت  أسش دعوى المسيةلاة المد اة الببافاة عل   يمين تأساد
ن ي عشقد من ق أة حش   الن شيشت م  آخ  أكمحدثه علاقة تعشقدية،   ة بان ضحشيش الض ر الباف 

  أااذا مش سببت ض را للغا  ة اضا  النشقل أة صشحب من  ،لنقل أة معشل ة ه ل الن شيشت

                                                             
الخاأ ا  م شإ حمشية البافة، م لة أ حشث قش و اة ة ساشساة، كلاة الحقو  ة العلوم   ور الدين بوشلاف، اشيشلاة تاباق 1 

 .042، ص 8307، ديسمب  1الساشساة، جشمعة محمد الوديق بن يح ، جا ل، العدد 
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الاد مس بعدا هنش أن ي ج  عل  من ق الن شيشت ة ذلف  ،ال عو ض للمض ةر نالمعشل ة إل  دا  
 .  1 مق ض  قواعد المسيةلاة العقدية

حد المواق  الونشعاة ال   ي أث  أأمش ال  خ ال ش   ا  ه ا ال أن ي مثل ا  حشلة مشلف 
حد أأة من الن شيشت ثم ينقل ملكاة ه ا الموق  إل  شخف آخ ، ة ي د ه ا الأخا    سه 

المض ةر ن م ب ا عل  تنظاف الموق   ق ار من ال هة افدار ة المخ وة، ااضا  حانف  لل جوع 
ة ه ا الأم  يحدث كثا ا ا   ،عل  المشلف السشبق ك  يحمله كل أة ج   من العب  المشل 

 .2ملوثةالمواق  الالمنشطق الونشعاة عندمش تك  ف   عض الم  ةعشت أ هش أصبحت ق  بة من 

 الأسش الببافاة عل   ه من الأمش ة الاع  اف  شن دعوى المسيةلاة المد اة ارغم ذلف اة 
قلالة جدا ة ي ج  ذلف لأحد السببان: أةلهمش أن المنشزعة المثشر  ا  ه ا الودد ه  ال عشقد  

منشزعة حديثة ة لم تأخ  ال  صة ك  ت واا    أ هش أحيشم قضش اة، ة ثش اهمش أن ه ل المنشزعشت 
شلبش مش ت م تسو  هش  عن ط  ق ال وشل  بان الأط اف لدرجة أصبحت معهش تدخل ضمن غ

 .3الأعبش  الاق وشدية للم  ةع أكث  من اتوشلهش ب عو ض الأض ار

  للمسيةلاة المد اة العقدية ت نوع ب نوع العقود أكش ت الال  امشت ال عشقدية المن  إذاة 
ن هنشك  عض أ ل مد  اا نش ،العقدية المسيةلاة البافاة  ه ا  م شإا، االم عشقدينالمب مة بان 

 إل ح   تن ا هش   يل معاب  أةا  ذلف  ال أخ  أةالال  امشت ال عشقدية ال   ييد  عدم تن ا هش 
تكون م   كة ا  مخ لف العقود كشلال  ام  أن  و  ه ا النوع من المسيةلاة، ة ال   يمين 

       كشلال  ام  ضمشن العاوب الخ اة ا  عقد البا   ا خ  شبعضهب إلا، ة قد لا ت علق  شفعلام
 الال  ام  شلسلامة ا  عقد النقل. أيضش، ة افي شرة الال  ام  شل سلام ا  عقد 

                                                             
 بالة اسمشعال رسلان، ال وا ب الأسشساة للمسيةلاة المد اة لل  كشت عن افض ار  شلبافة، دار النهضة الع باة، القشه  ،  1

 . 09، ص 8330
عل  سعادان، الحمشية القش و اة للبافة من ال لوث  شلمواد الخا   ا  ال      ال  ا   ، أط ةحة دك ورال دةلة ا  الحقو ، قسم  2

 . 024، ص 8337عشم، كلاة الحقو ، جشمعة ال  ا   يوسف بن خد ، القش ون ال
 قناش عثمشن ة أ. قشيد ح اظة، المسيةلاة المد اة عن الاض ار البافاة، م لة البحوث العلماة ا  ال    عشت البافاة، كلاة  3

 .08، ص 8301، 4الحقو  ة العلوم الساشساة، جشمعة ابن خلدةن، تاشرت، العدد 
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 بالعلاملتزام : ال الأولالبند 

 إل تبن  اك   جديد   إل جل المحشاظة عل  سلامة العقود، ذهب ال قه الحدي  أمن 
ة ال     شفعلامالقو  المل مة للعقد، ة ال   ت مثل ا  اك   الال  ام  ة حسن الناة  مبدأجش ب 
كل المعلومشت الض ةر ة لمسشعدته ا   ا خ الم عشقد   اعاش يل  م احد الم عشقدين  أن م شدهش

 .1اتخشذ ق ار ال عشقد من عدمه

ة عبشرات اس خدمت من  أل شظال اباق ال عل  له ل ال ك   بان الم عشقدين ت دد بان  أن إلا
البسا ، ة ا  م     شفعلامجل ال عبا  عن ةجود ه ا الال  ام ة معنشل، اقد يعب  عنه م    شل  ام أ

ال   قد ييد   الأم م ور ،  أة، اة قد ي ضمن م  د  واحة ال نباه أة  شل ح ي  شلال  ام  أخ ى 
 .2الخل  بانهش إل 

      قه ال   س  باشن حدةد ةاجب افعلام ة النواحة ذلف، اقد حشةإ ال ت شد جل أة من 
لنواحة ا هدف إل  ة ا ،ة ا  ه  إل  أن افعلام يهدف إل  تقديم إخبشر محشيد ة موضوع 

        إعاش  إعلام ملا م ي نشسب ة حشجشت الم عشقد م  المح  ف ة هو ي   خ تقدي ا ي مشش  
 .3الم عشقد ا  اتخشذ الق ار المنشسبة مق ضاشت الملا مة ييد  إل  توجاه 

أمش ةاجب ال ح ي  اهو عبشر  عن  واحة سلباة ت   خ إثشر  الا  بشل إل  العواقب ال    
 .4يمين أن تن   عن عدم الأخ   شلنوش   الموص  بهش

                                                             
 .00، ص الم ج  السشبق بالة إسمشعال رسلان،  1
، 8332، دار الخلدة اة، 0عل  سعادان، حمشية البافة من ال لوث  شلمواد الاشعشعاة ة الكامشة ة ا  القش ون ال  ا   ، الابعة  2

81. 
للن   ة ال وز  ، القشه  ، ، دار ال    0بودال  محمد، الال  ام  شلنواحة ا  إطشر عقود الخدمشت ) دراسة مقشر ة(، الابعة  3

 .84، ص 8331
 .81  د الم ج ، ص  4
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، ة م شإ حمشية 1كشن ه ا الال  ام قد طبق ا  العديد من الم شلات كعقد البا  إذاة 
عل  أن ي بشدإ الم عشقدةن كل  أيضش هش، ا   م شإ تلوث البافة ح ص القضش  ة غا 2المس هلف

      ة ا خ ال  امشت خشصة ب بشدإ المعلومشت  ،المعلومشت اللازمة لقبوإ ه ا العقد قبل إمضش ه
 .3ة إسدا  النواحة قبل توقا  العقد

ة ه ل الال  امشت ت  ايد  و ة خشصة ا  م شإ الن شيشت،  حا  يق  ه ا الال  ام عل   
عشتق من يعهد إل  الم عشقد ا خ  به ل الن شيشت لمعشل  هش أة  قلهش، ااذا ثب ت مخشل  ه له ا 

 .4العقديةالبافاة الال  ام أة أصشب النشقل أة الغا  ض را تحققت مسيةلا ه 

ة من ل الال  امشت ا  م شإ تلوث البافحشةإ  عض ال  اح ت تاب ه ة ةاقش ل لف اقد  
  بشل ة ال ح ي  حا  ال حديد ة ال د  اهنشك أةلا الال  ام البسا   شفعلام، ةثش اش الال  ام   لب اف

، ثم ثشلثش الال  ام  شلنواحة ال   ي ضمن ةإالال  ام الأمن المخشط  ال   تع ب  أكث  شد  من 
 .5عاش لن ش  الم عشقد ا خ توجاهش موضو 

 الأسش المسيةلاة المد اة البافاة عل   فثشر  م جعشع مد ه ا الال  ام إ ة   ا ة ل لف اقد 
 العديد من ال    عشت.ال عشقد  ا  

ت الخا   آعن مواق  المن   شفعلاماقد  ف الم  ع ال   س  عل  ض ةر  ال  ام البش عان 
         ال   تقشم علاهش ه ل المن شت ا  القش ون الم علق  شلمخشط  ال كنولوجاة  الأراض لحمشية 

     ة النواحة   شفعلامالم  ع المو   اولا كشملا يسم  ب ق    الال  ام  أةرد، ة 6ة الاباعاة

                                                             
 الم ضمن القش ون المد   ال  ا   . 71/12  ممن الأ 018المشد   1
، ي علق  حمشية المس هلف ة 8339اب اي   81الموااق إ  0403ص    89الميرخ ا   93/30من القش ون رقم  02ة07المشد   2

 . 8339/ 32/30ب شر خ  01قم  الغش،   ر العدد 
 .00 قناش عثمشن ة أ. قشيد ح اظة، الم ج  السشبق، ص  3
 .81ة الكامشة ة ا  القش ون ال  ا   ، الم ج  السشبق، ص  عل  سعادان، حمشية البافة من ال لوث  شلمواد الاشعشعاة 4

5 Nedjet Colombet, la responsabilité civile contractuelle en matière d'environnement, essai sur le cite 

www.techniques-ingenieur.fr, du 01/10/3112. 
6  Loi n° 2003 /699 du 30/7/2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 

dommages, JORF n° 175 du 31/07/2003. 

http://www.techniques-ingenieur.fr/
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     اد المو  إ  ش ة معشل ة ة اس ا اد ة  إدار ة ال ح ي  بان الم عشقدين اامش ي علق  يا اة تداةر ة 
 .1ا  قش ون حمشية البافة المو    ة الن شيشت الخا  

 لتزام بضمان العيوب الخفيةالثاني: ال  البند

إن المسيةلاة العقدية يمين أن تحمل حلا ج  اش لم يلة المواق  الملوثة  شلن شيشت ةاقش   
ا   ال  ا    لعقد البا  إذا را  الم ض ر دعوى ضمشن العاوب الخ اة، ال    ف علاهش الم  ع 

:" ييون البش   مل مش يشلضمشن  أ ه 079 حا   قضت المشد    ، .م. 021ال   079المواد من 
ذا كشن إة أل  الم     إم ي  مل المبا  عل  الو شت ال   تعهد بوجودهش ةقت ال سلام ذا لإ

ة من ا   شع  ه  حسب الغشية المقوود  منه حسبمش هو م كور أ شلمبا  عاب ينقف من قام ه 
ة لو لم  ة حسبمش يظه  من طباع ه اة اس عمشله، اايون البش   ضشمنش له ل العاوب أ عقد البا ، 

 عشلمش بوجودهش".يين 

وعة من ال  ة  معش، اشلعاب الخ   ال   يعب  عنه ال قه ماا   خ ه ا النف تواا  م 
، أة كمش ع ا ه محيمة النقض 2 ش اة ال   تواب ال    المبا  ا نقف من قام ه الاق وشدية
    يمش ة خ اش ، يحب أن ييون قد3المو  ة  أ ه ا اة الاشر ة ال   تخلو منهش ال ا   السلامة للمبا 

 .4ة ميث ا ة غا  معلومش ل ا الم     

م   كش ت مخ  ة للن شيشت الضشر  خشصة  قد اك س  ه ا النف أهماة خشصة  شلنسبةة ل
من القش ون  83ن المشد  ، لأ5دةن علامشت ظشه   خشرجاة مشكن المخووة لهشلأداو ة ا  اأة م

                                                             

 .الم ضمن قش ون حمشية البافة المو    0994لسنة  4من القش ون رقم  00ال   89المواد من  1 
 .49، ص 8332، دار الثقشاة للن   ة ال وز  ، عمشن، 0ال غب ، العقود المسمش ، الابعةمحمد يوسف  2
 .084، ص 8331أ ور سلاشن، العقود المسمش ، دار ال شمعة ال ديد  للن  ، افسيندر ة،  3
، 8332وز  ، ال  ا  ، صب   السعد ، الواض  ا  القش ون المد  ، عقد البا  ة المقشيضة، دار الهدى للابشعة ة الن   ة ال  4

 .078ص 
 .42 بالة إسمشعال رسلان، الم ج  السشبق، ص  5
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يداع ة طم  ة غم  الن شيشت إحظ ت ال هش ز إة الم علق ب ساا  الن شيشت ة م اقب هش  30/09
 .1ت المخووة لهشآمشكن ة المواق  ة المن الخشصة الخا   ا  غا  الأ

 ه ي ب ال ماا  بان ا ضان، أةلهمش إذا تم با  الموق  ا ه  خووص ه ل الأخا   اأإلا 
يين ن المحشكم تس اا  اع بشر أن ه ا الأخا  لم امثلا بان مهن  م خوف ة غا  مهن ، ا

 مقدةرل أن يعلم  شلعاب، ة ثش اهمش أن ي م البا  بان مهناان ا    د ال خوف مثل م  ةعان 
ن الأم  يخ لف لأ ه ا  ه ل الحشلة لا يمين للمي سب أن ايعملان ا  م شإ كاماش   معان، ا

ي مسف  ضمشن العاوب الخ اة لأ ه من الم  ةخ أن ييون عشلمش أة ي ب علاه أن يعلم بوجود 
 .2ابالع

 سنة من يوم تسلام المبا  ةاضلا عن مش سبق ي ب ك لف أن ت ا  دعوى الضمشن خلاإ 
تبدة أ هش قوا   جدا خشصة ة أن أض ار ال لوث الباف  ة ال   ، 3 .م.  020/0 موجب المشد  

 .س عمشإطو لة للازمناة لا تظه  إلا  عد مد  

بة  ا  ق ان، الأةل  أ ه يقدر حشةإ ال غلب عل  ه ا الوعو إلا أن القضش  ال   س    
المد  القوا   حسب طباعة العاب ة اس عمشإ الميشن، ة  شل شل  اشن بد  س  شن المد  من ةقت 
اك  شف العاب يخض  ل قدي  القشض ، ة الثش اة يمين للمض ةر أن ينح  دعوى الضمشن 

 سلام م  ال  كا  عل  عدم العاوب الخ اة جش بش، ة ي مسف ا  مواجهة البش    مخشل ة الال  ام  شل
 .  4ماش قة ال    عل  مش ات ق علاه

 

                                                             
الم علق ب ساا  الن شيشت ة  8330ديسمب   08الميرخ ا   08الموااق إ  0488رمضشن  87الميرخ ا   30/09القش ون رقم  1

 .08/8330/ 01ب شر خ  77العدد م اقب هش ة ازال هش،   ر 
 .013القش و اة للبافة من ال لوث  شلمواد الخا   ا  ال      ال  ا   ، الم ج  السشبق، ص عل  سعادان، الحمشية  2
 .م.  عل  ا ه:" تسق   شل قشدم دعوى الضمشن  عد ا قضش  سنة من يوم تسلام المبا  ح   ة لو لم يل  م  020/0تنف المشد   3

 البش    شلضمشن لمد  اطوإ".
 .49السشبق، ص  بالة إسمشعال رسلان، الم ج   4
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 لتزام بالتسليم: ال البند الثالث

، اقد العقدية البافاة  شلنسبة للمسيةلاةيع ب  عقد افي شر موضوع دعشةى عديد  خشصة 
 ثب ت مسيةلاة مدي  ش كة قشم ب خ  ن   شيشت سشمة ا  الميشن ال   اس أج ته ش ك ه، ممش يعد

 .1إخلالا جسامش  شلقوا ان ة اللوا   الم عشرف علاهش

       حا  أن هدف ال  كة كشن ي مثل ا  اس عشد  الن شيشت الونشعاة ة القضش  علاهش 
لاف  قل شة  سبب ه ا تحمل المدي  مسيةلا ه ال خواة ات شل الميج ، ة تحمل  موجبهش تك

الن شيشت ة ال   ي م تنظام العمل بهش  موجب الن شيشت إل  إحدى الم اك  المو ح لهش  معشل ة 
 .2ق ار إدار  

حد المواق  ال  شر ة ال   ت ك ااهش   شيشت قشبلة أة ا  قضاة أخ ى م علقة  مس أج  
للاش عشإ، ابعد عشمان من تسلام م  شح العقشر حدث ا   شر كبا   سبب طباعة المواد المنبعثة 

 ة تبعش ل لفعشإ موقد ا  القبو المخ  ة ااه الن شيشت، من ه ل الن شيشت، عندمش قشم الميج   اش
أيدت محيمة النقض حيم محيمة الاس فنشف  ادا ة المس أج  القديم ال   كشن ي عان علاه اتخشذ 

 .3كل افج ا ات اللازمة ل  ك الميشن عل  حشل ه الأةل 

ا ضهش القش ون لأ ه ي عان عل  المس أج  ا  ه ل الحشلة عدم مخشل ة الال  امشت ال    
 خووص العان الميج   ة ال   من أهمهش ض ةر   تسلام العان الميج   ا  حشلة تول  

  ة هو مش اع مدل الم  ع ال  ا    أيضش ا  المشد  ،للاس عمشإ المعد لهش تبعش لات ش  الا اان
 .4 .م.  0/ 472

                                                             
 .014الم ج  السشبق، ص  ،يشس  محمد اشرة  المناشة   1
 .49عال رسلان، الم ج  السشبق، ص  بالة إسمش 2
 .82عل  سعادان، حمشية البافة من ال لوث  شلمواد الاشعشعاة ة الكامشة ة ا  القش ون ال  ا   ، الم ج  السشبق،  3
الميج  ب سلام العان الميح   للمس شج  ا  حشلة تول  للاس عشإ المعد لهش تبعش  .م.  عل  ا ه:" يل  م  472/0تنف المشد   4

  لات ش  الا اان".
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 لتزام بالسلامة: ال البند الرابع

يع ب  الال  ام  شلسلامة من الال  امشت ال   ع اهش القضش  ا  م شإ المسيةلاة العقدية ا  
عقد  إل كعقد العمل ثم عقد المقشةلة ةصولا  أخ ى عقود  إل م د إ عض العقود كعقد النقل، ثم 

 البا .

 عض  إل ة لقد تع ضت  عض القوا ان الخشصة  حمشية البافة ا  ال      ال  ا    
الم ضمن حمشية الوحة النبشتاة  27/07حا    د القش ون رقم  باقشت القش و اة له ا الال  امال ا

الاباعاة ة المعنو ة ال ين   الأشخشصعل  ض ةر  سه   ، ة ال    وتا  المشد  السش عة منه
ة أبواخ   أةة الخ ن عل  ع بشت  قل أ للإيداع أخ ى م شلات  أةلهم مسيةلاة عل  مبش   

النبشتاة ة غا هش من المواد ال    الأجه  تشت ة المن  شت النبشتاة ة شعل   قش  النبطش  ات، 
            ا  حشلة جاد  من الوحة النبشتاة، م  خضوع عملاشت ال ودي  له ل النبشتشت  إيداعهشي ولون 

 .1القبلاة بشتاة للم اقبة النبشتاة  أخ ى أ  مشد   أةالنبشتاة  الأجه  ة المن  شت النبشتاة ة 

من مدى  ال أكده ا القش ون صش ع  مواد الوحة النبشتاة ة مس ورديهش ة موزعاهش  أل مكمش 
ال   ت سبب  الأض ارمسيةلون مد اش عن  أ همماش قة عملاة الون  للمقشياد الموااقة لهش، كمش 

 .2ااهش موادهم

 اداس   الم ضمن تحديد ش ة  ة كا اشت  90/028الم سوم ال ن ا    أيضشة قد  ف 
مشلك  ال  وت المس عملة ب واا  ال  ها ات  إل ام، عل  ض ةر  معشل  هش ة ال  وت المس عملة 

ض ةر   إل  إضشاةالعشزلة للسوا ل ة ال   تسم   شلمحشاظة ال اد  علاهش ح   حان ةقت  قلهش، 

                                                             

، الم ضمن حمشية الوحة النبشتاة،   ر العدد 0927اةت  0الموااق إ  0434ذ  الح ة  2الميرخ ا   27/07القش ون رقم  1 
 .31/32/0927ب شر خ  08

 من   د القش ون. 03 المشد  2 
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ع قلة  إل تيد    اةز غا   أةت نب اخ لاطهش  ملوثشت ز  اة تخ  نهش ا  ظ ةف تمين من 
 .1معشل  هش

 أل متال    30/09من القش ون  7ا  م شإ الن شيشت  ف المشد   أيضشة من ال اباقشت 
يسوقهش ة عن  أةحش  هش عل  ضمشن تثمان الن شيشت النشجمة عن المواد ال   يس وردهش  أةمن  هش 

الم علق بنقل  34/439من الم سوم ال ن ا    09المشد   ة أل مت ،2المن وجشت ال   يونعهش
من  ي أكد أنه ل الن شيشت  معشل ة  أقبل مغشدرته لمن  الأخا  الن شيشت الخشصة الخا    شقل ه ل 

 .3المقوور  المس عملة لنقلهش أة ظشاة ة تاها  الحشة ة 

الم علق ب ساا  الن شيشت الم عة  31/009من الم سوم ال ن ا    00كدت المشد  أكمش 
ل مت مس عمل الموشدر الم عة المخ ومة  شتخشذ أال  الاباعة ال عشقدية للال  ام  شلسلامة، حانمش 

خ  عملاة من آالممون  عد ل  إرجشع الموشدر المس عملة إمن ضمشن  لل أكدال دابا  الض ةر ة 
 .4س عمشإ ش  اة ةجود عقد بان الم     ة الممون لام احل ا

 المسؤولية البيئية التقصيرية ع  الفع  الشخصيالثاني:  الفرع

افخلاإ  شل  ام قش و   كش ت المسيةلاة ال قوا  ة عن ال عل ال خو  ت حقق  م  د  إذا
عدم حااة، ة سوا   ةأ إهمشإن ييون   ا ة أة بدةن ذلف، كأ شلغا   سوا  ةق   قود افض ار

  ة سلباش ا  الام نشع عن عمل كشن ينبغ  القاشم  هأاي شباش تمثل ا  القاشم  عمل  الخاأكشن 
 المسيةلاة البافاة فثشر  أسشسشالبافاة ح   ييون  الأض ارا  م شإ  المبدأه ا  إعمشإ ه يمين اا

                                                             

، يحدد ش ة  ة كا اشت اس  داد 0990يولاو  03 الموااق إ 0404مح م  83 الميرخ ا  90/028الم سوم ال ن ا   رقم  1 
 .04/37/0990 ب شر خ  42 العددال  وت المس عملة ة معشل  هش،   ر 

 الم علق ب ساا  الن شيشت ة م اقب هش ة ازال هش. 30/09القش ون رقم  2 
، يحدد كا اشت  قل الن شيشت 8334ديسمب   04الموااق إ 0481ذ  القعد   8الميرخ ا   34/439الم سوم ال ن ا   رقم  3 

 .09/08/8334ب شر خ  20الخشصة الخا  ،   ر العدد 
، ي علق ب ساا  الن شيشت الم عة، 8331اب  ل  00الموااق إ  0482ربا  الاةإ  8الميرخ ا   31/009الم سوم ال ن ا   رقم  4 

 .00/34/8331ب شر خ  87  ر العدد 
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 إذ البافة ة صاش  هش من ال لوث، ة ذلف عند الخ ة  عن ال    عشت الم علقة  حمشية ال قوا  ة
 .1ي يل الخ ة  عن ه ل ال    عشت خاش تقوا  ش من جش ب محدث ال لوث

 .م.ف ا   0840ة 0843ق  ال قه ال   س   قشبلاة تاباق المشدتان أا   ه ا الم شإ 
الم علق  شس بعشد الن شيشت  71/200ض ار البافاة، ة مش ييكد ذلف القش ون ال   س  رقم م شإ الأ

ة ال   ي تب عل  عشتق من    ة حش    الن شيشت م موعة من الال  امشت القش و اة ال   ت عل 
ة يحوز   شيشت أ ه:" كل شخف ين ق أالمخافان ة ال    وت عل  من ششن هيلا  ا  م ك  

ة أالمنشظ  ل  تدهور إة تيد  أة النبشت، أة الحاوان أ رخثشرا للأآ هش تولد أا  ظ ةف من ش
ن تحدث ض ر أ  ة رةا    ا  قة عشمة،أة تلوث الضوضش  أة المش   أة تلوث الهوا  أالم ارع 

ة ييمن له اس بعشدهش طبقش لنووص أن يي ل له أالبافة، ة ييون مل مش   لوحة الا سشن ة
 .2ثشر" هش ت نب مثل ه ل ا أا  الظ ةف ال   من شالقش ون الحشل ، ة 

ميش اة تاباق إل   س  ا  اموقف الم  ع ال  ا    اهو لا يخ لف عن ال قه مش عن أ
ال   اع ب ت الاس عمشإ ال عس   للحق  مثش ة خاش  مي ر  .م.  084ة المشد   084المشد  

الملوث   ا ة اخلاله  شلال  امشت القش و اة  أثبت المض ةر خاأا  ه ا الم شإ، م   تقوا  ش 
 أق   مبدأطشر ال نماة المس دامة، حا  إالم ضمن حمشية البافة ا   30/03المحدد  ا  القش ون 
طشر إة غا  مبشش ا  شلموشل  ال مشعاة ا  أاعشإ ال   تلحق ض را مبشش ا ال عو ض عن الأ

 . 3طشر المعا  ة اف حمشية البافة

عن  البافاة ال قوا  ةللمسيةلاة  كأسش  م هومه ال قلاد    شلخاأ أخد ش ااذا ة   ا ة ل لف
 ا  حشلات خشصة. إلا ه لا ي ق ر ااال عل ال خو  

 
                                                             

 .140الم ج  السشبق، ص  ،يشس  محمد اشرة  المناشة   1 
2 Art 2 du loi n° 75/633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des dechets et à la recupération des mmateriaux :         

* toute personne qui produit ou détient des dechets, dans des canditions de nature à produire des dffetsnocifs sur le 

sol………à eviter lesdits effets*. 

 الم ضمن حمشية البافة ا  اطشر ال نماة المس دامة. 30/03من القش ون  02ال   01المواد من  3 
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 البند الأول: في مجال التلوث الهوائي 

كل تغاا  ا  خوش ف ة مواص شت الهوا  الاباع  ممش    ا ةال لوث الهوا    يحدث
ين م عنه خا  عل  صحة اف سشن ة البافة أيش كشن مودر ه ا ال لوث اعل اف سشن أة اعل 

، ةالحدي  عن المسيةلاة ي علنش  ق و  عل  ال غاا  ا  ال  كابة الكامش اة للهوا  من 1الاباعة
مواد صلبة أة سش لة أة غشز ة أة إشعشعشت ح ار  ج ا    ش  اف سشن ال   ييد  إل  ا بعشث 

 30/03القش ون  من 4، ة هو ال ع  ف ال   عب  عنه الم  ع ال  ا    ا  المشد  اه  ازات
 طشر ال نماة المس دامة.إالم ضمن حمشية البافة ا  

  كل ه ل الم يلات ال   تيد  ا  النهشية ال  تحقق ال لوث الهوا   جل ت شد أة من 
 ا    ب نظام اا از الدخشن ة الغشز ة الغبشر ة ال ةا   ة ال سامشت الولبة ا   لم  ع القشم ا

 .2 90/021ال و  موجب الم سوم ال ن ا   

 ال ةا   المق ز    أةلا:

الهوا  من ج ا  الغشزات المنبعثة ال    ثتع ب  المن آت الونشعاة المودر ال  اس  ل لو        
ا لحق ض را  شلغا  ممش يسم  له  الب ال عو ض لا بعشث ه ل ال ةا    ،تن قل عب  ذرات الهوا 

المق ز  ة ال   ييون سببهش دا مش خاأ مس غل ه ل المن آت سوا  تمثل ذلف ا  إهمشله أة 
تقوا ل أة عدم م اعشته للوا   ة القوا ان المعموإ بهش  ودد إج ا ات الأمن ة الوقشية اللازمة 

جش به، ةمن أمثلة ذلف مسيةلاة مس غل المخب  عن ج ا  ال ةا   ممش يحقق ركن الخاأ ا  

                                                             
1 Mohamed Kahloula, la problématique juridique de la pollution atmosphérique d’origine industrielle, R.D.H, Alger, 

n°6, septembre 1994, p 7. 

، ينظم اا از الدخشن ة الغشز ة 0990يولاو  03الموااق إ  0404مح م  83الميرخ ا   90/021الم سوم ال ن ا   رقم  2 
 .84/37/0990ب شر خ  42الولبة ا  ال و،   ر العدد  الغبشر ة ال ةا   ة ال سامشت
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الك  هة المنبعثة من اس خدام مشد  المشزةت ة ال   ي  تب علاهش ا و اف الن لا  عن ال أجا  ا  
 .1ال ند  الم شةر

ة لا يق و  الأم  عل  الأض ار النشجمة عن ه ل الأ  اة  شلموش  ، ةإ مش ت حقق 
ضش عن عدم م اعشتهم لقواعد النظشاة ة الوحة العشمة، ةمن ذلف مسيةلاة مسيةلاة الأا اد أي

ال شر ال   قشم  القش  القمشمة ا  عقشر جشرل حات   م عن   شذ ال ا حة الك  هة المنبعثة منهش 
إل  تع ر افقشمة ااه، ة ه ا مش أكدته محيمة النقف المو  ة اامش ذهبت إلاه من تأياد حيم 

مش قضت  ه من تعو ض ال شر عن الض ر ال سام ال   أصش ه من ج ا  محيمة الموضوع اا
 . 2  ش  م حشخ م شةر لملكهإ

 ثش اش: الأدخنة السودا  

     لا يق و  تلوث الهوا  عل  ال ةا   المق ز  المنبعثة من الأ  اة الونشعاة احسب 
إحداث تغاا  ا  ال  كابة ة إ مش كثا ا مش يوشحب ه ل الن شطشت ا بعشث أدخنة سودا  تيد  إل  

الكاماش اة للهوا ، ة ت  تب المسيةلاة ا  ه ل الحشلة   ا ة عدم إتبشع ال علامشت الوحاة أثنش  
 .3ممشرسة ه ل الأ  اة أة إهمشإ أة تقوا  ا  تاباقهش أيش كشن مودر ه ل الأدخنة

سبة أعمشإ وا  كش ت ه ل الأخا     ا ة لح   القمشمة أة المخل شت الولبة أة  منشس
ال نقاب أة الح   أة البنش  أة ح   أ   وع من أ واع الوقود المس عمل لأغ اخ الونشعة أة 

 شتخشذ الاح اشطشت ة ال دابا  اللازمة لعدم تس ب يل  م مبشش  ه ل الأ  اة  اانتولاد الاشقة، 
وا ان ة اللوا   ه ل الغشزات إل  الهوا  إلا ا  الحدةد المسموح  ه، ااذا مش رةعات  وددهش الق

                                                             
، ، مو سعد محمد حوا ، الاسش  القش و   للمسيةلاة عن اض ار ال لوث، دار ال شمعة ال ديد ، للن  ، الاسيندر ة عاش 1

 .81، ص 8308
 .014يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص   2
، دار النهضة الع باة، القشه  ، 0المسيةلاة المد اة ا  منشزعشت ال لوث الباف ، الابعة احمد محمود سعد، اس ق ا  لقواعد  3 

 .002، ص  0994
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المعموإ بهش ةلم ين ق عن الغبشر ة الأت بة النشجمة عن عملاة الهدم أ  ض ر الا تقوم مسيةلا ه 
 .1عن ه ل الأعمشإ

    المنظم لا بعشث الغشز ة الدخشن  32/002من الم سوم ال ن ا    4كدت المشد  أحا  
ا  شز ة ت ااد ة اس غلاإ  ة البخشر ة ال   فشت السش لة اة الولبة ا  الحو عل  ض ةر 

ة تقلل من ا بعشثشتهش ال و ة عند أة تق  أت المن  ة لا بعشثشت جو ة  ا  قة ت نب آالمن 
 .2المودر، ة ال   ي ب الا ت  شةز الحدةد المحدد  ا  ملحق  ه ا الم سوم

 :  في مجال التلوث المائي الثانيالبند 

إدخشإ أ  مواد أة طشقة ا  البافة المش اة ين ق عنه ض ر    ا ةال لوث المش   يحدث 
 شلموارد الحاة أة غا  الحاة أة يهدد صحة اف سشن أة يعو  الأ  اة الساشحاة أة ي سد 

، ة ذلف طبقش صلاحاة ماشل البح  للاس عمشإ أة ينقف من ال م   بهش أة يغا  من خواصهش
 لبافة ا  اطشر ال نماة المس دامة.الم ضمن حمشية ا 30/03من القش ون  4للمشد  

ة تلوت البافة المش اة ي مل تلوث الأ هشر ة تلوث البحشر أة مش يع ف  شل لوث خشر  
ه ا الأخا  مسألة تعشلق ا  إطشر المسيةلاة الدةلاة عل  ضو    بق تن أ، عل  الماشل افقلاماة

أمش تلوث البافة ، الات شقاشت ة القوا ان الدةلاة المنظمة لعملاشت الحد من تلوث البافة البح  ة
النه  ة اه  مسألة داخلاة تخض  للقوا ان المحلاة  شفضشاة إل  القش ون العشم للمسيةلاة 

 .3المد اة

                                                             
الب كشة  ادر د، مدى اس اعشب اركشن المسيةلاة ال قوا  ة ا  منشزعشت ال لوث الباف ، م لة ال يةن القش و اة ة القضش اة،  1 

 .008، ص 8302، 0ال بش ، المغ ب، العدد 
، ينظم ا بعشث الغشز ة الدخشن 8332اب  ل  01الموااق إ  0487ربا  الاةإ  02الميرخ ا   32/002الم سوم ال ن ا   رقم  2 

 .02/34/8332ب شر خ  84ة ال   فشت السش لة اة الولبة ا  ال و ة ك ا ال  ة  ال   ت م ااهش م اقب هش،   ر العدد 
دراسة مقشر ة، رسشلة مقدمة لنال شهشد  الدك ورال ا  الحقو ، تخوف قش ون  قلوش الااب، المسيةلاة عن الض ر الباف ، 3 

 .03، ص 8304/8301أعمشإ، كلاة الحقو  ة العلوم الساشساة، جشمعة ةه ان، 
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تلوث البافاة المش اة ي حقق من خلاإ الض ر الحشصل للإ سشن ةالكش نشت ة علاه اشن  
الحاة الأخ ى ة الث ة  السمياة ة الن ش  الساشح  ة ال   ييون محول ه إعشقة الن ش  المش   

 أة عدم صلاحا هش لل  ب أة الاس عمشإ.

 أةلا: الأض ار ال   تواب الث ة  السمياة

  س  إل  مسيةلاة الوحد  افدار ة عن الأض ار ال   ا   ه ا الم شإ ذهب القضش  ال 
تسببت لواشد  النه  من ج ا  إلقش  ماشل محملة  ملوثشت من اضلات البلدية، حات ثبت أن 
المواد لم تاه  ك شية   ا ة لل  غال المعاب لمحاة ال اها  الموجود  ا  ه ل الوحد  ةأن دعوى 

ضد الميسسة العشمة يمين تأساسهش عل  المشد  ال عو ض المقشمة من ط ف إتحشد الواشدين 
 .1الثلاثة .م.ف، ةذلف ل واا  أركش هش  0843

 084سش  المشد  أساد المسيةلاة البافاة ال قوا  ة عل  أة ا  القش ون ال  ا    يمين ت
مشكن الم خف لهش قش و ش  شح وا  الماشل الق ر  غا  خا  حدد الأن ه ا الأأ .م. ،  شع بشر 

 39/839ذلف ةاقش للم سوم ال ن ا   ة المن لاة م  ض ةر  الحووإ عل  ت خاف مسبق ب لف  
 .2المحدد لكا اشت من  ال  خاف ب    غ الماشل الق ر  غا  المن لاة

  الموشل  الساشحاةثش اش: الأض ار ال   تواب 

قاشع حاو  هشم كقاشع الساشحة من خلاإ إلقش  المخل شت  ييث  تلوث الماشل عل 
    ال   تقشم عل  ض شاهش المن آت الساشحاة، حات ييون لمشلك  ة البحشر العضو ة ا  الأ هشر 

ة مس غل  ه ل الأخا   الحق ا  الماشلبة  شل عو ض إذا أثب وا ةجود الأض ار ال   لحقت 
أ  ا هم الساشحاة ة الم مثلة اامش لحق مشلك  المن آت الساشحاة من خسشر   سبب اقدهم 

                                                             

، دعوى المسيةلاة المد اة عن الاض ار البافاة، دراسة مقشر ة، دار ال ك  ة القش ون، المنوور ،  ا ور جمعة عل  الاو ل 1 
 .833، ص 8304

، يحدد كا اشت من  8339يو او  00الموااق إ  0403جمشذى الثش اة  07الميرخ ا   39/839الم سوم ال ن ا   رقم  2 
 .80/32/8339ب شر خ  02ال  خاف ب    غ الماشل الق ر  غا  المن لاة ا  ال بية العموماة اة ا  محاة ال و اة،   ر العدد 
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الاس م شع  ملكهم ةمش اشتهم من كسب تمثل ا  ه ةب الساشح ة  شل شل  ت  تب المسيةلاة ا  
 . 1عن ذلف جش ب المسيةإ

عمشإ من أن مس غل ال واطئ قشم  أت الساشحاة آحد ملاك المن أ ةمثشإ ذلف إذا مش أدع 
 نش  كون  ودد مسيةلاة بافاة تقوا  ة، ة ا  ااسشد  وعاة ماشل البح  المس غلة ساشحاش، اإ هش أش

س غلاإ افس عمشإ ة المحدد للقواعد العشمة للإ 30/38من القش ون  03ه ا الم شإ  وت المشد  
ة أ ، عل  من  كل مس غل لل واطئ القاشم  يل عمل يمد  شلوحة العموماة2الساشحاان لل واطئ

 .  ة اتلاف قام هش الساشحاةأي سبب ا  ااسشد  وعاة ماشل البح  

 الأض ار ال   تواب الوحة العشمةثشلثش: 

للماشل الملوثة من بان أهم الن شطشت ال   تع خ حاش  اف سشن للخا    ا ة اس عمشله 
ةه  الاس حمشم بهش حا  ين ق الم خ عن ام وشص جسمه له ل الماشل أة ش به لهش، ةهو مش 
ذهب إلاه القضش  ال   س  ال   أق  إميش اة الل و  إل  القضش    ا ة إصش ة شخف  م خ 

 .3 شجم عن اس حمشمه  ماشل ملوثة ا  حمشم ساشحة أة  ح  أة  ه 

يش ييون مو  هش عشد  هو ال  ل ل ع ر إثبشت علاقة السبباة بان إلا أن  مثل ه ل القضش 
الم خ ال   أصش ه ة غوصه ا  الماشل الملوثة،  امشلف العمشر  لا ييون مسيةلا عن ةاش  
الحشر   سبب عدةى ال ا و  النشجمة عن تلوث ماشل النه  ال   يغ   ماشل الحن اة لأن علاقة 

اش  اللاحقة لا تكون قش مة  ة علاه يخ    عن  اش  تاباق السبباة بان ال لوث الميقت ة الو 
  .4قواعد المسيةلاة الأض ار ال   لا تكون   ا ة مبشش   له ا الخاأ

                                                             

 . 803الم ج  السشبق، ص  عاش سعد محمد حوا ، 1 
           ، يحدد القواعد العشمة للاس عمشإ 8330اب اي   07الموااق إ  0480ذ  الح ة  02الميرخ ا   30/38القش ون رقم  2

 .09/38/8330ب شر خ  00ة الاس غلاإ الساشحاان لل واطئ،   ر العدد 
 .800، الم ج  السشبق، ص  ا ور جمعة عل  الاو ل  3 
 .832الم ج  السشبق، ص  ،احمد محمود سعد  4 
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المل م ة ا  ه ا الم شإ حدد الم  ع ال  ا    النوعاة المالوبة لماشل الاس حمشم 
       للم سوم ال ن ا   رقمالاس حمشم بهش ح   لا تيد  ال  ض ر موجب لل عو ض ا  الملحق ال ش 

90/024 1. 

 في المسؤولية المدنية البيئية الخطأافتراض فكرة الثاني:  المطلب

العديد من الوعوبشت  يع   هالبافاة للمسيةلاة المد اة  كأسش  الخاأاك   اش  ا   إن
الملوثة  الأ  اةذلف ا   عض م شلات  أمينالملوث  حا  اذا  أخا إثبشتخشصة ا  م شإ 

ي  تب تبعش  ه لأة الن ش  النوة ،    الكاماش  كشلن ش   الأ  اة ه لاد ك لف ا   شق  اا ،للبافة
 ل لف اقدان الم ض ر من الن ش  الملوث لحقه ا  ال عو ض عن الض ر ال   لحقه.

ي حقق ال لوث الباف  من   ش  م  ةع ة مسموح  ه قش و ش طبقش  أن ه يمين أ إل  إضشاة
الضشر   شلبافة ة الم خف  الأ  اةا  ه ل  الخاأ إثبشتلة أال   يعاق مس الأم ، افدار ة  للوا 

 للخاأ أخ ى البح  عن اك    إل  أدىممش  ،بهش ة ال   راعت كشاة الاح اشطشت الواجبة قش و ش
ة تلقاهش عل  عشتق المسيةإ ة ال   ت مثل ا  اك   اا  اخ  إثبشتهت    عن المض ةر عب  

 شبه الموضوعاة.البافاة كمش تسم   شلمسيةلاة  أة الخاأ

ااهش ال   توخ  الثش   للمسيةلاة المد اة ة  الأسش الم   خ  تع ب  قشعد  الخاأة علاه 
الم  ع أن ياس  عل  المض ةر ال عو ض عمش أصش ه من ض ر، اأزاح عن عشتقه عب  إثبشت 

     ا  حشلات خشصة من المسيةلاة ال قوا  ة  إلاالقش و   لا ي د تاباقه  الأسش ، ة ه ا الخاأ
 .الأشاش ة ال   ت مثل ا  المسيةلاة عن اعل الغا  ة المسيةلاة عن اعل 

 

 
                                                             

، المحدد للنوعاة المالوبة لماشل 0990يولاو  03الموااق إ  0404مح م  89الميرخ ا   90/024الم سوم ال ن ا   رقم  1 
 . 0990/ 37/ 04ب شر خ  42الاس حمشم،   ر العدد 
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 ع  فع  الغيرالبيئية لأول : المسؤولية الفرع ا

تقوم   اس ثنش ا أنعل  اعله ال خو ، إلا أ ه ي وز  يسأإ إلا الأصل أن اف سشن لا
مسيةلا ه عن اعل الغا  إذا كشن من افة الأشخشص ال ين  ف القش ون  عل  مسيةلا هم عن 
اعل الغا ، حا  ييون مسيةلا ا  حشل ان: الأةل  حشلة من ت ب علاه رقش ة شخف ا  حشجة 

 إل  رقش ة ةالثش اة ت مثل ا  حشلة الم بوع ال   ييون مسيةلا عن أعمشإ تش عه.

 متولي الرقابةالبيئية لمسؤولية الالبند الأول: 

عن ال عل الضشر  .م.   004/0المل  م  شل قش ة حسب  ف المشد  قد يسأإ ال خف 
أن ييون ه ا ال خف  أةلهمشة ذلف ب واا  ش طان  الخشض  لل قش ة، خف الال   يودر من 

 صدةر اعل غا  م  ةع من جش ب الخشض  لل قش ة. ثش اهمش خ  ةآم ولاش ال قش ة عل  شخف 

    إذا كشن هنشك ال  ام  شل قش ة،ة ال   هو افش اف  مسيةلاة م ول  ال قش ة إلالا ت حقق ا
ة ال وجاه ةاتخشذ الاح اشطشت المعقولة لمن  من هو تحت رقشب ه من افض ار  شلغا ،  ة ه ا 

 حو ابنه القشص  أة الات ش  كأن ي ول  مدي  مس      الال  ام ييون مودرل القش ون كشل  ام الأب
، ةلا يي   إذن أن ي ول  شخف رقش ة شخف آخ  ح   ييون 1الأم اخ العقلاة رقش ة م ضشل

بل ي ب أن ييون هنشك ال  ام قش و   أة ات شق  ب ول  ه ل ال قش ة ة أن احسب مسيةلا عنه 
 .2لاة م ول  ال قش ةي تب علاه مسية  افخلاإ به ا الال  ام هو ال  

تكمن ا  حشجة الموضوع تحت ال قش ة  إل  السش قة اشل قش ة كمش حددتهش المشد   ة علاه
ه ل ال قش ة ة ذلف إمش  سبب قو ل أة  سبب حشل ه العقلاة أة ال سماة، اشلقشص   حشجة إل  
ال قش ة  سبب صغ  سنه  ة الم نون ةالمع ول ةذة الغ لة ا  حشجة إل  رقش ة  سبب حشل ه 

                                                             
 .888،  ص 8338دار ال  ة  للن   ة ال وز  ، عمشن، ، 0عبد الع    اللوشصمة، المسيةلاة المد اة ال قوا  ة، الابعة  1
النظ  ة العشمة للال  امشت ) القش ون المد   ال  ا   (، القسم الثش  ، دار الك شب الحدي ، القشه  ،  ،محمد صب   السعد  2

 .03، ص 8334
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ن ي ولون ه ل ال قش ة ح   ت حقق ، إلا أن الم  ع ال  ا    لم يحدد الأشخشص ال ي1ال سماة
ال   اك    ااهش م  .م. 070هو مشسشر علاه الم  ع المو   من خلاإ المشد   ة، مسيةلا هم

ة ال   ييون  ، شش  ا  ة جود ال  ام قش و   أة تعشقد  ب ول  ه ل ال قش ة دةن تحديد للأشخشص
 . .م.ف 0848ب المشد  ب لف هو ا خ  قد خشلف الم  ع ال   س  ال   حدد هيلا   موج

ش  اة أن ت واا   سش  تول  ال قش ةأقاشم المسيةلاة البافاة عل  ة علاه لاد ثمة مش يمن  
  أ هش ش ةطهش القش و اة اشل لوث الووت  النشجم عن الوخب ة الأصوات يمين أن ييديشن إل  
مسيةلاة من ي ب علاه ال قش ة ةأن الاس عمشإ الاش ش لل اديو ي ا  ال  صة ا  طلب ال عو ض 

د ال   عن الأصوات الوشدر  منه، ة أن صشحب المدرسة يسأإ عن الض اق ة ال حشم ال دي
يحدثه الأط شإ أثنش  دخولهم ةخ ةجهم من المدرسة ك لف يسأإ رب الأس   عن الضوضش  ال   

 .2يحدثهش أبنش ه  شفضشاة إل  تعو ضه للأض ار ال     مت  عن ارتاشم الك   بنواا  ال ا ان

   ع  أعمال التابعلمتبوع البيئية ل مسؤوليةال: الثانيالبند 

  سش  مسيةلاة الم بوعأقاشم المسيةلاة البافة عل     ودد إن الم  ب  لأحيشم القضش
يلاحظ عدم ةجود الس ة ةاضحة  ودد إعمشلهش، اقد ذهبت محيمة النقض ال   ساة إل  ةجوب 

الخاأ حشإ تأدية الوظا ة أة  ة صدةرا  ش   ال بعاة اتو  م  تاباق ش ة  ه ل المسيةلاة، 
ة أ ه لا ةجه للقوإ بهش عندمش يعمل ال ش   بدةن إذن الم بوع ة ا  أغ اخ أجنباة عن  ، سبهش

، ة هو مش اع مدل الم  ع تلف المسند  إلاه ة ال   يض    سه بهش خشر  الوظا ة المعهود بهش إلاه
  .م. . 001ال  ا    ا  المشد  

شزةت ا  ميشن مه ور كشن ذلف  منشسبة قاشم سش ق ششحنة ب      كماة من المقد ة  
ت تب علاه تلوث موشدر الماشل، ااشلب المض ةر ن من عملاة ال لوث ال  كة ال   يعمل ااهش 
السش ق ال عو ض عن الأض ار الحشصلة، اقد أيدت محيمة النقض حيم الاس فنشف اامش ذهبت 

                                                             

 .033، ص 8337ال وز  ، عمشن، ، دار الثقشاة للن   ة 0احمد محمد منوور، النظ  ة العشمة للال  امشت، الابعة  1 
 .10سعاد سعد عبد السلام،م يلة تعو ض الاض ار البافاة ال كنولوجاة، دار النهضة الع باة، القشه  ، بدةن سنة، ص  2 
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  0848إلاه ب اض تاباق ه ل المسيةلاة لعدم تواا  ال  ة  المنووص علاهش ا  المشد  
 .م.ف لأ ه تم اك  شف أن السش ق كشن يح  ظ به ل الكماة لحسش ه  عد أن قشم ب سلام ال حنة 

 .1لأحد العملا 

ة علاه اشن إعمشإ ه ل المسيةلاة ا  م شإ الأض ار النشجمة عن تلوث البافة له طش   
ة الض ر  خشص يا حه ض ر ال لوث، ا شر  ي هب القضش  ا  إثبشت علاقة السبباة بان ال لوث 

 م  د الظن أة الاح مشإ ة تشر  أخ ى ي هب إل  ال وس  ا  م هوم علاقة ال بعاة ة مسيةلاة 
 .2الم بوع إذا كشن ال ش   قد ارتكب الخاأ عندمش ي عسف ا  اس عمشإ ةظا  ه أة كشن  منشسب هش

لم بوع عن أعمشإ البافاة لمسيةلاة الإلا أن القضش  ال   س  الحدي  يمال إل  اع بشر 
   ال ش   مسيةلاة تقوم عل  أسش  ضمشن المخشط  أق ب منهش من مسيةلاة تقوم عل  أسش  

ة من قبال ذلف مش قضت  ه محيمة النقض ال   ساة من المسيةلاة عن ال لوث ال    ،الخاأ
أصشب ماشل النه  ة ال     ق عن تس ب مواد ملوثة من توصالات مداو ة ببشطن الأرخ م  

ن ه ل ال وصالات كش ت محلا لواش ة منشسبة دةن ال نول من المسيةلاة  شلقوإ أن ال لوث أ
 .3كشن ي ج  إل  طباعة ال  بة أة إل  الأماشر

 الأشياءع  فع  البيئية الثاني: المسؤولية الفرع 

إن اك   المسيةلاة عن اعل الأشاش  حديثة الن أ   سباش  حا  ي ج  أصل ةجودهش إل  
     اهو ال   اب دعهش لاواجه بهش مس  دات الحاش  ا  أةاخ  الق ن ال شس  ع   ،ل   س القضش  ا

                                                             

 .847ا ور جمعة عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص 1 
، دار 0البح  ة ة الا   القش و اة لحمشي هش، الابعة ، المسيةلاة المد اة النششفة عن تلوث البافة  محمد سعاد عبد الله الحماد  2

 .000، ص 8332ال شمعة ال ديد ، مو ، 
ص  بدةن سنة، ، دار النهضة الع باة، القشه  ،0احمد عبد ال واب محمد به ت، المسيةلاة عن ال عل الضشر  شلبافة، الابعة  3

41. 
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ة ذلف عل  اث  ظهور ا لة المايش اياة ة تغلغلهش ا  حاش  النش  ة مش   ق عن ذلف من 
 . 1مخشط 

الحاة، مسيةلاة عن  الأشاش بان مسيةلاة عن اعل  الأشاش ة ت نوع المسيةلاة عن اعل 
 .مسيةلاة عن الح  ق أخ ى اعل الحاوان، مسيةلاة مشلف البنش  ة 

المسيةلاة ال   تندر   أ واعكل  أن  د  اا نش الخاأ حثنش ا  مسشلة اا  اخ  إذاا ه  إلا 
الم   خ كقشعد  عشمة  شس ثنش   الخاأ أسش تقوم عل   الأشاش ضمن المسيةلاة عن اعل 

، ة هو مش اع مدل الم  ع افثبشتالواجب  الخاأ أسش   ق ة ال   تقوم عل  المسيةلاة عن الح
   .م. . 043ال   002ال  ا    عند حديثه عن المسيةلاة ال افاة ا  المواد من 

 ممش لاشف ااه أن المسيةلاة عن الأشاش  ت د م شلا خوبش ا  منشزعشت تلوث البافةة 
حا  أن أغلب الأض ار البافاة  تكون  شت ة عن ت غال ا لات أة المعدات ذات الاباعة الخا   

 المد اة البافاةأة ال   تح ش  عنشي هش إل  ح اسة خشصة ةقد ةجد القضش  ا  تأساد المسيةلاة 
 م نشع عن جب  الض ر بدعوى عدمعل  المسيةلاة ال افاة مش يحقق العدالة ال عو ضاة لأن اف

إثبشت الخاأ لا يحقق المسشةا  بان م ك  المواطنان، ة ال   لا يمين تحقاقهش إلا عن ط  ق 
 .2اا  اخ الخاأ ا  جش ب الحشر  اا  اضش لا يقبل إثبشت العيد

ة من أجل ذلف لم ي ل  طعن المقشةإ عل  أ ه اتخ  الاح اشطشت اللازمة لمن  الأض ار 
يةلاة عن ض ر ال لوث تقوم ح   ة لو كشن الن ش  النشجمة عن اس عمشله لل    ة أن المس

المسبب له لا ي سم  خاور  كبا     يل خشص، ة أن الوش   يع ب  حشرسش لل ضلات الم خل ة 
ن هنشك  أعن   شطه الونشع  من أدخنة ة غشزات دةن أن يدا  عنه مسيةلا ه عن ال لوث 

                                                             
، بدةن ديوان المابوعشت ال شمعاة، ال  ا   ،0المسيةلاة عن الاشاش  غا  الحاة ا  القش ون ال  ا   ، الابعة  إدر د،اشضل   1

 .18، ص سنة
 .83، ص 8302عبشد  قشد ، المسيةلاة المد اة عن الاض ار البافاة، دار ال شمعة ال ديد ، الاسيندر ة،  2 
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ه عل  النحو السشبق ح   ة لو حشلة ض ةر  كش ت ه  ال   داع ه إل  تو  ف مخل شت مونع
 .1ثبت أ ه كش ت هنشك ةسالة أخ ى ممينة

توشإ المشد  بان ال    ة المض ةر للقوإ به ل المسيةلاة لا يع د ة كمش أن اش  ا  اف 
ة عل   ،ثبت ال دخل الاي شب  لل    ا  إحداث الض رأ ه  ه ا  م شإ ال لوث الباف  طشلمش 

ذلف اأصوات الاش  ات أثنش  هبوطهش أة إقلاعهش عن الماشرات ة ال   قد تول ا   عض 
الأحاشن إل  تسبب أزمشت قلباة أة تهدم البنش  أة ا هاشر عوب  يس وجب مسيةلاة مس غل 

 .2الاش   

ة أن المقشةإ يسأإ  شع بشرل حشرسش للآلات ة المعدات الحديثة ال   يس خدمهش ا  ح   
رخ من أجل ةض  الأسش ، لأ ه لا ي     لاع بشر ال    من الأشاش  ال   ت الب ح اس هش الأ

عنشية خشصة أن ييون خاا ا  اباع ه بل يي   أن ييون خا ا  شلملا سشت ال   تحا   ه ةقت 
          إحداث الض ر كشلاه  ازات أة الأدخنة السودا  ة ال ةا   المق ز  أة الأصوات الم ع ة 

 بعشث الضشر ، ة من ثم امس غل المن ش  الونشعاة يسشإ كحشر  عن الأ خ   الما ةد  ا  ة الا
 .3الهوا  ة ال   كو ت طبقة من الثلق تسببت ا  ةقوع العديد من الحوادث

   ة تاباقش ل لف ال وور الواس  ال   يح و  عملاشت ال لوث ال   تحدث   عل الأشاش   
لموسة إل  جش ب الأشاش  الملموسة، اقد قضت محيمة  شر د ة ال    ي مل الأشاش  غا  الم

 مسيةلاة المشلف لل هشز الكه بش   ال   يودر صخبش لا ياش  ممش اقلق راحة ال ا ان ة بدد 
سيون اللال ة أدى إل  تع ر اس خدام الأجه   الكه بش اة، ة   د القوإ  شلنسبة لمسيةلاة مس غل 

                                                             

، الميسسشت ال شمعاة للدراسشت ة 0قضشيش البافة ة ال نماة المس دامة، الابعة عشمد ظ اف، المسيةلاة الدةلاة ة المد اة ا  1 
 .27، ص 8308الن   ة ال وز  ، لبنشن، 

 .870الم ج  السشبق، ص  ،احمد محمود سعد 2 
 . 008الم ج  السشبق، ص  عاش سعد محمد حوا ، 3 
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ة ال   أدت إل  تهدم  عض   الس نشدر  عن مح كشت الس انة عن الأصوات الم ع ة الو
 .1المنشزإ تأساسش عل  المسيةلاة عن ح اسة الأشاش  الخاا  

كمش قضت محيمة النقض ال   ساة  مسيةلاة ش كة الكامشة شت عن الأض ار النشت ة عن 
 تس ب الغشزات السشمة من الأ شباب الموجود  ا   شطن الأرخ، ة ال   أدت إل  موت أحد
الأشخشص ة ربات المسيةلاة  ح اسة ال    الخا  عل  أسش  أ ه ي     أن ييون ال    

 .2موجودا عل  سا  الأرخ

الدا    ال نش اة لمحيمة النقض ال   ساة  مسيةلاة مدي  مون  عن تو   ه  ة حيمت
  ة للسوا ل السشمة ا  م شر  الماشل ال   لوث هش ة أتل ت الأسمشك، ة ربات المسيةلاة بنظ

الخاأ ا  الح اسة ة أن الا ساشب غا  الاباع  للماشل الملوثة ي تب المسيةلاة ا  جش ب 
المن ش ، ك لف يسشإ المس ثم  ال   عهد إلاه  حمل ال مشإ ة قشم  القش   عضهش ا  النه  ممش 

ث  س   عل  أ  م عنه تس ب ه ل ال مشإ ا  أس ل النه  ة تلو   الماشل ال   كشن له 
ة مسيةلاة من ق الغشز ةحدل عن الأض ار النشجمة  عن ا   شر العبو  ال    الحاوا شت البح  ة

كش ت تح و ه لمش ثبت من ال آكل الداخل  ل دران ه ل العبو  كشن م جعه تلوث غا  عشد  ا  
 .3ه ا الغشز

 المطلب الثالث: استبعاد فكرة الخطأ في المسؤولية المدنية البيئية 

الم   خ عل  القواعد ال قلادية  أة اك   الخاأالواجب الاثبشت  أ   الخاان تاباق اك
شيشإ ة صور ال لوث أثبت قوورهمش ة عدم اس اعشبهمش لكل أللمسيةلاة المد اة البافاة قد 

      حاشن عن ط  ق الاس بعشد عض الأ ل  ض ةر  الخ ة  عنهش ا  إم  ال   ييد  الباف ، الأ
الموضوعاة ال   البافاة ، ة ذلف من خلاإ اع مشد  ظشم المسيةلاة ألخاة الاس غنش  عن اك   ا

                                                             

 .842ا ور جمعة عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص  1 
 .81الم ج  السشبق،ص  عبشد  قشد ، 2 
 . 088الم ج  السشبق، ص  عاش سعد محمد حوا ، 3 
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، ة ال   ت د تاباقش لهش ا  أسش  ك شية تحقق الض ر دةن النظ  ال  الخاأتقوم عل  
المسيةلاة عن تحمل ال بعة ة المسيةلاة عن مضشر ال وار، ة مسيةلاة المن ق عن المن  شت 

 المعابة.

 مش عل  الوعاد الدةل  إن ه ا القوإ لم يلق قبولا عل  الوعاد الداخل  احسب، ة إ
المنظمة  0928يضش، حا  ح صت الات شقاشت الدةلاة المخ ل ة مثل ات شقاة ب ةكسل لسنة أ

سش  ل  تاب المسيةلاة أك أب عشد عن الخاللمسيةلاة المد اة لمس خدم  الس ن ال ر ة عن اف
ن ينشإ من ال وازن الباف  ح   ة لو لم يين أ ه أن ال لوث هو كل مش من شلأالمد اة البافاة، 

 .1ة  خافهأ سشن راد  افا 

على أساس تحم  التبعةالبيئية الفرع الأول: المسؤولية   

     اف  ش  ة مش صشحب الأ  اة الونشعاة   موشدرإن ال اور الهش ل ا  ا لة ة تنوع 
ة ال  شر ة من مخشط  تعلقت  شلمهنة أة  شس عمشإ أشاش  ت سم  شلخاور  ة ال   ت الب ا  
        ح اس هش عنشية خشصة، كل ه ل المعااشت أدى إل  ظهور مسيةلاة اج معت كلمة ال  اح 

 .2ة القضش  عل  تأساسهش  عل  عنو  الض ر م   تواا ت را اة السبباة بانه ة بان  الن ش 

ةلاة كمش قال يخ    ااهش ركن الخاأ ممش يق ض  ةجوب البح  عن حلوإ اه  مسي 
قش و اة جديد  إزا  ه ل الن شطشت ال   ين م عنهش أض ارا لا يمين تحششاهش ة ال غلب عل  

اثمة  ،الغموخ ال   يغلف المسيةلاة المد اة ال قلادية بوجوب إثبشت الخاأ من جش ب المسيةإ
ه ل المسيةلاة، ة ميدال أن أ  شخف يوشب  ض ر  سبب تو ف مبدأ يمثل  قاة الا الا  ل

 .3شخف أة ش   يخف شخوش آخ  ييون له الحق ا  ماشلبة ه ا الأخا   شل عو ض

                                                             
1 Art 1 /a :* la responsabilité de l’éxploitant du navire nucléaire n’est pas une responsabilité fondée sur la faute, elle 

est une respnsabilité fandée sur le risque nucléaire*. 

، 8339، 0المسيةلاة عن تلوث ماشل البح   شل  ت، م لة هافة قضشيش الدةلة، كلاة الحقو ، جشمعة القشه  ، العدد  محمد عل ، 2 
 .23ص 

 .013، ص 8334  ، لبنشن، ز دربشإ عبد ال زا ، الوجا  ا  النظ  ة العشمة للال  ام، دار العلوم للن   ة ال و  3 
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ة إذا كش ت ه ل النظ  ة قد تقبلهش ال قه ة تبنشهش أغلب م  ع  الدةإ الونشعاة  ودد   
لخا   كمش هو ا  الم شلات النوة ة الأ  اة الخا   سوا  ا  م شإ الملاحة ال و ة أة المهن ا

اقد ذهب أيضش إل  القوإ بهش ا  م شإ ال عو ض عن الأض ار النشجمة عن ال لوث الباف ،  عد 
أن ثبت أن الأ  اة الضشر   شلبافة ا  كثا  من الأحاشن يوعب إثبشت الخاأ ااهش أة هو ة 

اة إل  أ هش ت م ا  حدةد غلب ه ل الن شطشت م  ةعة ة م خف بهش، إضشأ المسيةإ  خشصة أن 
 .1النظم القش و اة ة اللوا   المعموإ بهش

اشل لوث الباف  ال   ين م عن الن شطشت الونشعاة، ي ب أن  ضمن ال عو ض عنه دةن 
    أن  ل أ إل  در  الض ر النشجم عنهش عن ط  ق غلقهش، لمش له ل الن شطشت من اوا د اق وشدية 

    س ثنش   ي ب أن يقشبله مسيةلاة اس ثنش اة الم  م  اشلخا  افة اج مشعاة ي تك  علاهش  مو 
   ة أن جسشمة ه ل الأض ار ة مخشط  ا   شرهش ت  خ علانش ةض   ظم خشصة للمسيةلاة عنهش 

 .2ة ال   ةجدت أسشسهش اامش يع ف بنظ  ة تحمل ال بعة

 البند الأول: أساس المسؤولية الناشئة ع  نظرية تحم  التبعة

عل  منشزعشت الأخاشر ال كنولوجاة ة منهش  البافاة شن تاباق قواعد المسيةلاة المد اةإذا ك
خا  تلوث البافة يب عد عن اك   الخاأ الواجب افثبشت أة الخاأ الم   خ ممش ييد  إل  عدم 

ة أشيشإ ال لوث الباف ، اابق  ال سشؤإ  ال قلادية لكل صور لمد اةاس اعشب قواعد المسيةلاة ا
 ا  اك   تحمل ال بعة من عدمه.لهش ش عمش إذا  كش ت ه ل المسيةلاة يمين أن ت د أسشسش قش م

 أةلا: الم اهب ال قهاة المسشعد  عل    أ  النظ  ة

 من الم اهب ال قهاة المسشعد  عل    أ   ظ  ة تحمل ال بعة   د:

 
                                                             

 .831احمد محمود سعد، الم ج  السشبق، ص  1 
 .019يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  2 
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 الم هب الوضع  .0

ال نش  ، ة يقوم عل  أسش  أن كل إن ه ا الم هب اع نق ه المدرسة الاياشلاة ا  القش ون 
  ش  يودر من إ سشن هو   ا ة ح ماة لعوامل خشرجاة ة أخ ى داخلاة، ة أن ال   مة تبعش 
ل لف ثم   لنوعان من العوامل العضو ة ة الن ساة  ال   ت علق  شل ش   ة العوامل الاج مشعاة 

لنظ  إل  العقوبة  شع بشرهش ةسالة العشرضة ة ي بلور اك  ه ل المدرسة ا  إ كشر اك   العقشب ة ا
يداا  بهش الم  م  عن كاش ه ضد ال   مة لمش تمثله من خا  عل  الم  م   ا قش   قدر ه ا 
الخا  دةن الاع داد  خاور  الم  م   سه، ة هي ا إذا شش  للمسيةلاة ال نش اة أن ت ح ر من 

المد اة حا  أصب  كشااش لقاشمهش اك   الخاأ، اقد آن الأةان للقوإ ب لف ا  م شإ المسيةلاة 
 .1الال  ام  شل عو ض  م  د ةقوع ض ر

 الن عة المشدية للقش ون  .8

     لقد كشن لل قه الألمش   ال ضل ا  إظهشر الن عة ال   ا  قلت منه إل  ال قه ال   س  
ة ال   تهدف إل  إسبشغ الاش   المشد  عل  القش ون المد   ة ط ح الاع بشر ال خو ، حا  

 ان مشلا ان ة لاد بان شخوان، ة لا ت ى لال  ام  شع بشرهمش علاقة بان ذمنظ  إل  الحق ة ات
ل ةمش ل أساد المسيةلاة المد اة عل  الخاأ لأ ه ةصف   س  يعود إل  ضما  ال شعل ة لا 
شأن له  علاقة ال مم  غضهش ببعض، ة لمش كشن الال  ام  شل عو ض يهدف إل  إعشد  ال وازن 

بان ذما ان اا ق ت أحداهمش   عل ذمة أخ ى  غا  اع بشر لمش أدى إلاه من اعل خشطئ أة المشل  
 .2غا  ذلف

 

 

                                                             

 .032احمد محمود سعد، الم ج  السشبق، ص  1 
 .27احمد عبد ال واب محمد به ت، الم ج  السشبق، ص  2 
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 الن عة الاش  اكاة ا  القش ون  .0

غا ت الن عة الاش  اكاة ال   سشدت ا  أةرةبش  ظ   القش ون إل  ال خف،  شع بشر أن  
    حمشية الم  م  ت حقق حمشية ال  دحمشي ه لا تن ول عن حمشية الم  م ، اش ه من خلاإ ك شلة 

ة إذا ك ل القش ون حقش معانش اش ه لا يي له ل اته، بل لأن مولحة الم  م  تقض  ب لف ااذا ةق  
ض ر مش اشن الأم  لا ي علق  شلبح  اامش إذا كشن م تكبه قد اخاأ أة لا، بل يق ض  البح  

 .1اامش إذا كش ت مولحة الم  م  تق ض  تعو ضه أة لا

 م هب المدرسة ال شر خاة .4

ه ل النظ  ة أسسهش ال قاه الألمش   سشاان ، ة ه  تقوم عل  حقاقة معانة، ة ه  أن 
      القش ون ةلاد البافة  ة من ثم اهو يخ لف من حا  ال مشن ة الميشن حسب ظ ةف كل أمة  

اأ ةاجب افثبشت اشن ة حشجشتهش، ة إذا كش ت القشعد  القش و اة ال قلادية ال   تقوم عل  ركن الخ
ذلف تغا  ا  العو  الحدي  خشصة  عد ظهور الثور  الونشعاة ا  أةرةبش ة مش صشحب ذلف 
من اس خدام للآلات ممش يدعو إل  البح  عن أسش  جديد للمسيةلاة ة ال   ييمن ا  أن تق  

 .2تبعة الض ر عل  كل من تسبب ا  إحداثه طشلمش لم يحدث خاش من جش ب الموشب

شاة إل  ه ل الم اهب اقد سشعد ا  تاور اك   تحمل ال بعة تلف الم هودات لل قهش  ة إض
ة ال   تضشا ت عل  مهشجمة اك   الخاأ ال    Duguit, Josserand, Saleillesال   ساان   

 .3تعد أسشسش للمسيةلاة المد اة، حا  مهدت للاس غنش  عنهش ة تعو ضهش   ك   تحمل ال بعة

 

 

                                                             

 .019يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  1 
 .037احمد محمود سعد، الم ج  السشبق، ص  2 
 .20السشبق، ص محمد عل ، الم ج   3 
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 ال بعة الكشملةثش اش: أةجه 

لقد ةجدت  ظ  ة تحمل ال بعة صداهش ا  ظل الأ  اة الونشعاة ة ال  شر ة المولد  
للأخاشر ال كنولوجاة ة خشصة خا  تلوث البافة، لأ هش تحقق ا   ظ  من تحمد لهش العدالة 

 .1الاج مشعاة، ح   أ هش ت  شةب م  مق ضاشت الم  م  ة ظ ةاه الحشلاة

أصحشبهش إل  جعلهش  ظ  ة عشمة تس   عل  جما  الأاعشإ ال   تودر عن ل ا اقد  شدى   
ال  د أة الميسسشت دةن ت  قة بان ال عل الخشطئ ة غا  الخشطئ، حا  أن المسيةلاة ت حقق 

 .2لديهم إذا تواا  ركن الض ر  ة علاقة السبباة بان الض ر ة اعل المدع  علاه

ش ةجول ثلاث ت مثل ا  تبعة ال ب  ة تبعة الن ش  أة ة ه ل الدعو  لنظ  ة ال بعة الكشملة له
اس خدام الخا  ة تبعة السلاة،   نشةلهش لنبان إل  أ  مدى تس  اب الأ  اة المولد  للأخاشر 

 ال كنولوجاة ة منهش خا  ال لوث له ل الأةجه الثلاث.

 اك   تحمل ال ب  .0

    ا  مولح ه ة ل ش دتهة ميدى ه ل ال ك   أن ي حمل ال خف تبعة الن ش  ال   ي  ى 
      ة من ثم علاه أن يعوخ الأض ار النشجمة عن ه ا الن ش  مشدام هو ال   يعود علاه   عه 

الاد من العدإ الاج مشع  أن يس  اد  ة ي ن  منه ثم ته دةن الحشجة إل  ةقوع خاأ من جش به
 .3صشحب ال    من اوا دل ة ي  ك لغا ل من النش  أن ي حملوا مخشط ل

ةجوب تحديد ه ل النظ  ة ة قو  تاباقهش عل    Josserand ة قد رأى ال قاه ال   س 
الأحواإ ال   ييون ااهش الم سبب ا  الض ر قد زاد المخشط  العشدية الملا مة للحاش  ا  الم  م  
 ا  ش  مس غل ي ب   منه ة ييون تحمله تبعة ه ل المخشط  غا  العشدية ا  مقشبل مش ي بحه من 

                                                             

 .037محمود سعد، الم ج  السشبق، ص  احمد 1 
 .81الم ج  السشبق،ص  ،عبشد  قشد  2 
 .023يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  3 
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الاس غلاإ عل  أسش  قشعد  الغ م  شلغنم ة ه  القشعد   ال   ت عل مخشط  المون  أة ذلف 
 .1الملف أة أ  مس غل آخ  عل  عشتق من يعود علاه ربحه

ة قد أخ  عل  ه ا الوجه من  ظ  ة تحمل ال بعة، أ هش اك   اض شضة ت  ق  إل  الوضوح 
ة،  إذ يوجد إل  جش ب المنشا  الاق وشدية ة ال حديد لأن اك   الن   أة افاشد  ه  اك   ةاسع

المنشا  الأدباة أة المعنو ة ة لاد من شف أن اهم المن عة أة ال ب  به ا المعن  الواس  ي قدهش 
صلاحا هش كمعاشر محدد فعمشإ المسيةلاة مشدام أن كل   ش  يه م  ه الم   عل  أ   حو يمين 

ش إذا كشن الم   يع مد معاشرا اق وشديش ا  أن ي ضمن من عة  شلمعن  الواس  لل ظ  عيد م
 .2م هومه

 اك   تبعة الن ش  .8

ة م شدهش أن من اس حدث خا ا للغا  سوا  بن شطه ال خو  أة  شس خدامه أشاش  معانة 
يل م ب عو ض الض ر ال   يواب الغا  عند تحقق ه ا الخا ، امن يس عمل لمولح ه آلات 

 .3حشجة إل  ةقوع خاش من جش بهخا   ي ب أن ي حمل   ا ة ذلف دةن ال

ة النقد ال   يوجه إل  ه ل ال ك   هو أ هش لا تود  عل  الأخاشر ال كنولوجاة، امعاشر 
الن ش  الخا  ال   يبدة ةاسعش  شلنسبة للمسيةلاة المد اة بوجه عشم ينابق دةن م يلة ا  

س عمل ة المواد الأةلاة م شإ المسيةلاشت الونشعاة ة الواق  أن الونشعة  سبب الاشقة ال   ت
ال   تحوإ ة الوسش ل ال ناة ال   تس خدم لا تكون دا مش   شطش م ادا ة إ مش أيضش بل ة ا   

 .4معظم الأحاشن   شطش خا ا

 
                                                             

 .032لم ج  السشبق، ص  احمد محمود سعد، 1 
 .020يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  2 
 .008الم ج  السشبق، ص احمد محمود سعد،  3 
 .088الم ج  السشبق، ص  عاش سعد محمد حوا ، 4 



القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية مدى كفاية  الباب الأول 
 

 

52 

 اك   تبعة السلاة .0

ة خلاص هش أن من ي أ  م  ةعش مش ي ب أن ييون مسيةلا عن الض ر النشجم عنه ح   
ةذلف مقشبل مش له من سلاة، عل  أن ه ا الوجه من ةجول  ظ  ة ة لو لم يين قد ارتكب خاش، 

تحمل ال بعة لا ي وور إلا ا  م شإ الأ  اة الونشعاة ة ال  شر ة أ  ا  م شإ علاقشت 
 .1العمل

أسد  ظ  ة تحمل ال بعة ثشلثش:  

أيش كشن  اش  تاباق ه ل النظ  ة ة الم شإ ال   يسم   اعمشلهش، اشن ثمة حقاقة ه  
     أ هش تع مد عل  ركا   أسشساة مضمو هش العدالة ال عو ضاة ة ال   تب رهش قشعد  الغ م  شلغنم 
ة قشعد  الخا  المس حدث، ةعلاه الن ع ف عل  ه ل الأسد ال   تقوم علاهش  ظ  ة تحمل 

 ال بعة.

 قشعد  العدالة .0

أن  ،Saleilles تع ب  ه ل النظ  ة م آ  للأخلا  ة للعدالة،  حا  يقوإ ال قاه ال   س 
اك   ال بعة ض ةر ة ل حقاق العدالة، ة أن أسش  المسيةلاة هو م  د ال سبب ا  إحداث الض ر 

أن المسيةلاة  سبب الأشاش  ال شمد  إ مش ت ج    Josserand  غض النظ  عن الخاأ، ة يقوإ
إل  العدالة، اه ل الأخا   تقض  جب  الض ر ةالمسشةا  بان م ك  المواطنان، إذ لاد من العدإ 

 .2ا  ش    ين    اف سشن من ملكه بانمش لا ي حمل أض ارل

 

 

                                                             

 .008احمد محمود سعد، الم ج  السشبق، ص  1 
 .003، ص   د الم ج  2 
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 قشعد  الغ م  شلغنم .8

حو كل   ش  صنشع  ي سم إزا  راض الات شل القش ل بوجوب در  الض ر من خلاإ م
 شلخاور ، لمش ا  ه ا الات شل من معن  للقضش  عل  كل قامة اق وشدية ة اج مشعاة، ة إزا  
تع ر إثبشت الخاأ ا  كثا  من ه ل الأ  اة ال   يوعب ت ااد المسيةلاة ااهش عل  الخاأ 

 .1ةاجب افثبشت

ي لخف مضمو هش ا  أن من الا منشص إذن من الل و  إل  قشعد  الغ م  شلغنم، ة ال   
يس  اد من موشدر معانة يحب علاه أن ي حمل مغشرمهش عندمش تسبب أض ارا للغا ، ة من 

 .2يحول عل  اش د  من م  ةع مش يل م ب عو ض الأض ار النشجمة عن ه ا الم  ةع

امس غل ه ل الأشاش  الخاا   يحب علاه أن يض  ا  اع بشرل ة هو يحول عل   
ه سا حمل مش ين م عنهش من مخشط  مح ملة ة مش قد ي  تب عل  ذلف أ لهش ال  خاف  شس غلا

من ال  ام  شل عو ض عن الأض ار النششفة عنهش  ظا  مش قد ي ناه من أربشح    ا ة ذلف 
ة  ضمن ا    د الوقت عدم إرهش  المض ةر ا  غاشهب افثبشت لاس حقشقه  الاس غلاإ

 . Pollueur Payeur3يلوث علاه افصلاح  ال عو ض لأ ه ي ب أن  ع مد قشعد  من

 قشعد  الخا  المس حدث .0

ة م شدل أن كل من يس حدث خا ا م  ايدا للغا   شس خدامه أشاش  ت سم  شلخاور  كش لات    
أن ، Labbé ة الساشرات اشن علاه أن ي حمل تبعة ه ل الأشاش ، كمش ذك  العشلم ال   س  

                                                             

 .020يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  1 
 .89عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  2 
 .800عاش سعد محمد حوا ، الم ج  السشبق، ص  3 
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المسيةلاة لاد هو الخاأ ة إ مش من ين أ   عله ا  الم  م  الأسش  ال   ي ب أن تقوم علاه 
  .1مخشط  مس حدثة ي عان علاه تبع هش

ا   م شإ الأض ار النوة ة النشت ة عن الأ  اة ال ر ة ينبغ  تحمال مس غل المودر 
     النوة  اح مشإ المخشط   شع بشرل المس  اد من اس خدام ه ل الاشقة ة هو ال   خلق مخشط هش
ة له ا يقشإ أن المسيةلاة عن الض ر النشتق عن الن شطشت شديد  الخاور  تقوم دةن الحشجة 

 .2فثبشت خاأ مش

     تلف ه  أةجه تحمل ال بعة، حا  تدةر كلهش ا  الف تبعة ال ب  ة الن ش  ة السلاة  
الضشر دةن  ة أيش كشن ال  جا  بان ه ل الأةجه، اكلنهش ذهبت إل  تب    المسيةلاة عن ال شعل

 أن ييون هنشك ارتبش  بان ه ا الض ر ة خاأ المسيةإ.

 التشريع الجزائري الثاني: تطبيقات لنظرية تحم  التبعة في  البند

لقد اع مد الم  ع ال  ا    عل   ظ  ة تحمل ال بعة كنظ  ة اس ثنش اة ا   عض حشلات 
البح   ال  ا   ، ثم ا  قش ون ال لوث كشل لوث البح   ة ال لوث الهوا  ، بداية ا  القش ون 

 .ال  ا       دالاا ان الم

 : القش ون البح   ال  ا    ةلاأ

 منه 003إل   007 شل جوع إل   ووص القش ون البح   ال  ا    ة خشصة المواد من 
ع مد عل  المسيةلاة عل  أسش  تحمل ال بعة كأسش  لمسيةلاة مشلف الس انة عن إ  ه قد أ لاحظ 

                                                             
 .003احمد محمود سعد ، الم ج  السشبق، ص  1 
 .020الم ج  السشبق، ص  ،محمد سعاد عبد الله الحماد  2 
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ة ط ح الوقود من س ان ه حسب مش جش  ا   من ج ا  ال لوث الحشصل من تس بأ  ض ر  شتق 
 .1 .ب.  007المشد  

الم علقة  شلمسيةلاة المد اة عن أض ار  0929تبعش لمش أخ ت ات شقاة ب ةكسل سنة  ة ذلف
أ  ض ر تلوث  عنال لوث  شلوقود، ة ال   ذهبت إل  القوإ  شلمسيةلاة المالقة لمشلف الس انة 

       2ه الب  ةإ الم س ب من الس انة كن ا ة للحشدث دةن الحشجة إل  إثبشت الخاأ ا  جش بهسبب
 .3 78/07     موجب الام  ة ال   صشد  علاهش الم  ع ال  ا

ن الض ر أثبت  أإلا أ ه ي وز له ا  حشلات اس ثنش اة أن ي خلف من المسيةلاة إذا 
العدةا اة ة الح ب الأهلاة ة العواشن أة ال م د أة أ  عمشإ الأ ةالحشصل   ق عن عمل ح ب  

أة إذا تعمد الغا  إحداث الض ر  ،حشدث ذ  طب  اس ثنش   لا يمين ت نبه ة ال غلب علاه
          إضشاة  إذا كشن الض ر  شت ش عن إهمشإ أة أ  عمل آخ  من السلاشت المسيةلة عن صاش ة 

 .4اة الأخ ى خلاإ ممشرسة ه ل المهمةة ميشاحة النا ان ة المسشعدات الملاح

كمش أ ه يس اا  أيضش أن يثبت  أن الض ر الحشصل من ج ا  ال لوث   ق كله أة ج   
 .5منه إمش   عل ال خف ال   أحدثه عن عمد ة إمش من ج ا  إهمشله

 

                                                             

الم ضمن القش ون البح   المعدإ ة الم مم  0972أك وب   80الموااق إ  0092شواإ  89الميرخ ا   23/ 72الأم  رقم   1 
 47ةالم ضمن القش ون البح   ،   ر العدد  0992يو او  81الموااق إ  0409ربا  الأةإ  0الميرخ ا   31/ 92 شلقش ون رقم 

 .87/32/0992ب شر خ 
2 Art 3 :* Le propriétaire du navire au moment d'un événement, ou, si l'événement consiste en une 

succession de faits, au moment du premier fait, est responsable de tout dommage par pollution qui 

résulte d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de son navire à la suite de l'événemen*. 

، ي ضمن الموشدقة عل  الات شقاة الدةلاة 0978يو او  7الموااق إ  0098ربا  الثش    81الميرخ ا   78/07الام  رقم  3 
    ، 89/00/0929إ ال عو ضشت المس حقة عن ال لوث  شلمح ةقشت الموق  علاهش بب ةكسل ا  الم علقة  شلمسيةلاة المد اة حو 

 .34/37/0978ب شر خ  10  ر العدد 
 .ال  ا     الم ضمن القش ون البح    23/ 72الأم  رقم من  002 لمشد ا  4 
 من   د الام . 009المشد    5 
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 قش ون الاا ان المد   ال  ا    : ثش اش

ال لوث النشتق عن الملاحة ال و ة من أجل حمشية الغا  الموجود عل  الاش سة من ج ا  
الم ضمن قش ون الاا ان المد   ال  ا   ، ة ال    92/32أصدر الم  ع ال  ا    القش ون رقم 

عل  ثبوت مسيةلاة مس غل الاش    عن الخسش   ال   يسببهش  1 . .م.  019ق ر ا  المشد  
ص ة الأملاك الموجودين عل  تحلاق الاش  ات أة الأشاش  ال   تن ول عنهش ة تق  عل  الأشخش

الاش سة، ة تع ب  الاش    ا  حشلة تحلاق من ةقت تح كهش بوسش لهش الخشصة  غ خ افقلاع إل  
 .2غشية توق هش  هش اش

كمش لا يسم  بدا  المسيةلاة عن المس غل إلا إذا كشن الض ر   ا ة مبشش   عن   اع          
       مسل  أة اضا ا شت مد اة، أة إذا ح م المس غل من اس عمشإ الاش      عل السلاة العموماة

 .3ة أيضش إذا اثبت أن الخسشر   شت ة عن خاأ المض ةر أة مندةبول

ع  مضار الجوار البيئية لية الثاني: المسؤو  الفرع  

لمش كش ت المسيةلاة الموضوعاة مسيةلاة ت د أسشسهش ا  الض ر ة لاد الخاأ كمش هو 
الحشإ  شلنسبة للمسيةلاة ال قوا  ة، ةلمش كش ت المسيةلاة عن مضشر ال وار لهش طباعة خشصة 
ت علهش مس قلة عن الوور الأخ ى للمسيةلاة، الأم  ال   جعل  عض ال قه ي هب إل  القوإ 

ةلاة أ هش مسيةلاة تندث  ااهش اك   الخاأ المسبب للض ر لاسامش أن ه ل   أن ه ل المسي 
الأض ار تن م عن اس عمشإ المشلف لملكه ة الغلو ا  اس عمشله إل  حد يض   شل شر ض را غا  

                                                             

، يحدد القواعد العشمة الم علقة  شلاا ان 0992يو او  87الموااق إ 0409ربا  الأةإ  0الميرخ ا   92/32القش ون رقم  1 
،   ر العدد 8301يو او  87الموااق إ    0409ربا  الأةإ  0الميرخ ا  01/04المد  ، المعدإ ة الم مم  موجب القش ون 

 .8301/ 37/ 89ب شر خ  40
 من   د القش ون. 8/ 017المشد    2 
 من   د القش ون. 023المشد    3 
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ن العدالة تق ض   حمشية ه ا ال شر من الض  ال شحش ال   يوابه من ج ا  ه ا اا مألواش
 .1الاس عمشإ

   الملكاة، اقد طبقت عل  كش كش ت  ظ  ة مضشر ال وار غا  المألواة ت تب    ة لم         
     مسش ل الأض ار البافة ال   ةلدتهش تكنولوجاش العو  الحدي  مثل الأدخنة أة ال ةا   المق ز  

 ة الأصوات ال شح ة ال   تحدثهش المن آت الونشعاة ة ال  شر ة.

ض ار البافاة ت د م شلا لهش ا   ظ  ة مضشر ال وار ة لقد أكد ال  اح ال   ساان أن الأ
، ة  موجب 2 .م.ف 144غا  المألواة ال   أ  شهش القضش  عل  أسش  المبدأ المق ر ا  المشد  

ة الضوضش ... طشلمش ت شةزت ه ل  ه ل النظ  ة ييون الملوث مسيةلا عن ال ةا   ة ال ضلات 
  .3المضشيقة الحد المألوف من مضشر ال وار

امن خلاإ مش سبق  حشةإ الوقوف عل  ه ل النظ  ة ةاقش لل قسام ال شل ،  حا    نشةإ ا  
 ه ل المسيةلاة.الثش   أسش   البند، ة ا  المسيةلاة البافة عن مضشر ال وارالأةإ ش ة  البند 

مضار الجوار  المسؤولية البيئية ع الأول: شروط  البند  

اس عمشإ ملكه، اش ه ي ب ألا يغلو ا  اس عمشله لأن إذا كشن الأصل أن للمشلف الح  ة ا  
هنشك ال  امشت ت  تب عل  علاقشته   ا ا ه، ةه  مش ج ى ال عبا  علاهش عمش ييد  إلاه اس عمشله 

 من أض ار اشح ة تواب ال ا ان.

                                                             

قورار  م دةب، الحمشية القش و اة لل وار من منظور عم ا   باف ، دراسة مقشر ة، اط ةحة لنال شهشد  الدك ورال ا  الحقو ،   1 
 .12، ص 8304/8301تخوف قش ون عشم، كلاة الحقو  ة العلوم الساشساة، جشمعة اب   ي  بلقشيد، تلمسشن، 

2  Article 544 : *  la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on 

n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements *. 
3 Gilles Godfrin, trouble de voisinage et responsabilité environnementale, R.R.E , annales des mines,n° 54,vol 2, 

2009, p 17. 
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ة علاه   نشةإ ش ة  تاباق ه ل النظ  ة  شل  وال لأ هش لا تس   إلا إذا تواا ت ه ل 
  حشلة ا هدام أحدهش، اامين الل و  إل  الوور الأخ ى للمسيةلاة دةن إميش اة ال  ة ، ة ا

 تاباقهش عل  الحشلة محل الن اع.

 : م هوم ال وارأةلا

يعد ال وار من الم شهام المنبثقة من الوور  ال ديد  للمسيةلاة، ة أن ه ا الم هوم يثا  
كشاة الأمواإ  غض النظ  عل  طباع هش مسأل ان، أةلهمش م هومه من حا  الأمواإ اهل ي د عل  

ة ثش اهمش م هومه من حا  الأشخشص، اهل يملف ال خف  ،أة الغ خ ال   خووت له
ص ة ال شر م   تواا  عنو  الاس ق ار ة  شلنسبة له  غض النظ  عمش إذا كشن يس ند إل  حق 

 .1من عدمه، ة إن كشن ك لف اهل يل م أن ييون ه ا الحق عاناش أم شخواش

 من حا  الأمواإ  .0

 لعقشرات ة المنقولاتا 

 ا د لهش ميش ش خشصشأة  290  ه ل النظ  ة ا  المشدعل  ل  ا    الم  ع ا لقد  ف       
لا ي عسف ا  أي ب عل  المشلف ااهش مش يل : "جش   حا ضمن  ووص القش ون المد  ،  

جشرل ا  مضشر ال وار ن ي ج  عل  أل  حد يض   ملف ال شر، ة لاد لل شر إاس عمشإ حقه 
 .2"لوف  أذا ت شةزت الحد المإن يالب ازالة ه ل المضشر أ ه ي وز له ألواة، غا  أالم

اب لف النف ييون الم  ع قد اق و  عل  تحديد قواعد ه ل المسيةلاة دةن ال ا   إل  
أم  مدلوإ ال وار من حا   اشقه ة مدال، امن حا   اشقه هل ي مل العقشرات دةن المنقولات،

                                                             

لواة، اط ةحة مقدمة لنال شهشد  الدك ورال ا  العلوم القش و اة، أمالزرار  عواطف، مسيةلاة مشلف العقشر عن مضشر ال وار غا  1 
 .27، ص 8308/8300تخوف قش ون عقشر ، قسم الحقو ، كلاة الحقو  ة العلوم الساشساة، جشمعة الحش  لخض ،  شتنة، 

 . الم ضمن القش ون المد   ال  ا     71/12الأم   2
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 ه يق و  عل  الأةل  دةن الثش اة، ة من حا  مدال هل ي     ال لاصق أم يي   ةجود أ
 .اق  ال  شةز

امن ه ا المنالق اقد ا قسم ال قه ة القضش  ا  تحديد ملوإ ال وار إل  قسمان، ا هب 
ن ال وار ييون قشص ا عل  العقشرات دةن المنقولات، ة م ج  ذلف أن أ عضهم إل  القوإ  

قشرات لثبشتهش تن ئ حشلة من ال لاصق ة ال وار ممش يس ل م ةض  قاود عل  سلاشت المشلف الع
 .1الم شةر  لسلاشت البعض الأخ  من ملاك العقشرات الم شةر 

أمش البعض ا خ  ا هب إل  أن مدلوإ ال وار ي مل العقشرات ة المنقولات معش، امثلا  
من يدي  اندقش ا  دار يس أج هش ثم جش  ااهش  آلة تولاد الكه بش  للإ شر  اش ه يسأإ عن 
المضشيقشت غا  المألواة النشجمة عن ت غالهش رغم أ هش صشدر  عن منقوإ، ة أن هيلا  يعولون 

 :2لات شل للاع بشرات ال شلاةعل  ه ا ا

أةلا: إن الأض ار غا  العشدية ال   ي يو منهش ال ا ان ة ال   قد تن أ حشلة من ال  شةز 
أة ال لاصق للعقشرات اا هش لا تن ش بن د الدرجة   ا ة ل  شةز المنقولات، لأن أسش  ال   قة 

من ميش ه دةن تلف أة تغاا   بانهمش لاد هو الثبشت من عدمه، ة إ مش مدى إميش اة  قل ال   
 .3ا  جوه ل

ةممش لاشف ااه أن كثا ا من المنقولات   دهش ثشب ة ممش تن ئ علاقة من ال  شةر اامش         
 ه يمين  قلهش من ميشن  خ  دةن تلف أة تغاا ، كمش هو أبانهش أة بانهش ة بان العقشرات رغم 

                                                             

 .27، ص الم ج  السشبقزرار  عواطف،  1 
ااول زك  عبد الواحد، أض ار البافة ا  محا  ال وار ة المسيةلاة المد اة عنهش، رسشلة دك ورال ا  القش ون المد   جشمعة  2 

 .80ص ، 0922عان شمد، مو ، 

الدين اب اهام سلام، الظ ةف الخشصة  شل شر المض ةر ة مدى تشثا هش عل  مبدا المسيةلاة اة مقدار ال عو ض، محمد مح   3 
 .03، ص 8303مابعة حمشد  الحديثة، مو ، 
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شاش  أة ع بشت النوم الم نقلة ة ال   قد ين ق الحشإ  شلنسبة للع بشت ال   تس خدم ا  با  الأ
 .1اس خدامهش مضشيقشت لمن يقان   وارهش

ثش اش: إن الاع مشد عل  الات شل القش ل  قو  ال  شةر عل  العقشرات دةن المنقولات ي  تب 
علاه ح مشن ال ا ان من إميش اة الماشلبة  شل عو ض عن المضشيقشت غا  العشدية ال   ي حملو هش 

ل   قد تن ق أحاش ش عن اس خدام المنقولات ة تلف   ا ة غا  عشدلة ت نشا  م  رةح العدالة ة ا
 .2ال    عاة

 ه لا ي     ال لاصق بان العقشرات أة المنقولات ة ذلف من أجل القوإ أة ال دي   شل ك  
ال   س  : بوجود ال  شةر، بل يل م ال واجد ا   اش  جغ اا  محدد، ة ا  ه ا ال أن يقوإ ال قه 

ن ال لاصق المالق للعقشرات ييون مح مش من أجل القوإ بوجود أ ه لا ي ب الاع قشد  أ
اضا ا شت ال وار بل أن ال  شةر ةحدل ييون كشااش من اجل إض ش  ص ة اضا ا شت ال وار 
عل  المضشيقشت، اشلأدخنة السودا  ة ال ةا   المق ز  ة الغبشر ة الض اق ال شحش ي ا  ال  صة 

منشزعشت بان ال ا ان  غض النظ  عن المسشاة الموجود  بان العقشرات حا  أن المسشاشت لل
 .3جل ةقوع الأض ارأالواجب ت كهش بان العقشرات تك   من 

ة علاه يس خلف ممش تقدم أن ال  شةر ي مل العقشرات ة المنقولات، كمش أ ه لا ي     
تلف، إذ أن القضش  ال   س  قد من  ال ا ان ال لاصق بان العقشرات ة المنقولات أة بان ه ل ة 

 .4تعو ضش عن المضشيقشت غا  العشدية ة النشت ة عن سا  القاشرات

 

 
                                                             

 .98، ص0992م ةان كسشب، المسيةلاة عن مضشر ال وار، دار الن   ة ال وز  ، با ةت،  1 

المد اة عن اض ار ال لوث ال و  ا   اش  ال وار، دراسة مقشر ة، دار ال شمعة ال ديد ، عاش سعد محمد حوا ، المسيةلاة  2 
 .000، ص 8300الاسيندر ة، 

 .82ااول زك  عبد الواحد، الم ج  السشبق، ص  3 
4 Gilles Godfrin, op.cit, p 17. 
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 ال وار ة الأمواإ العشمة 

إن ملكاة العقشرات أة المنقولات لأحد الأشخشص المعنو ة العشمة أة لأحد أا اد      
القش ون الخشص لا ييون عش قش أمشم خضوعهش لقواعد القش ون المد  ، ة  و ة خشصة اامش ي علق 

  م هوم ال وار.

، سوا  من حا  ةجوب  .م.  691ة من ثم تنابق علاهش الأحيشم الوارد  ا  المشد  
مل الأض ار العشدية دةن إميش اة طلب ال عو ض عنهش أة من حا  ةجوب ال عو ض عن تح

 .1الأض ار ال   ت  شةز الحدةد المألواة

إلا أن ذلف لم يمن  من إثشر  خلاف حوإ مدى اع بشر الأمواإ العشمة جوارا   شلم هوم 
العقشر ة العشمة  شلأشاش  القش و   له ا هب جش ب من ال قه ال   س ، إل  اع بشر علاقة الأشاش  

العقشر ة الخشصة سوا  كش ت مملوكة للدةلة أة لأحد الأشخشص المعنو ة العشمة أة كش ت مملوكة 
للأا اد، يحيمهش مبدأ اس قلاإ الأشاش  العشمة عن الأشاش  الخشصة، ة ه ا مش يمن  من تاباق 

قض   خلاف ذلف أمش  ف المشد   السش قة عل  الملكاشت العشمة مش لم يوجد  ف خشص ي
ال ش ب ا خ  اقد سلم ب اباقهش عل  ملكاة الدةلة ة الأشخشص المعنو ة العشمة عل  أسش  أن 

 .2حق الدةلة عل  الأشاش  ينب  من حق ملكاة ة لاد من حق إش اف ة ح ظ ة صاش ة للأمواإ

أا اد  ة علاه اشن ال وار لا يق و  اق  عل  الملكاشت الخشصة سوا  كش ت مملوكة لأحد
القش ون الخشص أة للأشخشص المعنو ة العشمة، بل يم د أيضش إل  الأمواإ المخووة للمن عة 
العشمة، أيش كش ت ص ة ه ا ال خواف اشل وارع ة الماشدين ت يل جوارا  شلنسبة لمن يقان 

 .3  وارهش

                                                             
 .823يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  1
 . 08ص الم ج  السشبق،محمد مح  الدين اب اهام سلام،  2
 .27محمد عل ، الم ج  السشبق، ص  3
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ل وارع إلا أ ه ت در افششر  إل  أن المضشيقشت ال   تن ق عن القاشم ببعض الأعمشإ ا  ا
أة الماشدين العشمة، غشلبش مش تكون   ا ة تهشةن أة تقوا  ا  اتخشذ الاح اشطشت اللازمة  من 
جش ب محدثهش، ة من ثم تنعقد المسيةلاة عنهش ةاقش للقواعد العشمة دةن الحشجة إل  النظ  لو ة 

شلات ال بعاة ال  شةر، إلا أن ه ا الغشلب لاد مالقش فميش اة ت شةز ه ل المضشيقشت ا   عض ح
 .1العشدية، ة  و ة خشصة إذا كش ت مس م   حقبة من ال من

ابنش  عل  مش تقدم اش ه م   كش ت المضشيقشت ال   ي يون منهش ال ا ان ت  شةز من حا  
شدتهش ة اس م ار  هش مش يسود الح  من أعبش ، اشن المسيةلاة تنعقد  و ف النظ  عمش إذا كش ت 
ه ل المضشيقشت  شت ة عن اس عمشإ أمواإ عشمة أة خشصة، ة من أجل ذلف قض  ب عو ض 

غبشر  ة يقانون  شلق ب من معمل الاشقة الح ار ة عمش تحملو ه من ك بو شت ال ا ان ال ين 
 .2ي شةز ال بعاة العشدية لل وار له ل المن آت

  ال وار ة الملاحة ال و ة 

  ا ة لل قدم الحشصل ا  ةسش ل النقل ال و  اشن مش يثور من تسشؤإ ا  ه ا المقشم يدةر   
ت شةر بان خاو  الملاحة ال و ة ة الأمواإ الموجود  حوإ مدى إميش اة القوإ   ود علاقة 

عل  السا ، ااذا سلمنش بوجود ه ل العلاقة، امش ه  حدةدهش هل تق و  عل  المنشطق المحااة 
 .3 شلماشرات، أم أ هش تم د م  ام داد خاو  الملاحة ال و ة  غض النظ  عن ميشن ةجودهش

بان خاو  الملاحة ال و ة ة الأمواإ  الم ي  دد ال قه ة القضش  ا  اع بشر العلاقة
الموجود  عل  السا  ه  علاقة ت شةر، إلا ا ه اخ لف ا  م شإ تحديد حدةد ه ل العلاقة 
ا هب جش ب من ال قه ة القضش  إل  القوإ بوجوب ال   قة بان المنشطق الم شةر  ة المحااة 

  شن الأض ار الم مثلة ا   شلماشرات من جهة ة المنشطق البعاد  عنهش من جهة أخ ى ة ذلف 

                                                             

 .000عاش سعد محمد حوا ، المسيةلاة المد اة عن اض ار ال لوث الباف  ا   اش  ال وار، الم ج  السشبق، ص  1 
 .00ص الم ج  السشبق،محمد مح  الدين اب اهام سلام،  2 
 .07الواحد، الم ج  السشبق، ص ااول زك  عبد  3 
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الأصوات ال   تحدث   ا ة هبو  ة إقلاع الاش  ات، اا ى بوجوب ال عو ض عن المضشيقشت 
ة لا ي وز ذلف  شلنسبة لأض ار ال حلاق عل  المنشطق الثش اة  ال   توجد او  المنشطق الأةل 

 .1لأن ه ل الأض ار  حيم ال اور من الأض ار المألواة تمشمش

ا خ  ا هب إل  اع بشر ال وار   أن الملاحة ال و ة، ي ب تحديدل  مق ض   أمش ال ش ب
معاشر م تب   شلأصوات أ  المضشيقشت الحقاقاة الم سببة ة لاد  معاشر جغ اا  ة ذلف يق ض  
     اق وشر م هوم ال وار عل  القاشعشت الموجود   شلق ب من مواق  الاش  ات ة مم ات الهبو  

 .2ش  الموجود  اوقهش، اه ل المنشطق ه  ال   تكون م تباة  شلأصوات المعناةة افقلاع ة النا

    إلا أن ه ا المعاشر غا  دقاق لأ ه لا يسم  ب حديد الناش  الوحا  للقاشع المضا ب
ة من ثم ي ب المنشدا   معاشر آخ  ي ب  م هوم ال وار بنوعاة الأ  اة الضشر   مش ااهش 

عوبة   أن تحديد ال وار، اواقش له ا الأخا  لا يع ب  جشرا من يقان الماشرات، ة لا يثا  أ  ص
 شلق ب من الماشرات، ة لكن كل شخف مقام ا    د البافة يع ب  مض ةرا ة يملف ص ة 

 .3ال شر

 من حا  الأشخشص .8

ن  ظ  ة مضشر ال وار غا  المألواة ت تب  ألقد ذهب ال قه ة القضش  ال   س  إل  القوإ  
الملكاة ة تبعش ل لف تكون ص ة ال شر مق و   عل  الملاك الم  شةر ن اق  لأن المنشزعة   ك   

ا  ه ل الحشلة تكون بان حقان مالقان ة ال   لا يمين توورهش إلا بان اثنان من الملاك، ة أن 
الال  ام  شل عو ض ي  خ ا  جما  الأحواإ عل  ال خف المشلف للعقشر مودر الأض ار غا  

 .4المألواة

                                                             

 .043عاش سعد محمد حوا ، المسيةلاة المد اة عن اض ار ال لوث ال و  ا   اش  ال وار، الم ج  السشبق، ص    1
 .90م ةان كسشب، الم ج  السشبق، ص  2 
 .40لم ج  السشبق، ص اااول زك  عبد الواحد،  3 
 .00السشبق، ص محمد مح  الدين اب اهام سلام، الم ج   4 
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   امن ه ا المنالق ثشر خلاف ا  ال قه ة القضش  حوإ ال خف ال   يملف ص ة ال شر 
ة ذلف  شلنسبة للعان الميج   اامش إذا كشن المس أج  جشرا أم لا؟، اقد اس ق  القضش   ميخ ا عل  
إميش اة رجوع ال خف المض ةر عل  محدث الض ر مبشش    غض النظ  من كون الأةإ أة 

ن ص ة ال شر لا ت تب  اش أة مس أج ا أة أحداهمش مشلكش ة ا خ  مس أج ا، ة  شل شل  االثش   مشلك
 .1عل  افطلا    ك   الملكاة

إذ كمش قشإ ال قاه ال   س   ايولا   شن علاقشت ال وار تكون علاقشت شخواة ة لاست  
كون ش طش من ة كمش ق رل ال قه ال   س  س شرك  شن ص ة المشلف لا ت  ،علاقشت بان عقشرات

جل را  دعوى ال عو ض لا من جش ب ال شعل للأض ار  ة لا من جش ب ال خف المض ةر أ
اايون المس أج  ة لاد المشلف هو ال شر  شلنسبة لمش ي غله من ميشن ممش يس وجب ا عقشد 
   مسيةلا ه ات شل ال ا ان عن المضشيقشت غا  العشدية ة النشت ة عن ممشرس ه الم  ةعة لحقه 

تاباقش ل لف اقد قض   مسيةلاة الحلوا    ة الخبشز ة القوشب عن الأصوات ال    ة ة 
 .2ال   أدت إل  من   اشم ال ا ان ة  المس م   ة ال ديد  النشجمة عن ممشرسة المهنة   سهش 

مش ثشر خلاف ا  ال قه ة القضش  أيضش حوإ ال خف ال   يعد جشرا، ة ذلف  شلنسبة ك
تحدثهش ا لات ة المعدات المس خدمة ا  عملاة البنش  هل هو المقشةإ أة رب للمضشيقشت ال   

العمل؟، ا هب ا  ق منهم إل  القوإ  أن ال شر المض ةر يمينه ال جوع عل  المقشةإ عل  
أسش  القواعد العشمة، أة عل  رب العمل عل  أسش  أن ال      الخشص  حوادث العمل ي  خ 

المضشيقشت غا  العشدية ال   تحدث أثنش  عملاة البنش ، أمش ال   ق علاه ال  امش  شل عو ض عن 
ا خ  ا هب إل  اع بشر المقشةإ جشرا م   كش ت المضشيقشت غا  العشدية ال   ي يو منهش 

 .3ال ا ان  شت ة من ا لات ة المعدات ال   يس خدمهش ا  عملاشت البنش 

                                                             

 .94م ةان كسشب، الم ج  السشبق، ص  1 
 .73قورار  م دةب، الم ج  السشبق، ص  2 
 .13ااول زك  عبد الواحد، الم ج  السشبق، ص  3 
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شةإ بنش  عل  قواعد مضشر ال وار ة ا  ه ا ال أن، قضت المحيمة ال   ساة عل  المق
المس م   النشت ة عن سا  العمل ا  ةرشة البنش  ة ال   أقلقت راحة  ة عن الأصوات ال ديد  

ال ا ان، ة من  شحاة أخ ى أن محيمة النقض ال   ساة ا  العديد من أحيشمهش الحديثة ق رت 
ية دةن تلماحهش لحق الملكاة مسيةلاة رب العمل عمش ي يون منه ال ا ان من مضشيقشت غا  عشد

بل أ هش ا   عض أحيشمهش الأكث  حداثة قد أق ت تخلاهش عن رب  النظ  ة محل البح    ك   
 .1الملكاة العقشر ة

كمش أ ه لا يي   تواا  ص ة ال شر ا  ال خف المض ةر ةحدل اق ، بل يحب تواا هش 
 .  .م. 290ا  المشد  ةاقش لمش  وت علاه الم  ع المو    ا  ال خف المسيةإ أيضش

 ه أ خلف ممش سبق ذك ل، أن الم هوم القش و   ل خف ال شر لا ي تب    ك   الملكاة، بل 
 ش   من شغل ال خف للعان  غض النظ  عن ص  هش ة كو هش عقشر أة منقوإ، ة  غض النظ  

،  لأن عشب   ه يل م أن يوجد  وع من الاس ق ار ةأعن ص  ه مشلكش أة مس أج ا، كل مش ا  الأم  
 .2السبال لا يس  اد من أحيشم ه ل المسيةلاة

 : معاشر الض ر غا  المألوفثش اش

لك  تنعقد مسيةلاة ال شر لقواعد مضشر ال وار غا  المألواة، يل م أن تكون الأض ار 
يقود به ل الأخا   الأض ار ال   لم يع د ة لم ي آلف النش  عل   ة ،ت يل أعبش  غا  مألواة

ةجودهش، أة الأض ار ال شح ة ال   لا يمين تحملهشسوا  كشن ه ا الض ر أدباش كشلض ر النششئ 
عن إدار  من إ للدعشر  أة مشديش صشدرا عن مون  أة م    تنبع  منه را حة ك  هة أة دخشن أة 

 .3أصوات مقلقة ت عق ال ا ان

                                                             

 .828يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  1 
 .00محمد مح  الدين اب اهام سلام، الم ج  السشبق، ص  2 
 .91الم ج  السشبق،ص م ةان كسشب،  3 
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ة لا ا   بان الض ر ال   ييون  شت ش عن تو ف عشد  أة غا  عشد  من جش ب  
ال شر، اشلأض ار ال   تحدث   ا ة تو ف عشد  من جش به لا ت يل أض ارا غا  عشدية، إلا 
إذا كش ت عل  درجة كبا   من الأهماة ة الخاور    حا  ت شةز من حا  شدتهش  ة اس م ار  هش 

بش  ة ذلف  خلاف الأض ار النشت ة عن تو ف غا  عشد  اا هش تعد مش يسود الح  من أع
 .1 ا  قة ح ماة أض ارا غا  عشدية من  بداي هش

ااذا كشن مش ي يو منه ال شر من أض ار لا ت شةز مدخلا معانش للخاور ، اشن ذلف يض   
عنهش لأن الحاش  علاهش ص ة المألواة ة من ثم يل م ال شر ب حملهش، ة لا ي وز له طلب ال عو ض 

ا  ال مشعة تق ض  ةجود قدر معان من الأض ار، ة أن ال سشم  بان ال ا ان    خ عل  
ا   ل  ا    ، ةه ا مش قودل الم  ع ا2ال شر أن ي حمل جشرل الحد ال   تدعو إلاه ض ةر  ال وار

ا ت شةت الحد ذإن يالب ازالة المضشر أ ه ي وز له أ:"غا   قولهش 290ال ق   الثش اة من المشد  
 ."لوفأالم

ابموجب ه ا النف ييون الم  ع قد أل م ال شر ب حمل قدر معان من الأض ار دةن 
 ه لا أإميش اة الماشلبة  شل عو ض عنهش، ة ا  ه ا ال أن اس ق ت أحيشم القضش  ال   س  عل  

 د  عن الحد يسأإ اف سشن عمش قد تسببه جا ته من أض ار ل شرل، إلا إذا كش ت ه ل الأخا   زا
 .3اللازم لل وار

إذن  خلف ممش تقدم أن حق ال شر ا  الماشلبة  شل عو ض عن الض ر ال   سبب ه له 
  دا عن الحد ال   يس ل مه ال وارن كشن جسامش زااجا ته ي وقف عل  قدر الض ر المدع   ه، ا

ال سشمة، اا ب  كشن ال شر محقش ا  طلب ال عو ض أمش إذا كشن الض ر عشديش لم يبلغ درجة من
 عل  ال شر أن ي حمله ا  ه ل الحشلة  حيم ال سشم  بان ال ا ان.

                                                             

 .11ااول زك  عبد الواحد،  الم ج  السشبق، ص  1 
 .97م ةان كسشب، الم ج  السشبق، ص  2 
 .73قورار  م دةب، الم ج  السشبق، ص  3 
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ة ا  ذلف تم القضش  ب اض ال عو ض الماشلب  ه من جش ب المس أج  عن الأصوات 
ال   يحدثهش س  شن الماشل ا  مواسا  موقد ال دافة ة ذلف عل  أسش  أن ه ل الأصوات لا ت شةز 

 هش مش يل م تحمله، ة عل  العيد من ذلف قض   أ ه لاد للمشلف أن من حا  شدتهش ة اس م ار 
ين ئ عل  ملكه آلات ي وشعد منهش الدخشن ة ذلف لح مشن ال شر من الهوا  النق  ال   له 

 .1الحق ااه

ة لم تض  المحشكم ضش اش ل لف، بل ت كت لقشض  الموضوع ال ول اامش اذا كشن        
الحد اللازم لل وار أة هو دةن، ذلف دةن رقش ة محيمة النقض ا  الض ر المدع   ه قد زاد عن 

 .2ذلف

 ع  مضار الجوار البيئية الثاني: أساس المسؤولية البند 

إن أسش   ظ  ة مضشر ال وار من المسش ل ال   حا ت ال قه ة القضش  ال   س  ح   
ا  ه ا ال أن، بل أن جش بش ةق نش ه ا، ة لعل ذلف كشن سببش ا  تنوع ا را  ال قهاة ال   قالت 

من ال قه ال   س  لمش ضش   ه المقشم  شدى  اعدام قواعد المسيةلاة عن علاقشت ال وار مخشل ش 
ب لف ص احة النووص، ة من جش ب آخ  أخل  بان مودر المسيةلاة ة الأسش  ال   تقوم 

حل البح    ك   ة أن جش بش ثشلثش حو    سه ا  دا    ضاقة ة ذلف ب باه  النظ  ة م علاه
الملكاة العقشر ة، م  أن جش بش آخ  ل أ إل  م هوم المخشط  من أجل إعاش  توورا ةاسعش له ا 

  .الم هوم

 

 

 
                                                             

 .00محمد مح  الدين اب اهام سلام، الم ج  السشبق، ص  1 
 .043ا   اش  ال وار، الم ج  السشبق، ص  عاش سعد محمد حوا ، المسيةلاة المد اة عن اض ار ال لوث الباف   2 
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 : ال عد  ة المسش   ملكاة ال شرأةلا

ج ى ال قه ال   س  عل  أن  ي اع  المشلف ا  اس عمشله لملكا ه، ألا ي  تب عل  ه ا 
مسشسش مبشش ا  ملكاة ال شر، ة ال   ييد  إل  إحداث مضشر غا  الاس عمشإ تعديش مشديش أة 

مألواة له، مثل ت شةز الدخشن حدةد الملكاة ة   شدل ا  ملف ال شر أة ا بعشث ال ةا   الك  هة أة 
ةصوإ الأصوات المقلقة ة الاه  ازات إل  مسشم  ال ا ان، ااع ب  م  د ت شةز ه ل ا ثشر حدةد 

ملف ال شر خاأ ا  حد ذاته، لأن سلاة المشلف ا  الاس عمشإ تقف عند الملكاة ةتعديهش إل  
 .1حدةد ملكا ه اق 

كمش ذهب جش ب من ال قه، إل  أن أسش  ه ل المسيةلاة هو الخاأ ال خو  الوشدر 
 .م.ف، اواقش لهم يس اا  المشلف أن يحدث  0840من المشلف  ة يس ندةن ا  ذلف عل  المشد  

د معانة طشلمش لم ي  شةز ه ا القدر المعان من الض ر ة ه ا مش تق ضاه ل شرل مضشيقشت ا  حدة 
دةاع  ال سشم  ة ال عشةن بان ال ا ان ال ين يعا ون ا  م  معه، أمش إذا ت شةز ذلف ييون قد 

 .2ارتكب خاش موجبش للمسيةلاة

   أمش البعض ا خ  اا ج  أسش  مسيةلاة المشلف قبل جا ا ه إل  خ ةجه عن حدةد حقه  
   ة لاد تعس ه ا  اس عمشإ حقه، لأن الحقو  كمش يق ر الأس شذ ال   س  "بلا اوإ" لاست مالقة 
ة إ مش محدد  ا   اشقهش، ة ه  خشضعة ا  اس عمشلهش لقاود م عدد ، ااذا خ   المشلف عن ه ل 

 .3هالحدةد أة اخل به ل القاود ييون قد تعدى حقه  ة ةجبت مسيةلا 

إلا أن ه ا ال أ  ا  قد لم موعة من الأسبشب، أةلهش إن القوإ  شن أسش  المسيةلاة هو 
الخاأ الم  تب عن ال عد  ة ال   ي تب مسيةلاة المشلف ا  أ  حشلة من حشلات ال عد  مهمش 
كشن الض ر، ة إن كشن  سااش ي نشا  م  طباعة المسيةلاة عن مضشر ال وار ال   لا ت تب 

                                                             

 .97م ةان كسشب، الم ج  السشبق، ص  1 
 .11ااول زك  عبد الواحد،  الم ج  السشبق، ص  2 
 .70قورار  م دةب، الم ج  السشبق، ص  3 
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     كش ت ه ل المضشر ت شةزت حدا معانش من ال سشمةإذا و ض ا  ذمة المشلف ،إلا ال  امش  شل ع
 . 1ة ه ا دلال عل  أن أسش  ه ل النظ  ة لاد اك   ال عد  أة الم  د المسش   ملكاة ال شر

 ه لا أة ثش اهش، إن رب  اك   الخاأ  مدى ت شةز الض ر الحد المألوف، ي  تب علاه 
لض ر مألواش أة عشديش، ة ا  ه ا تعشرخ م   ظشم المسيةلاة ال خواة ةجود للخاأ إذا كشن ا

ال   أسشسهش الخاأ ال   لا ي     لقاشمه أن ييون الض ر عل  درجة معانة من ال سشمة 
ن الخاأ ا  ه ل الحشلة  لا ييون إلا إذا ت شةز الض  الحد المألوف ة ا  ه ا خل  أإضشاة إل  

 .2بان الخاأ ة الض ر

ا المقشم ذهب جش ب من ال قه، إل  أن مسيةلاة المشلف ا  حشلة ت شةز مضشر ة ا  ه 
ال وار غا  العشدية تقوم عل  أسش   ظ  ة ال عسف ا  اس عمشإ الحق ال   تع ب  صور  من 

ن  ظ  ة ال عسف ا  صور الخاأ ال قوا  ،  إلا أن ه ا الأخا  كشن محلا للنقد أيضش، لأ
   ة معشيا  محدد  ا  ال       ة يخ   عن  اشقهش حشلة ت شةز اس عمشإ الحق قش مة عل  ضوا

مضشر ال وار العشدية، ةبشل شل  تع ب  ةاقش لل أ  الغشلب ا  ال قه ذات كاشن مس قل  عاد عن 
اك   ال عسف، لأن المشلف لم ي تكب أ  خاأ ي عله مسيةلا مسيةلاة تقوا  ة لأ ه اتخ  كل 

قظة، كمش أ ه اس عمل حقه ا   اش  الم  ةعاة ة داخل الاح اشطشت اللازمة من تبو  ة ي
 .3الحدةد الموضوعاة لحقه

:  ظ  ة تحمل ال بعةثش اش  

تق ض   ظ  ة تحمل ال بعة ا ه عل  المشلف أن ي حمل مش يواب الغا  من أض ار غا  
قشعد  مألواة  سب اس عمشله لحق ملكا ه ة اس فثشرل  شلموارد ال   قد تن ق عنه، ة ذلف تاباقش ل

وار سند حشلة ت شةز مضشر ال أحا   الغ م  شلغنم، ة قد  شدى بهش الأس شذ ال   س  "سشل "

                                                             

 .890احمد محمود سعد، الم ج  السشبق، ص  1 
 .891يشس  محمد اشرة  المناشة  ، الم ج  السشبق، ص  2 
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العشدية إل   ظ  ة تحمل ال بعة، كحشلة المون  ال   لا يمين ت غاله إلا  شس عمشله آلات خاا   
قد  لكن ا   عض الحشلات، ة 1ة لا يمين إدارته دةن ض ر يواب العمشإ ة الملاك الم شةر ن

يق  الض ر بدةن خاأ، لأن مش أتشل صشحب المون  كشن عملا م  ةعش اايون ه ا الأخا  
مسيةلا عن الأخاشر النشت ة عن اس عمشله كمقشبل لمش يس  اد، ة ب لف ت حقق العدالة الاج مشعاة 
 ال   ت ضمنهش  ظ  ة تحمل ال بعة أة اك   المخشط  ال   تس بعد الخاأ كأسش  للمسيةلاة، ة هو
مش ي  ق ة الأسش  ال   تقوم علاه اك   ال  امشت ال وار، لأ ه يع ب  ض ةر  اج مشعاة تس ل م 

 .2ال ضشمن بان ال ا ان

ة  مق ض  ه ا ال ضشمن ي حمل ال شر مش يع ب  من الأض ار المألواة ال   لا يمين    
لواة ت  شةز ت نبهش بان ال ا ان كمش ي حمل صشحب الحق مش يواب ال شر من أض ار غا  مأ

    الحد المسموح  ه، أ  أن ه ا ال ضشمن يق ض  توز   الأض ار بان ال ا ان ج   ي حمله ال شر 
 .3ة ال    ا خ  ي حمله صشحب الحق

ة ممش ييكد أيضش عل   أن  ظ  ة مضشر ال وار ت د أسشسهش ا  اك   تحمل ال بعة  أن 
د تحقق الض ر غا  المألوف  ة لا ال شر المض ةر أ  صشحب الحق تنعقد مسيةلا ه  م   

يمينه دحضهش  اثبشت السبب الأجنب  ال   أدى إل  حدةث الأض ار، م  أن ه ل الأخا   قد 
تكون  شت ة عن حوادث كش لة ال    يس خدمهش المقشةإ ة ال   تن    لارت شع ال اشر الكه بش   

ر ال   لا يمين توقعه ة لا يمين  سبب خشر  عن إرادته ة لا يمين توقعه، أة ا هدام عقشر ال ش
 .4داعه

 

                                                             
1 Gene Vieve Viney et Patrice Jourdan, traite de droit civil, delta, Liban,2 édition, 1998, p 351. 

 .891يشس  محمد اشرة  المناشة  ، الم ج  السشبق، ص  2 
 .282الم ج  السشبق، ص  ،ااول زك  عبد الواحد 3 
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لكن ال قه ال   س  راض الأخ  به ا الأسش ، لمش قد ييد  تاباقه إل  تعاال الحاش  
الاق وشدية ة إخلالا  شلعدالة الاج مشعاة،  لأن ذلف يق ض  ةجوب ال عو ض عن كشاة الأض ار 

القضش  م م  من  القدم عل   غض النظ  عمش إذا كش ت  سااة أة جسامة، م  أن ال قه ة 
 .1ةجود قدر معان من مضشيقشت ال وار ال   يل م تحمله دةن طلب ال عو ض عنه

إضشاة إل  أن ال عو ض ال   يمين توورل ا   ظ  ة تحمل المخشط  مش هو إلا 
ال عو ض  مقشبل، لأ ه لا يقود منه عقشب من اس عمل حقه اس عمشلا عشديش، بل يقود  ه إعشد  

ن بان الحقو  الم قشبلة ال   أخل  ه الض ر غا  العشد  الوشدر عن   ش  ال  د، ة ه ا ال واز 
ي نشقض م   ظ  ة مضشر ال وار غا  العشدية ال   لا يقض  ااهش إلا  شل عو ض العان  ةاقش 

، ال   تنف عل  ا ه لاد لل شر أن ي ج  عل  جشرل ا  مضشر   .م. 691لنف المشد   
   لا يمين ت نبهش ة إ مش له أن ياشلب إزالة ه ل المضشر إذا ت شةزت الحد ال وار المألواة ال

 .   2المألوف

 اك   الال  ام القش و   ثشلثش: 

ذهب جش ب من ال قه ال   س  القديم إل  محشةلة تأساد  ظ  ة مضشر ال وار غا  
حق ملكا ه ة ال   المألواة عل  أسش  ةجود ال  ام قش و   يق  عل  عشتق المشلف ا  اس عمشله ل

يقض   عدم تسباب أض ارا لل ا ان ت شةز المضشر العشدية لل وار، اشلملاك للعقشرات الم  شةر  
ييون مل  مان ات شل  عضهم البعض  شل  امشت م بشدلة ة أن ه ل الال  امشت أ  أت بواساة 

 .3القش ون بهدف تثبات الممشرسة الم ضشربة ة الم شركة للحقو  الم  شةر 

                                                             
1 Gene Vieve Viney et Patrice Jourdan, op.cit, p 352. 

 .043عاش سعد محمد حوا ، المسيةلاة المد اة عن اض ار ال لوث الباف  ا   اش  ال وار، الم ج  السشبق، ص   2 
3 Gene Vieve Viney et Patrice Jourdan, op.cit, p 355. 
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  .م.ف 210 ف المشد  ت شل عل  ع مد ه ا افإ ة من أجل تب    ةجود ه ا الال  ام اقد 
 ه أةجب القش ون عل  الملاك ال  امشت مخ ل ة  عضهم لبعضهم دةن أن ييون أ تقض  ة ال   

 .دةن إراد  المل  م كشلال  امشت ال   تقوم بان ال ا ان أ، اه  ال   تن 1هنشك ات ش  بانهم

ي  خ ال   اقد رأى أ وشر ه ا الات شل أن القش ون ال   س  ا  غاشب النف الخشص 
ه ا الال  ام  يمين  اانة يداا  عن عدم افض ار  شل شر،  ال  امشت عل  أسش  الملكاة

ة أن طباعة ه ا الال  ام هو ال  ام عان  ة إن كشن ي به حق  المشد  السش قةاس خلاصه من 
 .2ألا يخ ل   ه ب ه ي أالارت ش  إلا 

كمش أن ه ا الال  ام له خوش ف تما ل عن سش   الال  امشت ال خواة الأخ ى، لأ ه ييون 
  ا ة حاشز  ال    ة ا ه ي تب   حق الملكاة مثل ال هن العقشر  ة ي غل ذمة الحش   أة المشلف 

يثقل كشهل المشلف له ا الحق، ة يعد تش عش له  ة ل لف اش ه ين قل م  الحق إل  أ  يد ييون ة 
 .3ال ديد

ة قد رأى أ وشر ه ا الات شل أن ه ا الال  ام ين أ عن اعل ال وار، ة ب لف ت لاق  م  
ال ك   ال   جش  بهش ال قاه ال   س  "بوتاه"، ة ه  أن ال وار ي  خ ال  امشت م بشدلة بان الملاك 

سلوب ال   ي ة  له      أن لا أة الحش   ن للأمواإ الم  شةر   ة أن يس عمل كل منهم حقه  شلأ
 .4يسبب أحدا منهم أض ارا للآخ  ت شةز الناش  الواجب تحمله

 ه لا يمين اع بشر ال وار شبه عقد لأ ه لا ي يل سوى ةاقعة أإلا أ ه اخ لف معه ا  
مشدية  ح ة ت نشقض م  اك   شبه عقد ال وار ال    ف علاهش الم  ع، ة ييون المشلف حانف  

 شل جشرل ةاقش لقواعد المسيةلاة ال قوا  ة، م  أن ه ل الأخا   تس ل م ةجود خاأ إتمسيةلا 
  .م.ف. 0840 عقشد مسيةلاة ال شر اشعل الأض ار ةاقش لحيم المشد  إيس وجب 

                                                             
1  Art 651 : * la loi assujettit les propriétaires différentes obligations l’un à l’égard de l’autre indépendamment *. 

 .282ااول زك  عبد الواحد، الم ج  السشبق، ص  2 
 .97م ةان كسشب، الم ج  السشبق، ص  3 
 .00محمد مح  الدين اب اهام سلام، الم ج  السشبق، ص  4 
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لكن لاست كل الأض ار ال   ي يون منهش ال ا ان ة ال   قد ت شةز أعبش  ال وار العشدية 
د ، حانمش يس عمل المشلف حقه  قود افض ار  شلحشر، أة تكون  شلض ةر   شت ة عن خاش عم

جل من  أة أتقوا     ا ة إهمشإ المشلف أة تقوا ل أة عدم اتخشذل الاح اشطشت اللازمة من 
بل عل  النقاض من ذلف اقد ي خ  ال شر كشاة الاح اشطشت الأكث  ، تقلال الأض ار  شل ا ان

 .1 حداثة كمش ا ه قد لا يقود افض ار  شلغا

ة م  ذلف ين ق عن ممشرس ه لحقه أض ارا ت شةز  اش  المألوااة ال   ت يل عش قش أمشم  
تاباق قواعد المسيةلاة ال قوا  ة لا   ش  ركن الخاأ من جش به ممش ي  تب علاه تحمال ال ا ان 

 .2أض ارا غا  عشدية بدةن إميش اة طلب ال عو ض عنهش ل قد الأسش  القش و  

 قش و   يمين اس ن شجه من المشد ق  شدى أ وشر ه ا ال أ  بوجود ال  ام امن ه ا المنال
 .م.ف، ة أ ه ةاقش له ا الال  ام لا ييلف ال شر المض ةر  اثبشت الخاأ بل يي   أن يثبت  210

 .3أن ال عل المشد  ال   ي مثل ا  الأض ار غا  العشدية ال   تحملهش

سش  اك   أ .م. ، ا  اع بشر ان  290خ   ه الم  ع ال  ا    ا  المشد  أة هو مش 
 .شقش و ا شل  امإلا إمضشر ال وار مش ه  

 لمنتج ع  المنتجات المعيبةالبيئية لمسؤولية الالثالث:  الفرع

تع ب  مسيةلاة المن ق عن المن  شت المعابة تاورا جديدا ة توسعش عماقش ا  المسيةلاة 
أسش  أ هش تمثل  وعش جديدا من تلف المسيةلاة، ة ي حدد  اشقهش  ا از جديد من  المد اة، عل 

 الأض ار ال   ت سبب ااهش المن  شت الحديثة ألا ة ه  الأض ار ال سمش اة.

                                                             

 .282ااول زك  عبد الواحد، الم ج  السشبق، ص  1 
 .043عاش سعد محمد حوا ، المسيةلاة المد اة عن اض ار ال لوث الباف  ا   اش  ال وار، الم ج  السشبق، ص   2 
 .287الم ج  السشبق، ص ااول زك  عبد الواحد،  3 
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ع ات أحيشم تلف المسيةلاة لأةإ م   ا  ق ار الم موعة الأةرباة الوشدر ب شر خ  ة لقد
، ة ال    قلهش عنه  عد ذلف 1اة عن المن  شت المعابةة الم علق  شلمسيةل 0921جو لاة  81

 0841/07ال   0841 الم  ع ال   س  ة أدرجهش ضمن  ووص القش ون المد  ، ا  المواد من
معدإ للقش ون ال 31/03منه، ة ال   اس مدهش منه الم  ع ال  ا     عد ذلف  موجب القش ون رقم 

، ةالل شن أةردهمش ا  0مي ر 043مي ر ة 043ش مشدتان أسشسا ان ة هم ا د لهشأالمد   ، ة 
القسم الثشل  تحت عنوان المسيةلاة النششفة عن الأشاش  من ال ول الثشل  لل عل المس حق 

 ال عو ض.

 لمنتج البيئية لمسؤولية ال: نطاق البند الأول

المسيةلاة تق ض  مع اة  اش  تاباق مسيةلاة المن ق عن المن  شت المعابة، تحديد ه ل   
 من حا  المن  شت أةلا ، ثم من حا  الأشخشص ثش اش.

 من حا  المن  شت. 0

مي ر  أ ه:" كل  8/ 043يع ف الم  ع ال  ا    المن و  ا  ال ق   الثش اة من المشد             
      مشإ منقوإ ة لو كشن م ولا  عقشر لا سامش المن و  ال راع  ة الونشع  ة ت باة الحاوا شت 

 ة الونشعة الغ ا اة ة الواد البح    ة الاشقة الكه بش اة".

 

 

                                                             
1 Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits 

défectueux. 
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 0841/2ة هو ب لف ييون قد تأث  بنظا ل الم  ع ال   س  ال   ع ف المن و  ا  المشد  
ة الم علقة  0921ة ال   ييون م اداش لل ع  ف ال   جش ت  ه ال علامة الأةرباة لسنة 1 .م.ف

 .2 شلمن  شت المعابة

من قش ون  0ي وقف عند ه ا الحد ة إ مش ع ف المن و  م هومش آخ  ا  المشد  إلا أ ه لم 
حمشية المس هلف ة قم  الغش  أ ه:" كل سلعة أة خدمة يمين أن ييون موضوع تنشزلهش  مقشبل أة 

، يظه  من ه ا ال ع  ف أ ه جش  ةاسعش  ة عشمش مقشر ة  شل ع  ف ال   تضمن ه المشد  3م ش ش"
 .م.  . مي ر 8/ 043

ة علاه اشن المعن  القش و   للمن و  يضم المن  شت الاباعاة ة ال   ت مثل ا  من  شت 
الواد البح   ة الب   ة ك لف المنقولات الم كبة ا  عقشر ة ال    ة الأرخ ة ت باة الحاوا شت 

 .4ت مل العقشرات  شل خواف  ة كل المواد ال   تدخل ا  بنش  عقشر

     ة لا يع ب  المن و  الضشر موجبش للمسيةلاة إلا إذا ع خ لل داةإ ةاقش لمش  وت علاه 
ة هو به ا المعن  ي الب تواا  ش طان أسشساان أةلهمش ال خل  افراد ، ة ثش اهمش ةحد  ع خ 

 .5المن و  عل  أن لا ييون المن و  ما ةحش لل داةإ إذا كشن ا  مخشزن البا 

 

                                                             
1 Art 1245 /2 :* Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du 

sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit*. 
2 Art 2 :* Pour l'application de la présente directive, le terme « produit » désigne tout meuble, à l'exception des 

matières 

premières agricoles et des produits de la chasse, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un 

immeuble. Par « matières premières agricoles », on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, à 

l'exclusion des produits ayant subi une première transformation. Le terme « produit » désigne également 

l'électricité*. 
الم علق  حمشية المس هلف ة قم  الغش،   ر  8339اب اي   81الموااق إ  0403ص    89الميرخ ا   39/30القش ون رقم  3 

 .30/8339/ 20ب شر خ  01العدد 
 .28، ص 8339دار هومة للابشعة ة الن   ة ال وز  ، ال  ا  ،  المسيةلاة المد اة للمن ق،، زاهاة حور ة س  يوسف 4
 .89  د الم ج ، ص  5
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حدهمش داخل  ي مثل ألأةإ: ال خل  افراد  عن المن و  ي   خ تواا  مظه  ن ال    ا        
ا   اة المن ق ا  ال خل  عن المن و ، ة ا خ  خشرج  ي مثل ا  ال قد ال عل  للحاشز  المشدية له 
ة هو به ا المعن  ي   خ ال سلام المشد  للمن و  ال  شخف آخ  ة لاد  شلض ةر  ا  قشإ 

 .1الملكاة

      ن ال خل  افراد  عن المن و  يخ لف ا  م هومه عن  قل ح اسة ال    اعلاه  اة 
ة ال   ينو ف إل   قل سلاشت الاس عمشإ ة ال ساا  ة ال قش ة إل  الحشر  ال ديد إضشاة إل  
أن ا  قشإ الح اسة يع ب  حدا من حدةد مسيةلاة حشر  ال   ، ا  حان أن ال خل  افراد  

 .2لمسيةلاةيع ب  معاشرا 

، بوص ه ةض    .م. 024كمش يخ لف أيضش عن م هوم ال سلام ال   ع ا ه المشد  
ا   ،ي   خ ةجود عقد با  بان الم عشقدين تحت تو ف الم    ، إضشاة إل  أ هال    المبا  

 .3حان أن الع خ لل داةإ لا ض ةر  لوجود عقد لحووإ ذلف

لا لع خ ةاحد لل داةإ ة الهدف من ذلف هو أن المن و  لا ييون محلا إ: ال    الثش  
تحديد المسيةإ عن المن  شت المعابة ا  مواجهة المس هلف النهش   ة خشصة إذا تعدد الوساش  

 .4ا  شبية ال وز  

ة أيضش تحديد ةقت الع خ لل داةإ إذا كشن يقش  بوقت عملاة ش ا  المن و  من قبل 
عن من  شته، اشلمعاشر الأةإ ييون ل ش د   المس هلف النهش   ة لاد بوقت تخل  المن ق

المس هلكان أكث  من المن  ان ة  شق  ةساش  شبية ال وز   خشصة ة أ ه توجد  عض المن وجشت 

                                                             
 .84، 8331بودال  محمد، مسيةلاة المن ق عن المن  شت المعابة، دار ال    للن   ة ال وز  ، القشه  ،   1 
، دار الثقشا ة للن    ة ال وز   ، 0الع اة ، مس يةلاة المن  ق ا   الق وا ان المد ا ة ة الات شقا شت الدةلا ة، الابع ة سشلم محمد رديعشن  2 

 .72، ص8339عمشن، 
 .89، ، الم ج  السشبقزاهاة حور ة س  يوسف 3 
 .84، الم ج  السشبقبودال  محمد، مسيةلاة المن ق عن المن  شت المعابة،  4 
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 ه من غا  العدالة ا خ مسيةلاة موضوعاة  عد اال   لا تسلم إل  مس عملهش إلا  عد صنعهش، ا
 .1ان أ هش لا تس  اب للسلامة ال  عاةسنوات من ع خ المن وجشت لل داةإ  عدمش تب 03م ةر 

ة علاه  عدمش تع انش عن الم هوم القش و   للمن ق الموجب للمسيةلاة، اشن افشيشإ ال   
يثور ا  ه ل الحشلة حوإ مدى اع بشر المخل شت أة الن شيشت من وجش، ة إن كش ت ك لف اهل ذلف 

 من ق ه ل الن شيشت؟.يعن  تاباق أحيشم المسيةلاة عن المن  شت المعابة عل  

تعد المخل شت من  واح  عديد  سلعة تبشع ة ت   ى، ة  شل شل  يمين اس خدامهش كثا ا 
كمشد  أةلاة خشصة ا  الونشعة ذات ال قناشت الم قدمة، كمش يمين اس خدامهش كوقود، ة ح   

الميل ة  مهمة  شلنسبة للمخل شت ال   ي ب القضش  علاهش اه  تعد  مثش ة مشد  أةلاة للموش   
القضش  علاهش، ة  شفضشاة إل  ذلف اشن الهدف الحشل  لل      هو الارتقش   عملاة اس عشد  
الن شيشت ة تقاامهش ة توناعهش، ة عدد كبا  من ه ل الأخا   يمين أن يوب  ا  المس قبل 

 .2من  شت  شلمعن  الحقاق  للكلمة

شد  توناعهش ة اس  جشعهش دةن المخل شت ة غشلباة ال قه يع ب  أن المخل شت القشبلة فع
غا  القشبلة فعشد  توناعهش قد تح  ظ  و  هش كمن ق  شلمعن  المنووص علاه ا  ق ار 

ة الخشص  شلمسيةلاة الم علقة  شلمن  شت المعابة، كمش ا ه يقدم  0921الم موعة الأةرباة سنة 
د ا  الحقاقة  وعش من أ واع ت سا ا أكث  توسعش، عل  أسش  أن المخل شت أة الن شيشت تع

ة خا  ال لوث هو مظه  أسشس  لعاب ا  الأمن، ة يضاف أن المقوود  شلمن ق  المن  شت 
لكن ي  مل أيضش عل  مش ين ق من عملاة ال ونا   ة ا  المقشم الأةإ السلعة المالوب توناعهش

 .3ة ي م ال و ف ااه كشلمخل شت

                                                             

 .23، ص الم ج  السشبق ،الع اة   سشلم محمد رديعشن  1 
 .29 بالة اسمشعال رسلان، ، الم ج  السشبق، ص  2 
 .93  د الم ج ، ص  3 
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ين النوعان عل  الوعاد الاق وشد  ا ظه  ة بل  أد   شف يوجد اخ لاف كبا  بان ه 
    السلعة كقامة اي شباة كأحد الأصوإ ا  حان أن الن شيشت تكون ا  الغشلب حملا عل  مشلكهش  
ة لكن إذا كش ت صنشعة السلعة تس  ب   شلض ةر  صنشعة المخل شت، اابدة ا ه من الاباع  أن 

 . 1حا  أ همش مظه ان م ضشمنشن لن شطهي اقب الوش   كلا العملا ان ة ي حمل مسيةلا هش، 

ة الم علق   30/09من القش ون رقم  0/0ع مدل الم  ع ال  ا    ا  المشد  إ ة هو مش 
ب ساا  الن شيشت ة م اقب هش ة إزال هش، ة ال   جش  ااهش مش يل :"  الن شيشت: كل البقشيش النشت ة عن 

عم كل مشد  أة من و  ة كل منقوإ يقوم أ عملاشت اف  ش  أة ال حو ل أة الاس عمشإ ة  و ة 
 المشلف أة الحش    شل خلف منه، أة يل م  شل خلف منه أة  ازال ه". 

من حا  الأشخشص .8  

يق ض  منش تحديد ال خف المن ق ة ال خف الضحاة  شلم هوم القش و   لهمش ا  
 المسيةلاة عن المن  شت المعابة.

  المن ق 

    يقود  شلمن ق ا  م هوم ه ا القش ون من ق المن و  النهش   ة أيضش من ق المشد  الأةلاة  
ة من ق ال    أة الأج ا  الم كبة، ة كل من يقدم   سه ك لف بوض  اسمه عل  المن و  أة 
علام ه  أة أ  إششر  أخ ى مما   ة كل من يس ورد  المن و  من الاتحشد الأةرب  لأغ اخ 

 .2ت شر ة

 

                                                             

 .822عاش سعد محمد حوا ،الاسش  القش و   للمسيةلاة عن اض ار ال لوث، الم ج  السشبق، ص  1 
 .89زاهاة حور ة س  يوسف، الم ج  السشبق،  2 
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كمش ذهب ال قه ال   س  إل  اع بشر البش   المهن  من  ش ة ال   ي مل الموزع أة ال شج  
 حا  يقود  ه ذلف ال خف الاباع  أة الاع بشر  ال   ين    حيم ح ا ه أة صنع ه أعمشلا 

ة معااشت العلم ال قن  ال   ي ب أن يملكهش حقاقة  م ك ر  تس وجب توا  معشرف تقناة ت اشبق 
 .1ه أة ظشه  ش بواساة غا ل، ة لكن من الم  ةخ أن يحوز ثقة أق ا ه  ميهلاتهبن س

ة ا  م شإ ال لوث الباف ، يع ب  من ق الن شيشت من  ش  شلمعن  القش و   كل شخف 
طباع  أة معنو  ي سبب   شطه ا  إعشد  تونا  الن شيشت، ة هو مش أخ   ه الم  ع ال  ا    

 .2السشلف ال ك  30/09من القش ون  0ا  المشد  

 الضحشيش 

ن الم  ع ا  هق ات شهش جديدا ا  تحديد دعوى امي ر  .م. ،  ا043 شل جوع إل  المشد  
     ال عو ض ال   لا تخض  لن د القواعد  حسب مش إذا كشن يوجد عقد بان الم سبب ا  الض ر 

ال قوا  ة عن اعل ان المسيةلاة العقدية ة المسيةلاة ب  اة المض ةر،  حا  مح  كل تما
المن  شت المعابة ح   تكون حمشية الضحاة بن د الكا اة سوا  كشن م عشقدا أة غا  م عشقد م  

 ..المن ق

 ه عملا االقد كشن ا  السشبق إذا تواا ت ش ة  كل من الدعو ان العقدية ة ال قوا  ة ا
 عدم جواز ال م  بان المسيةلا ان  شلمبدأ القش و   السش د ا  القش ون ال   س  ة المسم   قشعد 

الا يمين للمض ةر ال جوع بدعوى المسيةلاة ال قوا  ة  عدمش يق ض  حقه عل  أسش  دعوى 
المسيةلاة العقدية ة ال      ت عن إخلاإ المدين  شل  امه العقد ، اه ل ال   قة بان المسيةلا ان 

ال   تبنشهش  08413ل   س  ا  المشد   ب هش الم  ع ال  ا    ة ال   أخ هش بدةرل من الم  ع ا

                                                             

 .00الم ج  السشبق، ص  ،المن ق عن المن  شت المعابةمسيةلاة ، بودال  محمد 1 
عل  ا ه:"  من ق الن شيشت: كل شخف طباع  اة معنو  ي سبب   شطه ا  ا  ش   30/09من القش ون  0تنف المشد   2 

 الن شيشت".
3 Art 1245 :* Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par 

un contrat avec la victime*. 
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س بعد إ ه أيضش ا، كمش أن الأم  لم ي وقف عند ه ا الحد ا09211هو أيضش من ال علامة الأةرباة 
  ب  ال ماا  مش إذا كشن المض ةر شخوش مح  اش أة غا  مح  ف.

 لمنتجالبيئية لمسؤولية ال: شروط قيام ثانيالبند ال

لمن ق عن المن  شت المعابة شأ هش شأن أ واع المسيةلاة الأخ ى، لا البافاة لمسيةلاة الإن 
من  عاب ة ض ر ة علاقة السبباة بانهمش  ة أن  ،ت حقق إلا ب واا  الأركشن الثلاثة الأسشساة 

المض ةر هو ال   يق  علاه إثبشت تواا  ه ل ال  ة ، ة ا  ذلف خ ةجش عل  قشعد  اا  اخ 
 .2شاش  غا  الحاةالخاأ ا  المسيةلاة عن الأ

ن الأهم هو أن يثبت الا يهم إذا كشن العاب موجودا ةقت ع ضه لل داةإ أة لا، لأ
    تمن  المن ق افع ش  من المسيةلاة   حا المض ةر ةجود الض ر ة ا  ذلف تخ اف ا  حقه، 

 .3ة ذلف  اثبشت أن العاب لم يين موجودا ةقت ع خ المن و  لل داةإ

 المن و ةجود عاب ا   أةلا:

 ه ذلف العاب ال   ي لف ال    أة يلحق  ه الهلاك، أمش أيمين تع  ف العاب مشديش 
ةظا اش ااع ف  أ ه العاب ال   يع    ال    ا  أةصشاه أة ا  خوش وه اا عله غا  صشل  

 .4للاس عمشإ المحدد له

هو ال   لا يس  اب للسلامة الم غوبة ش عش، الا يي   اأمش الم هوم القش و   للعاب  
تواا  العاب اق ، ةإ مش لابد أن ييون غا  مس  اب للسلامة ال  عاة، عل  أ ه ي ج  تقدي  ه ل 

                                                             
1 Art 1 :* Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit*. 

 .28الم ج  السشبق، ص  ،سشلم محمد رديعشن الع اة   2 
 .02الم ج  السشبق، ص  ،مسيةلاة المن ق عن المن  شت المعابة، بودال  محمد 3 

 .29 بالة اسمشعال رسلان، الم ج  السشبق، ص  4 
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الأخا   إل  عد  عوامل حددتهش المشد    سهش ة منهش الظ ةف المحااة  ه ة خشصة ع خ 
 .1ةقت ع ضه لل داةإ ة الاس عمشإ المعقوإ الم جو منه ة المن و  

الم علق  39/30من القش ون  9ة لقد ع ف الم  ع ال  ا    عاب المن و  ا  المشد    
 حمشية المس هلف ة قم  الغش  قولهش:" ي ب ان تكون المن وجشت الموضوعة للاس هلاك 

 مضمو ة ة ت وا  عل  الامن  شلنظ  ال  الاس عمشإ الم  ةع المن ظ  منهش".

ن و  يخ لف مضمو ه ة صورل ة أث ل عل  مسيةلاة المن ق  حسب طباعة كمش أن عاب الم
المن  شت الضشر  اامش إذا كش ت من  شت عشدية غا  ضشر   اباع هش أة من  شت ضشر  أة خاا   

  اباع هش.

ة علاه الن ع ف عل  صور العاب ا  المن  شت الضشر  للعاب ااهش ) المن  شت المعابة( 
 الضشر  لاباع هش الخا   أة الميذية. ثم العاب ا  المن  شت

 المن  شت المعابة .0

إن المن  شت ال   تدخل ا  ه ا الونف ه  أسشسش لاست ضشر  ة ميدية  اباع هش ة إ مش 
 ت د مودر ض رهش ا  كو هش من  شت معابة.

ة ه  يمين أن ت يل  وعان من المن  شت، أحدهمش غا  ضشر  اباع ه كشلمواد الغ ا اة  
ة من  شت الواش ة ة الم كبشت ة لكنهش توب  ضشر  ا  م حلة اس عمشلهش أة اس هلاكهش  سبب 
العاوب، ااقبل المس هلكون عل  ش ا  مثل ه ل المن  شت مع قدين  سلام هش ، هو اع قشد مب ر  

الأم  لأ هم لا ي عشملون م  المن ق ك خف عشد  ة إ مش كبش   مح  ف ة م خوف ا  حقاقة 
 .2ا  إ  ش  ه ا النوع من المن  شت

                                                             

مي ر من القش ون المد  (، م لة المحيمة  043رحمش   محمد، عاب المن و  كسبب من ئ للمسيةلاة المد اة للمن ق )المشد   1 
 .02، ص 8300، 8العلاش، ال  ا  ، العدد 

 .29ص  بالة اسمشعال رسلان، الم ج  السشبق،  2
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أمش النوع ا خ  من المن  شت ة ال   يدخل ا  صنف المن  شت المعابة هو المن  شت 
احسب  الخا    اباع هش ة لكن مودر خاورتهش لا ييمن ا  كو هش ذات طباعة خا    حد ذاتهش
 .1بل لأ هش من  شت معابة ا وب  من  شت أكث  خاور  عل  إث  مش يناو  علاهش من عاوب

 المن  شت الخا   .8

   إن الض ر ال   يوشب  ه المس هلف ا  مثل ه ل الحشلة، لا ي ج  إل  عاب ا  المن و  
المن و  أة س هلاكه عل  غا  الوجه الوحا ،  سبب جهله لخوش ف إة إ مش إل  اس عمشله أة 

اس عمشإ أة إغ شله ال ح ي ات المعاش  عن خاورته أة لعدم إتبشعه ال علامشت اللازمة لسلامة اف
 .2ح اشطشت معانة ل  نب مخشط لإتخشذ إعدم 

ة ا  ه ا الم شإ حدد الم  ع ال  ا    قش مة المن وجشت الاس هلاكاة السشمة اة ال   
واد الكامشة ة المحظور اة المنظم اس عمشلهش لون  ت يل خا ا من  وع خشص  ة ك ا قوا م الم

       بان ةز   ال  شر  ة ةز   الوحة ة السيشن ه ل المن  شت  موجب الق ار الوزار  الم   ك 
  .3صلاح المس   اشتإة 

ة اضلا عن ذلف يمين أن  ضاف أن خا  ال لوث الم تب   شلمخل شت يدخل ا  إطشر 
من ق ار الم موعة الأةرباة للعاب الموجود ا  الأمن، ة يعد   2ال ع  ف ال   أعا ه المشد  

 .4عابش كل مش من شأ ه أن يع خ الأمن ال     وق  تن ا ل  ا  قة ش عاة للخا 

 
                                                             

 .002الم ج  السشبق، ص  ،سشلم محمد رديعشن الع اة   1
 .009  د الم ج ، ص  2 
، يحدد قش مة المن وجشت الاس هلاكاة 0997ديسمب   82الموااق إ  0402شعبشن  82خ ا  ر الق ار الوزار  الم   ك المي  3 

المحظور اة المنظم اس عمشلهش لون  ه ل المن  شت، السشمة اة ال   ت يل خا ا من  وع خشص ة ك ا قوا م المواد الكامشة ة 
ب شر خ  80،   ر العدد 8332ديسمب   00الموااق إ  0403مح م  0المعدإ  موجب الق ار الوزار  الم   ك الميرخ ا  

89/34/8339. 
4 Art 6 :* Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte 

tenu de toutes les circonstances*.  
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 حووإ الض ر ثش اش:

 .م.ف: " إن أحيشم ه ا البشب تس   عل  تعو ض الض ر  0841/0تقض  المشد  
المن و  المعاب   سه"، امن خلاإ ه ا النف  النششئ عن المسش   شل خف أة  مشإ آخ  غا 

يوجد  وعشن من الأض ار المشسة  شل خف كشلواش  ة الأم اخ ة ال  ةح، ة ك لف المشسة 
  شلأمواإ  شس ثنش  المن و  المعاب   سه.

أمش عن الم  ع ال  ا    اقد أششر إل  النوع الأةإ من الأض ار دةن النوع الثش   ة هو 
    .م.   قولهش: " إذا ا عدم المسيةإ عن الض ر ال سمش    0مي ر 043مش يس ن ق من المشد  

 ة لم تكن للم ض ر يد ااه....  ت ك ل الدةلة  شل عو ض عن ه ا الض ر".

 771/200رقم  من القش ون ال   س  4/8البافاة، يس ن ق من المشد  ا   م شإ الأض ار        
ال   تنف عل  أن:" مسيةلاة المخل شت ال   تق  عل  عشتق كل شخف  و ة خشصة  سبب 

 ه ا  حشلة ةقوع ض ر مش  سبب احد المن  شت  عد أن ي  كهش أ، 1المن  شت ال   قشم ب وناعهش"
، ممش يس دع  تاباق 2عل  ا ه  شتق عن عاب ا  المن ق المس هلف، اشن الض ر ي م النظ  إلاه

 . 0921قواعد مسيةلاة المن ق عن المن  شت المعابة المق ر  ا  ال علامة الأةرباة لسنة 

 علاقة السبباة ثشلثش:

أل م القش ون الضحاة إثبشت أن الض ر الحشصل كشن سببه عاب ا  سلامة المن و ، الم 
السبباة أة اك     م  د إثبشت تدخل المن و  ا  تحقق الض ر لأن يض  ق  نة عل  قاشم را اة 

إذ ي ب عل  المض ةر إثبشت   م  د تور  المن ق ا  إيقشع الض ر لا يي   لعقد المسيةلاة

                                                             
1  Loi n°75-633 du 15/ 07 / 1975, op.cit. 

 .90 بالة اسمشعال رسلان، الم ج  السشبق، ص  2 
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ةجود عاب ا  المن و  ة ال   ي مثل ا  عدم تواا  الأمشن الم  ةع ال   ين ظ ل ال مهور ا  
 .1در القشض  ذلف  معاشر موضوع  ة لاد شخو السلعة ةقت ط حهش ا  السو ، ة يق

 البيئية للمنتج : أسباب العفاء م  المسؤوليةثالثالبند ال

أةرد الم  ع ال   س  أسبشب افع ش  من المسيةلاة ال   ي مسف بهش المن ق ا  مواجهة 
 .م.ف، ة ال   يمين تقسامهش  07/ 0841إل   0841/03المس هلف النهش   ا  المواد من  

 ل  أسبشب إع ش  عشمة ة أخ ى خشصة.إ

 أسبشب افع ش  العشمة أةلا:

يندر  ضمن ه ل الم موعة، الأسبشب ال قلادية ة المع ةاة ا  القش ون المد   ة ال   
ت مثل ا  خاأ الضحاة ة اعل الغا  ة الحشدث الم شجئ، ة الأخ ى ال   ت ما  بهش مسيةلاة 

 المن ق ة ا عدام الاش   المعاب للمن و  ة ك ا أم  القش ون.المن ق دةن غا هش ة ه  ا عدام ص ة 

 خاأ الضحاة .0

يع ب  خاأ الضحاة  ة ك ا خاأ من هو مسيةإ عنهم كشلخشضعان لل قش ة أة ال ش عان 
سببش من الأسبشب العشمة ال   تيد  إل  ال خ اف من مسيةلاة المن ق أة اس بعشدهش، ة ال   

اأ الضحاة ا  اش  اكه م  عاب المن و  ا  إحداث الض ر ي وقف عل  مدى إثبشت المن ق لخ
 .2أم لا

 

 

                                                             

، 8337الاسيندر ة، ث ةت عبد الحماد، الاض ار الوحاة النششفة عن الغ ا  ال شسد اة الملوث، دار ال شمعة ال ديد  للن  ،  1 
 .010ص 

 .40بودال  محمد، مسيةلاة المن ق عن المن  شت المعابة ، الم ج  السشبق، ص  2 
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 اعل الغا  .8

إن ه ا السبب ةاقش للقواعد العشمة للمسيةلاة المد اة ييد  إل  افع ش  الكل  منهش، أمش ا  
للإع ش  ال     من المسيةلاة، لأن ذلف ييد  إل  جواز  ح    ه لا يع ب  سببشامسيةلاة المن ق ا

لاة المن ق إل  جش ب مسيةلاة الغا  ة ييو شن مسيةلان  شل ضشمن قبل الغا  ةاقش لنف قاشم مسية 
 .1 .م.ف 0841/00المشد  

 الحشدث الم شجئ .0

 مش أن القش ون أل م الضحاة إثبشت علاقة السبباة بان المن و  ة الض ر، اه ا لا يمن  من     
    ه ل العلاقة  اثبشت أن الض ر كشن قد ةق   سبب حشدث مس قل عنه ة لا يد له ااه ة لا 

 .2يمين داعه

 ا عدام ص ة المن ق .4

ت أن المن ق عدم ع ضه ت سبب ص ة المن و  ا  افع ش  من المسيةلاة، من خلاإ إثبش
المن و  لل داةإ، أة أ ه رغم ذلف إلا ا ه لم يين موجهش للبا  أة لأ  ةجه آخ  من أةجه 

 .3ال وز  

 الاش   المعاب للمن و  ا عدام .1

   لا ييون المن ق مسيةلا إذا أثبت أن العاب لم يين موجودا ةقت ع خ المن و  لل داةإ
 .4هةأن العاب قد تولد ا  ةقت لاحق لع ض

                                                             
1  Art 0325/12 : * La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant 

concouru à la réalisation du dommage*.  

 .009سشلم محمد رديعشن الع اة ، الم ج  السشبق، ص  2 
 .010الم ج  السشبق، ص  ث ةت عبد الحماد، 3 
 .09الم ج  السشبق، ص رحمش   محمد،  4 
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 أم  القش ون  .2

أن المن ق لا ييون مسيةلا إذا أثبت أن العاب ي ج  إل   0841/10تقض  المشد         
 ماش قة المن و  للقواعد ا م   لل نظام ال    ع  أة اللا ح .

 أسبشب افع ش  الخشصة ثش اش:

ت مثل الأسبشب الخشصة للإع ش  من المسيةلاة ا  مخشط  النمو ال   تضمن هش ال ق   
 .م.ف، إلا أن الم  ع ال   س  لم يأخ   ه عل  إطلاقه ة إ مش  1245/10ال ا عة من المشد  

اع ب ل سببش  سباش للإع ش ، ة ذلف لسببان اثنان، أةلهمش هو أ ه لم ي   للمن ق ال مسف  شفع ش  
ط  النمو إذا كشن الض ر قد   م عن عنشص  أة من  شت ال سم اف سش  ، ة ثش اهمش ا ه لا لمخش

سنوات  لم يقم  شتخشذ افج ا ات  03ي وز له ذلف إذا كشن ة  عد ظهور العاب ا  ظ ف 
 .  1المنشسبة من اجل الوقشية من آثشرل الضشر 

 قدم كسبب من أسبشب افع ش  ة يثور ال سشؤإ حوإ  شميش اة الأخ   مخشط  النمو أة ال
ثبت المسيةإ عن ال لوث أن مس وى المع اة العلماة ة ال ناة ةقت ال عد  أذا إمن المسيةلاة، 

من ات شقاة لوجش و، ة ال    01ة ال   أجشبت علاه المشد  عل  البافة مش كشن يسم   شك  شاه، 
ع ش  عن المسيةلاة اس نشدا عات  موجبهش للدةإ الأعضش  إميش اة إبدا  تخ ظشت خشصة  شفأ 

س اشع المسيةإ عن ال لوث إذا إن ينف علاه أ،  حا  يمين للم  ع الداخل  2ال  ه ا السبب
ك  شف أض ار ال لوت ةقت ال عد  عل  البافة طبقش للحشلة العلماة ة ال ناة  إس حشلة إن يثبت أ

                                                             
  .41مسيةلاة المن ق عن المن  شت المعابة، الم ج  السشبق، ص ، بودال  محمد 1

2 Art 35 :* Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, 

d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit: de prévoir dans son droit interne, sans préjudice de 
l'article 8, que l'exploitant n'est pas responsable s'il prouve que, dans le cas d'un dommage causé par une activité 

dangereuse visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a et b, l'état des connaissances scientifiques et techniques au 

moment de l'événement ne permettait pas de connaître l'existence des propriétés dangereuses de la substance ou le 

risque significatif que présentait l'opération concernant l'organisme*. 
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الأخا   تع ب  كمودر لحشلات عديد  ن ي ق ر ذلف  سهولة ه ل أ لا يمين ه ألا إ  اك، آالسش د  
 .1من ال لوث

 المبحث الثاني: الضرر  البيئي

ة ح   بدةن أم   خ  أة خاأثبشت ةاجب اف أسوا  قشمت المسيةلاة المد اة البافاة  خا
حد عنشص  البافة ال  أن ييد  المسش   أ مش لابد إق ار ال عو ض ة ، اشن ذلف لا يي   فأخا
حداث إسشساة لمسش لة ال خف الم سبب ا  ة ال   يع ب  من ال  ة  الأ، شبافا احداث ض ر إ

 ال لوث الباف .

 2ذى ال   يواب ال خف ا  جسمه ة مشله و ة عشمة هو الأ رذا كشن الض  اة علاه ا
   ال   ينشإ من أ  عنو  من عنشص  البافة  ة المس قبل  أذى الحشإ ن الض ر الباف  هو الأاا

خلاإ  شل وازن الباف  سوا  كشن ة الم مثل ا  اف ة اعل الاباعة أة الم  تب عن   ش  ال خف 
 .3ة ةاردا علاهشأصشدرا من داخل البافة الملوثة 

ق  أال    0922سنة  Despaxس شذ ةإ م   من ط ف الألأالض ر الباف  ة لقد اس عمل 
 .4 عدم قشبلا ه لل عو ض عنه لأ ه ض ر غا  مبشش 

ة علاه سنحشةإ دراسة الض ر الباف  ك كن ثشن للمسيةلاة المد اة البافاة من خلاإ باشن 
ا   ش ةطهل  إا  المالب الثش  ، م  الاششر    واعه أ ة تحديد ةإا  المالب الأ تع   ه

 المالب الثشل .

                                                             
 .010الم ج  السشبق، ص  ث ةت عبد الحماد، 1
ديوان المابوعشت ال شمعاة، بن  ،1خلال احمد حسن قداد ، الوجا  ا  ش ح القش ون المد   ال  ا   ، ال    الاةإ، الابعة  2

 .41، ص 8330عينون، ال  ا  ، 
      أسمش  علم ، المسيةلاة المد اة ة الض ر الباف ، الم لة المغ باة للإق وشد ة ال دبا ، كلاة العلوم القش و اة ة افق وشدية  3

 .022، ص 8302، 14ة افج مشعاة، جشمعة الحسن الثش  ، الدار الباضش ، المغ ب، العدد
 .09، ص 8307 ض الاض ار البافاة ا  ال      ال  ا   ، دار الأيشم للن   ة ال وز  ، عمشن، اشت تعو آلرحمو   محمد،  4
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 المطلب الأول: تعريف الضرر البيئي

ال  موال  الض ر  تالبافة، قد اششر ان معظم القوا ان ة الات شقاشت المنشطة  حمشية 
 dommage ل الواغة ) هالباف  ا  العديد من الواغ امنهش من درجت عل  تسما ه ب

environnemental  (  ة منهش من عب ت عنه  شلض ر الاييولوج ،)dommage 

écologique  ،)ض ار ال   تلحق  شلموارد الاباعاة ) ة  شلأأdommages au ressources 

naturelles) كمش قد يعب  عنه تشرل  شل لوت ،( pollution)  اب البافةاخ ى  شضأ، ة تشر  
pertubrbation environnementale. 

ش ييخ  عل  ه ا ال نوع ا  الموالحشت ا هش تثا  ال  ال غاا  ا  ال واةن الباف  ة الحد م
ن مدلوإ الض ر الباف ، لأضاق  اش  من أمن  وعاة البافة،  شس ثنش  موال  ال لوث اهو 

ة تدهور الموارد الاباعاة   ا ة أخ ى غا  ال لوث كدمشر أسبشب أن تكون مضشر   أالبافة يمين 
 .1ة من خلاإ  عض الن شطشت الوشدر  عن الا سشنأحشدث مش، 

ةإ، ثم البح  ة علاه سنحشةإ الوقوف عل  تع  ف الض ر الباف  اقهاش ا  ال  ع الأ
 ذلف ا  ال  ع الثش  .موقف ال      من 

 الفرع الأول: التعريف الفقهي للضرر البيئي

        سشسان ة همش الض ر ة البافةأن موال  الض ر الباف  ي  كب من موالحان إ
 ة ال   بنش  علاه حشةإ  عض ال قهش  تع   ه.

ال    سش اة   اة الاباعاة ة افذى الم  تب من م موعة الأ:" هو الأ هأامنهم من ع اه  
ة غا  مبشش   يع ضهم أشخشص  وور  مبشش   تغا  من ص شت المحا  الباف  لم موعة من الأ

                                                             
 .88سلامة عبد ال واب عبد الحلام، الم ج  السشبق، ص  1
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ة غا  أخ ى حاة أن يلحق الاذى  يش نشت أة أة ييذيهم معنو ش أموالهم أجسشمهم ة أصش ة ا  للإ
 .1حاة"

ث  أ ه ض ر ذة شقان، يواب العنشص  الميو ة للبافة من جهة، ة ي أة منهم من ع اه  
        شخشص   ض ر يلحق  شلأإلاا حوإ  ،ض ار ال   تواب محااهم ة باف همشخشص  شلأالأ

 .2مواإة الأ

 ه:" الض ر النشجم عن ال لوث ة ينابق عل  جما  أاقد ع اه   Girodامش الب ةااسور  
 .3الأض ار ال   يأتاهش اف سشن ة تواب مخ لف العنشص  الاباعاة من مش  ة هوا  ة ضوضش "

 ه:" الض ر ال   يواب الوس  الباف  أ  ع اه  Caballeroن ال قاه ال   س  أا  حان  
 شلنسبة ة ، 4مبشش  ، ة هو ض ر مس قل ب اته  غض النظ  عن تأثا ل عل  النش  ة المم لكشت"

  أ ه الض ر ال   يواب الوس  الاباع   مع إ عن أاقد ع اه   Marine Remond لل قاه
 .5جسمش اة كش ت اة مشديةمولحة     ة 

 ه ذلف الض ر أال   ع ف الض ر الباف     Bokenت شل ال قاهة قد ذهب ا    د اف
صش ة إسبب يييولوج ، ة ا    د الوقت لا النشجم عن تدهور الاباعبة ة اخ لاإ ال وازن اف

خ ى من أ واع ألف البافة دةن خلق الض ر ال   ي خ ى أعبشر   شخواة ا  مم لكشت الغا ، ة 
 .6ض ار ال قلاديةالأ

                                                             
1 Steinmetz Benoit , préjudice écologique et réparation des atteintes à l'environnement, R.E.D.E,  n°4, 2008, p 408. 
2 Piere –Antoine Detjon, la traduction juridique d’un dommage écologique, le préjudice écologique, R.J.E, n° 1, 2009, 

p 40. 
3 P. Girod, la réparation du dommage écologique, R.I.D.C, n°2 , vol 28, juin 1976, 418. 
4 Michel Perieur , droit de l’environnement, 4 éditions, dalloz,2001, p 868. 

 .68قلوش الااب، الم ج  السشبق، ص  5 
، ص 8300حماد  جمالة، النظشم القش و   للض ر الباف  الباف  ة الاشت تعو ضه، دار الخلدة اة للن   ة ال وز  ، ال  ا  ،  6

12. 
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قد حو ته ا  الض ر ال    ه هأمش ييخ  عل  ال عشر ف السش قة له ا النوع من الض ر 
مواإ شخشص ة الأض ار ال   تلحق الأخ   عان الاع بشر الأيواب البافة  عنشص هش اق  دةن الأ

 من ج ا  الاع دا  عل  البافة المحااة بهم.

 ه كل عمل ي يل اع دا  عل  أاع ب  الض ر الباف    اقد Ch.Kissالاس شذ لا ان إ
 M.Perieurس شذ  الوحة الا سش اة أة ال وازن الباف ، ة هو   د الات شل ال   ذهب الاه الأ

       ا  اع بشر الض ر الباف  هو ال   يغا  ا  ةقت ةاحد الاض ار الواقعة  شلبافة الاباعاة 
ال   ع اه  Dragoيضش الب ةاسور أ، ة 1مواإة الأ ا ادض ار ال لوث ال   تحدث للأأة 

 .2 شلض ر ال   يواب الأشخشص ة الاشاش  من خلاإ البافة المحااة  شلاا اد

اقد اس ند ا  تع   ه للض ر الباف   شلض ر اللاحق  شلبافة  F.Caballeroéس شذ مش الأأ
ةلا ثم الا سشن  شل بعاة حا  جش  كمش يل :" الض ر الباف  كل ض ر يواب الوس  الباف  أ

 . 3ة الأملاك" ث ل ة ا عيشسه عل  الأشخشصأمبشش   ة هو ض ر مس قل ب اته، له 

      صش ة الاباعة   سهشإةإ ي تك  عل  ن للض ر الباف  م هومشن، اشلأاة عل  العموم ا 
ن العملاة البافاة م داخلة، امش الثش   اا مل كل ة  ظشم باف ، لأأعن ط  ق ش   طباع  أة 
      ن الو ة البافاة لا ت وقف عل  طباعة الض ر بل عل  مودرلذى الم  تب عن ال لوث، لأالأ

 هش أض ارا تكاف عل  أة البافة الاصانشعاة أ ه قد ي  تب عل  تلوث البافة الاباعاة ة ذلف لأ
 .4ض ار اق وشديةأ  ه  بافاة ة لكن ا  الواق

 

                                                             
1 Michel Perieur ,op.cit, p 871.  

ال عو ض عن الأض ار البافاة ا   اش  القش ون الدةل  العشم، دار الك ب القش و اة، مو ، بدةن  ،السلام منوور ال اور  عبد  2
 .80، ص سنة

ص ش  العاش،ال عو ض عن الض ر الباف  ا  القش ون الدةل ، أط ةحة لنال شهشد  الدك ورال ا  القش ون، ا ع القش ون الدةل  ة  3 
 .83، ص 8304/8301، 0كلاة الحقو ، جشمعة ال  ا    العلاقشت الدةلاة،

 .08رحمو   محمد، الم ج  السشبق، ص  4
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 الفرع الثاني: التعريف التشريعي للضرر البيئي

         ن ال نوع ا  ال ع   شت ال قهاة للض ر الباف  قد اث  عل  موقف ال      الدةل  إ
ن موال  الض ر الباف  تضمن بداية  شت شقاة أة الداخل  منه، اعل  الوعاد الدةل    د 

تلف  شلبافة ة ال   قد ييد  ة أ ه كل اقد أ  8/7ع ا ه ا  المشد  ال    0990لوجش و لسنة 
 .1ة يمد  شلبافاة   سهشأة مشل ، أ ر جسمش   ل  ضإ

، اقد ع ف الض ر الباف  من 8333الخشص  شلمسيةلاة البافة لسنة  باضمش الك شب الأأ
الباولوج ، ة الض ر النشتق ض ار ال   تلحق  شل نوع خلاإ ت ماعه ل ف ان من الض ر ةهمش: الأ

 .2عن تلو   المواق 

ششر ال  الض ر الباف  أ، اقد 8334ةرب  الحدي  لسنة ة  شل جوع ال  ال وجاه الأ
 .3 شلموا ل المحماة ة الموا ل الاباعاة ة الماشل ة الاراض 

                                                             
1   Art 2/7 :* «Dommage» signifie:  

a le décès ou des lésions corporelles; 

b toute perte de ou tout dommage causé à des biens autres que l'installation elle-même ou que les biens se trouvant sur 

le site de l'activité dangereuse et placés sous le contrôle de l'exploitant.  

c toute perte ou dommage résultant de l'altération de l'environnement, dans la mesure où  ils ne sont pas considérés 

comme constituant un dommage au sens des alinéas a ou b ci-dessus, pourvu que la réparation au titre de l'altération 

de l'environnement, autre que pour le manque à gagner dû à cette altération, soit limitée au coût des mesures de remise 

en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront; d le coût des mesures de sauvegarde ainsi que toute perte ou 

tout dommage causés par lesdites mesures*. 
2 Livre blanc sur la responsabilité environnementale, commission européenne, office des publications officielles des 

Communautés européennes, , Luxembourg 2000, p 17. 
3 Art 2/1 :* «dommage environnemental»: a) les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir 

tout dommage qui affecte gravement  la constitution ou le maintien d'un état de conservationfavorable de tels habitats 

ou espèces; l'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères 

qui figurent à l'annexe I.Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences 

négatives précé-demment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé par les 

autorités compétentes conformément aux dispositions mettant en oeuvre l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou l'article 16 

de la directive 92/43/CEE ou l'article 9 de la directive 79/409/CEE ou, dans le cas des habitats ou des espèces qui ne 

sont pas couverts par le droit communautaire, conformément aux dispositions équivalentes de la législation nationale 

relative à la conservation de la nature. 

b) les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, 

chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels que définis dans la directive 2000/60/CE, 
à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 4, paragraphe 7, de ladite directive; 

c) les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d'incidence négative 

grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, 

préparations, organismes ou micro-organismes; 
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ق و ت عل   وع ةاحد من إالدةلاة من  افت شااشتن هنشك من أخ ى   د أة من جهة 
الم علقة  شلمسيةلاة المد اة حوإ  0929ت شقاة ب ةكسل لسنة أض ار ال لوث الباف ، مثل أ

 ه:" كل أال عو ضشت المس حقة عن ال لوث  شلمح ةقشت، ال   ع ات ض ر ال لوث ال      
ة كل ض ر يق  خشر  الس انة النشقلة للمح ةقشت ة ال   يسببه ال لوث النشتق من تس ب أخسشر  

ة ذلف ال س ب ة ب ضمن ال كشلاف للحمشية ة كل خسشر  أينمش ةق  ه ا الل ظ أح ةقشت ة ل ظ المأ
 .1ة ض ر تسببه ه ل ال دابا "أ

 8332/717القش ون ال   س  رقم  امن ال    عشت الغ باة   د، مش عل  الوعاد الداخل أ
ة يض  أعل  ا ه الض ر ال   يمد  شلبافة   سهش  الض ر الباف  الخشص  شلمسيةلاة البافاة

 شلوحة الا سش اة   ا ة تلوث ال  بة ة تلوث الهوا  سوا   ا  قة مبشش   اة غا  مبشش  ا  المشد  
1-L161 2منه. 

   تع  ف له،  شس ثنش  البعض منهشأاش هش تكشد خلو من     عشت الع باة ال ة من حا 
ذى ال    ه:" الأأةل  منه عل  الض ر الباف  ا  المشد  الأمثل ال      العمش   ال   ع ف 

ة غا  مبشش  ا  خوش وهش ة ة ظا  هش أة يقلل من أيلحق  شلبافة ة ييث    يل مبشش  
الم علق  حمشية  0991لسنة  82من القش ون رقم  8/03، ة ال      الامن  ا  المشد  3مقدرتهش"

هو الأذى ال   يلحق  شلبافة ة ييث    يل مبشش  أة غا   -البافة  قولهش:" الض ر الباف :" أ
مبشش  ا  خوش وهش الاباعاة أة العضو ة أة ييث  ا  ةظا  هش ااقلل من قدرتهش أة ي قدهش ه ل 

                                                             
1  Art 1/6 :* "Dommage par pollution" signifie toute perte ou tout dommage extérieur au navire transportant des 

hydrocarbures causé par une contamination résultant d'une fuite ou de rejet d'hydrocarbures, où que se produise cette 

fuite ou ce rejet, et comprend le coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou tout dommage causés par lesdites 

mesures. 
2 Art L161-1 :* Constituent des dommages causés à l’environnement au sens du présent titre les détériorations directes 

ou indirectes mesurables de l’environnement qui : 1.Créent un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la 

contamination des sols résultant de l’introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, 
préparations, organismes ou microorganismes ; 2. Affectent gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le 

potentiel écologique des eaux, àl’exception des cas prévus au VII de l’article L. 212-1*. 

 737، الم علق  حمشية البافةة ميشاحة ال لوث،   ر العدد 8330 وامب   04الميرخ ا    004/8330العمش   رقم القش ون  3 
 .8330لسنة 
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هو الأذى ال   يلحق  شف سشن ة الكش نشت الحاة الأخ ى ة الموارد الاباعاة   ا ة  -ب القدر ،
 .1لل غا  ا  خواص البافاة"

 ه  شل جوع ال  النووص القش و اة الم علقة  حمشية البافة اأمش  شلنسبة للم  ع ال  ا   ، ا
 30/03ش  القش ون رقم اا هش تكشد تخلو من أ  اع  اف ت   ع  به ا النوع من الض ر،  شس نث

الم ضمن حمشية البافة ا  إطشر ال نماة المس دامة ال    شل غم من عدم ةجود  ف خشص 
أعا  إيحش ات بوجودل من خلاإ النف  منه   دل قد 0 شلض ر الباف ، إلا أ ه  شس ق ا  المشد  

تدهور الموارد  عل  م موعة من المبشدئ، مثل مبدأ المحشاظة عل  ال نوع الباولوج ، مبدأ عدم
 الاباعاة ة مبدأ الملوث الداا . 

 نواع الضرر البيئيأالمطلب الثاني: 

 ه ذلف الض ر ال   يواب أ للأذهشنالض ر  الباف ، قد ي بشدر  تع  ف الحدي  عن  عد
ة هو مش  البافة  عنشص هش الثلاث ة الم مثلة ا  المش  ة الهوا  ة ال  بة، ة ث ةاتهش الاباعاة،

 ه ي مل ز شد  عل  ذلف الض ر ألا إ ،الض ر الباف  المحض أة شلض ر الاييولوج   فيع  
ال   يعب  عنه  ض ر ال لوث ة مم لكشتهم ة   أجسشمهما   الأشخشصالباف  ال   يواب 

 الخشص.

ة مشله عن الض ر النشتق عن أ سشن ا  جسمه الا يخ لف الض ر ال   يواب اف
يضش من خلاإ المسش   شلعنشص  البافاة المخ ل ة، ة لكن قد أالض ر الباف  ة ال   ي شث   ه 

 .2يخ لف م  الض ر الباف  المحض  ظ ا لحداثة م هومه ة ارتبشطه  شل اورات ال كنولوجاة

ض ر ال لوث  البافاة، الأض ارن الض ر الباف   و ة عشمة ي مل  وعان من اة علاه ا
 الخشص ة الض ر الباف  المحض.

                                                             

 .0991لسنة  83الم علق  حمشية البافة،  ر العدد  0991لسنة  82القش ون الامن  رقم  1 
2 Marie-Pierre Camprox-Duffrène et Allexia Curzydlo, chronique de droit privé de l’environnement, civil et 

commercial, R.J.E, n°2,2009, p 152. 
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 : ضرر التلوث الخاصالأول لفرعا

الض ر الباف  ال   ي خ  صور  ض ر ال لوث الخشص هو ذلف الض ر ال   يواب   نا
     المض    شلبافة، ة ال   ي نوع بان ض ر مشد   الأاعشإمن ج ا   أموالهم  الأا اد ا  أجسشمهم

 الأ  اةة النشت ة عن  المألواةال وار غا   أض ارمعنو ، ة من صورل ال ش عة  آخ ة 
مش ت شةزت مش ي سشهل  ه ا  علاقشت  إذاال راعاة ة الونشعاة ة ال ةا   الك  هة ة الض اق 

 .1ال وار

 : ضرر التلوث الماديالأولالبند 

كمش يسماه  عض ال قهش   شلض ر الباف  ال قلاد  هو الض ر  أةض ر ال لوث المشد   إن
 ه ات شقاة لوجش و ة مش ةرد ا   أخ تمشله، ة هو مش  أةمبشش   ا  جسمه  اف سشن وابيال   
 .2، ة ال   ييون مودرل عشد  الهوا ، ال  بة اة المش أيضش الأةرب ال وجه 

ال لوث المشد  بان ض ر ال لوث ال سمش   ن  ما  داخل ض ر أمين ياواقش له ا ال ع  ف 
 ة ض ر ال لوث المشل .

 ةلا: ض ر ال لوث ال سمش  أ

سوا  كشن  اف سشنا  جسم  إصش ةين ق ض ر ال لوث ال سمش   عن مش ي تبه ال لوث من 
ج  اش، ة ال   ييون عشد   أةميق ش، كلاش  أة  دا مش ييون الع  أن س و  يع  ، ة  أةةاش  

 .3مودرهش ال لوث الهوا   اة ال لوث المش   ة ايضش ال لوث ال  ب 

 

                                                             

 .23الاسش  القش و   للمسيةلاة عن اض ار ال لوث، الم ج  السشبق، ص  ،عاش سعد محمد حوا  1 
 .10احمد عبد ال واب محمد به ت، الم ج  السشبق، ص  2 

3 Marie-Pierre Camprox-Duffrène et Allexia Curzydlo , op.cit, p 152.  
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 أم اخالس طشن ة  أم اختحقاق الض ر ال سمش   لمش ي تبه من  إل اايد  تلوث الهوا  
ت آال  ة ة ال هشز ال ن س  ة ال   ي ع خ له  شلخووص العشملون ا  الموش   ة المن 

 تآالسيشن ال ين يعا ون  شلق ب من ه ل المن  إل  إضشاةسشمة ة غشزات خا  ،  المن  ة لمواد
          النوة ة ة المواد الم عة ا  الهوا  افشعشعشتم شعل  وة ة ة ا   شر  تس بمش ي تبه  إل  إضشاة

 أب ا ة مش تحدثه الموجشت الكه ةمغنشطاساة الضشر  ة الوشدر  عن محاشت الاتوشإ ة 
 .1المحموإ أجه   أة افذاعةبيشت ال ل    ة هوا اشت ش

 للماشل الملوثة اف سشن اس عمشإض ر جسمش     ا ة  إحداثة ييد  تلوث المش  ال  
  شيشت  أة ماشل الو ف الوح   الأ هشرة  ا  شرللاس حمشم  سبب تلوث ماشل  أة لل  ب

 ت الونشعاة.آة المن  الموش  

القلب ة الكبد ة ال  ل   أم اخ كاصشب هض را جسمش اش  أيضشة ين ق ال لوث ال  ب  
اس عمشله للمبادات للغ ا  الملوث  سبب  اف سشن  ا ة اس هلاك  الأم اخالكلو  ة غا هش من 

المغ ية  أةمبشش    للإ سشنالنبشتشت المغ ية  أ س ةالح   ة ال   ت  اكم ا  ال  بة ثم ت  م  ا  
 .2بدةرل اف سشن يأكلهشللحاوا شت ال   

 أسشسش الأحاشنا ه اع ب  ا  كثا  من  إلاة مهمش تنوع مودر ال لوث ال سمش  ، 
ال   ساة ب عو ض  Aixللمسيةلاة المد اة البافاة خشصة ا   اش  ال وار، اقد قضت محيمة 

 سبب  أصشب همالعاون ال    أم اخعن سيشن ح  م سالاش الم شةر ن لمون  عو  ال  وت 
النقض ال   ساة الاعن  شلنقض  محيمةالمنبعثة منه، ة ذلف من خلاإ راض  الأت بةالغبشر ة 

لحيم المحيمة السش قة، كمش قض  القضش  ال   س   تأيادهشالمقدم من ط   صشحب المون  

                                                             

 .24عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  1 
 .23حماد  جمالة، الم ج  السشبق، ص  2 
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عثة من م رعة ل  باة نبالعوباة النشت ة عن الضوضش  الم الاضا ا شتب عو ض ال شر عن 
 .1الدةاجن ة الااور

حد ال ا ان ة مسيةلاة جشرل عن الض ر ال   لحقه  سبب أب عو ض  أيضشة قض  
، ة مسيةلاة الأخا و من قبل ه ا لل اديالاش ش س عمشإ الاال شح ة ة النشجمة عن  الأصوات

، ة مسيةلاة الأشخشصحد أموت  إل  أدتش كة الكامشة شت عن الغشزات الم س بة عنهش ة ال   
ل م ة النشت ة عن ال ةا   الك  هة ة الوشدر  عن مخب ل المشسة  حشسة ا الأض ارال شر عن 

جشرهش ة النشت ة عن  أصشبتال  ة ال    أم اخعن  الأخ شبللحلو شت، ة مسيةلاة ةرشة لن شر  
 .2عنهش المنبعثة الأت بةالغبشر ة 

عل  جسم المض ةر احسب، بل ي عدال  أث ل  يق ون ض ر ال لوث ال سمش   قد لا أ إلا
هم، ة خا  مثشإ ة صشب ذأاقد يولدةن ب  وهشت خلقاة ةراثاة   ا ة ال لوث ال    أيضش سله  إل 

      ال  ا   ة  ة مش خل  هش من ت وهشت خلقاة ال  شرب النوة ة ال   ساة عل  الأراض  عل  ذلف
 . 3القشدمة تدا  ثمن ه ل ال  شرب الأجاشإالحشض   ة س  اإ  الأجاشإة ال   لازالت 

الموشب  شلم خ ة الع   ة عدم قدرته  أقشربييث  عل   أن ه يمين ك لف أ إل  إضشاة
      ة ملبد مأكل ة   قشت الحاش  الاوماة من  الأج العمل المد   من ح مش هم من  أدا عل  

 .4ة مسين ة غا هش ة ال   يعب  عنه ال قهش   شلض ر الم تد

 

 

                                                             
 .14، الم ج  السشبق، احمد عبد ال واب محمد به ت 1 
 .23، ص ،الاسش  القش و   للمسيةلاة عن اض ار ال لوث، الم ج  السشبقعاش سعد محمد حوا  2 
 .24عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  3 
الض ر الم تد هو ذلف الض ر ال   يواب اشخشص اخ  ن   ا ة الض ر ال   لحق  شلضحاة، اة الض ر ال   يلحق  4 

 .ر الاصل ة ض  ماشخشصش  شل بعاة   ا ة تض ر ال
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 ض ر ال لوث المشل  ثش اش:

ن الض ر اا  جسمه، االمض ةر كشن الض ر ال سمش   هو الض ر ال   يواب  إذا 
 عدام إ إل يلحقه ا  مشله  سبب ال لوث الباف ، ة ال   ييد  المشل  هو ذلف الض ر ال   

     قف قام هش  أةق وشدية له ل الأمواإ ة ال   تع ف  حشلة الهلاك الكل ، القامة ة ال ش د  اف
 ة المسمش   حشلة الهلاك ال    . الاق وشدية ة اش دتهش

تودع جدران عقشر  أةتهدم  ن ييون   ا ةأعند هلاك المشإ كا حدث الحشلة الأةل   
  ا ة الاه  ازات ة الارت شجشت الوشدر  عن   واا هشة ته م زجش   الأت بةة   شلأدخنةتلوثهش  أة

ال    الأض ارالأ  اة الم شةر ، ة ا  ه ا قضت محيمة النقض ال   ساة ب عو ض ال شر عن 
من العقشر الم شةر، ة مسيةلاة مشلف العقشر عن  الأماشرلحقت عقشرل  سبب تس ب ماشل 

  ازات ة الارت شجشت النشت ة عن المشدية ال   لحقت عقشر ال شر الم شةر   ا ة الاه الأض ار
الم ع ة  الأض ارالبنش  ة الهدم له ا العقشر، ة أيضش مسيةلاة مس غل الاش    عن  أعمشإ

 .1تهدم  عض المنشزإ إل الوشدر  من مح كشت الاش  ات الأس ع من الووت ة ال   أدت 

 لأض اراة قض  م لد الدةلة ال   س  أيضش  مسيةلاة مولحة السية الحديدية عن  
العقشرات الم شةر   سبب الاه  ازات ة الارت شجشت النشت ة عن م شةر  خ  السية  أصشبتال   

 .2عقشرل  سبب عملاشت الح   الم شةر  له أصشبتال    الأض ارالحديدية، ة ب عو ض ال شر عن 

الم ارعان، حا  قض  القضش   لأحدم رةعشت تش عة  إتلاف  ا ة قد تحدث ك لف ة  
     ال   س  ا  ه ا الم شإ  مسيةلاة صشحب مون  لل حم الح    عن الغبشر الم اشي  منه 

ا  الم ارع ة الحدا ق  الموجود ل  تع ر سين  المنشزإ الم شةر  ةموت النبشتشت إة ال   أدى 

                                                             

 .11، الم ج  السشبق، احمد عبد ال واب محمد به ت 1 
 .72الم ج  السشبق، ص عبد النشص  ز شد هاشجنة،  2 



القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية مدى كفاية  الباب الأول 
 

 

98 

              بب المن  شت الكامشة ة المثم    س أش شرهمال ين أصابت  الم ارعانحد أالم شةر  ة تعو ض 
 .1ة المبادات الح   ة

ة ا  المن عة أق وشدية للمشإ عند حدةث  قف ا  القامة افة ت  تب الحشلة الثش اة  
قام ه الاي شر ة مقشر ة  مثالاتهش ا  الأمشكن الم شةر   أةن تنقف قامة العقشر أالمق ر  له، ك

ة ا  ه ا من  القضش   ت ة المبش   الم شةر  لهآة ال ةا   المنبعثة من المن  الأدخنة سبب 
ال ديد  ة المس م   النشت ة الأصوات  ا  قشص قامة العقشرات  سبب ال   س  تعو ضش لل ا ان عن

عن سا  الساشرات عل  الا   الس  عة الم شةر  لهم، ة مسيةلاة ال شر عن قامة العقشر الم شةر 
 .2ال مد  سبب بنش  عقشر م شةر أشعة ه من الضو  ة  سبب ح مش

للغا   تأجا لتع ر  أةح مشن ال شر من الا   شع  عقشرل  إل كمش قد تيد  ه ل الحشلة  
 تأجا  حا  قض  القضش  ال   س  ب عو ض ال شر عن الض ر ال   لحقه من عدم قدرته عل  

عقشرل  سبب اس حشلة سينشل   ا ة ال لوث الحشصل، ة مسيةلاة ال شر عن الضوضش  ال   حشلت 
 .3العقشر  عدم تواا  الهدة  ة ال احة اللازم ان لسين إل 

  ش   أة  أمن  أعمشإة قد يأخ  الض ر المشل  صور  أخ ى ت مثل ا  خسشر  رقم  
خ الكبا  لعدد   لا  ال ند   سبب ال لوث ذلف الض ر النشجم عن الا خ ش أمثلةمعان، ة من 

الوشدر من العقشر الم شةر له، ة عدم القدر  عل  ممشرسة   ش  ل  باة الأسمشك  سبب شبية 
العشمة الم شةر  لمحل كوااا  للسادات، كل ه ل  الأشغشإ تأثا الم شر  الم شةر  لهش، ة أيضش 
ل عو ض   ممش ي ا  ال  صة للماشلبة  شالن ش أةالمحل  أعمشإالحشلات تسبب ا خ شخ ا  رقم 

 .4عنهش

                                                             

 .29عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  1 
 .11، الم ج  السشبق، احمد عبد ال واب محمد به ت 2 

3 Steinmetz Benoit , op.cit, p 409. 

 .72الاسش  القش و   للمسيةلاة عن اض ار ال لوث، الم ج  السشبق، ص  ،عاش سعد محمد حوا  4 
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كشن له  أينالض ر  المشد  تحقق  و ة مس قلة  أنمش ييخ  عل  ه ل الحشلات السش قة  
      ه قد ي حقق  و ة تبعاة للض ر ال سمش  أ إلاعل  أمواإ ةمم لكشت المض ةر،  مبشش  تأثا 

     الم  تبة عن المسش   شلسلامة ال سدية له، ك حمله لمو ةاشت  ا ثشرحد أة ييون من بان 
لابد من تعو ض المض ةر عن مش اشته من كسب ة مش لحقه من   شل شل ة   قشت العلا ، ة 

 .1خسشر  ة ذلف طبقش لمش تق ضاه القواعد العشمة لل عو ض

 : ضرر التلوث المعنوي البند الثاني

   ذا كشن الض ر المعنو  هو ذلف الض ر ال   يواب  المض ةر ا  ش اه ة سمع ه إ 
ن ض ر ال لوث المعنو  هو ال   ي  تب  ا  قة غا  مبشش   اا  ،2دب ة م ك ل الاج مشع  ة الأ

عن حدةث ض ر ال لوث المشد  ة مش ي  تب علاه من الام حساة ة   ساة يعش   منهش المض ةر 
 .3 م خ من ج ا  ال لوث الباف  إصشب ه  ا ة 

عل  ال  ا ، ة هنش قضت  الأس اقد ي  تب عن ه ا الض ر المعنو  ال عور  شلح ن ة  
ب عو ض صشحب الحاوان عل  هلاك  0928سنة  Lumusمحيمة النقض ال   ساة ا  قضاة 

ة عشط  ه   ا ة اقدا ه له ا الحاوان، كمش  ال   أصشب شعورل  الأدب حاوا ه عل  أسش  الض ر 
ال   تسببت له  سبب  ا لامحد الأشخشص عل  أال   ساة ب عو ض   Caenقضت أيضش محيمة 

الح ن ة الألم   ا ة الح مشن من ال م    شلملف، ة هنش قضت محيمة النقض  أة، اقدا ه لكلبه
لعقشرل ل ع ر سينشل  إخلا ها ة ال   ساة ب عو ض ال شر عن الض ر المعنو  ال   أصش ه   

 .4 سبب ال لوث

 

                                                             

 .72الم ج  السشبق، ص عبد النشص  ز شد هاشجنة،  1 
 .81، ص 8337ار ال شمعة ال ديد ، افسيندر ة،أسشمة الساد عبد السما ، ال عو ض عن الض ر الأدب ، د 2 
 .84، الم ج  السشبق، عبد السلام منوور ال اور   3
 .72عاش سعد محمد حوا ، الاسش  القش و   للمسيةلاة عن اض ار ال لوث، الم ج  السشبق، ص  4 
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قد ي  تب عنه الح مشن من ال م    شلحاش  ة أيضش النواح  ال مشلاة ا  البافة ة   
ظ  ال  المنشظ  الاباعاة ال ملاة  سبب ت وههش عن ط  ق ال لوث، ة هنش كشلح مشن من الن

قضت محيمة النقض ال   ساة  شل عو ض  سبب ت و ه المنظ  ال مشل  للبافة  سبب   ش  ال شر 
 .1تغاا  النظشم الباف  إل الميد  

 الثاني: الضرر البيئي المحض الفرع

ن تع  ف الض ر الباف  المحض، امنهم من يع اه ألقد اخ ل ت ال ع   شت ال   قالت    
    أ  الض ر ال   يواب البافة ذاتهش  ،الم شلات الحاو ة للبافة إحدىب لف الض ر ال   يواب 

، ة هو به ا المعن  يواب أشاش  مبشحة غا  مملوكة 2الاييولوج ة هو مش يعب  عنه  شلض ر 
علاهش، اه  م   كة بان جما  له حق خشص  أنيدع   أنشخف  لأ ة لا يمين  لأحد

 الأشخشص.

ض ر مس قل ب اته، أ  يواب البافة ذاتهش، ثم ينعيد عل    أ هة منهم من ع اه  
الموشل  المشلاة لمس غل  الموارد البافاة، ةجش  ا  تع  ف آخ  أن الض ر الباف  هو الض ر 

 ر له ص ة هو ض ة، الخشلف ال   يواب الوس  الاباع  اايد  إل  إتلااه ةإاسشدل
ثشرل أيضش عل  الث ةات الم   كة آالاس م ار ة ةالا عيش  عل  ال واز شت البافاة، ةتنعيد 

 .3للإ سش اة

    4ة تدهور البافة"أاسشد إذى  شجم عن أة أة قد ع ا ه ات شقاة لوجش و  ش ه:" كل خسشر   
 ه:" ال غاا  المعشكد ال   يمين قاشسه ا  أ  8334ةرب  الحدي  لسنة ة ع اه ال وجاه الأ

                                                             
1 Coudoing Nadege, le dommage écolodique pur et l’article 31 du NCPC, R.J.E, n°2,2009, p 165. 
2 M. Doro Gueye, le préjudice écologique pur, R.J.E, n°3, 2012, p 591.  

 .29عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  3 
4 Art 2 :* dommage signifie:toute perte ou dommage résultant de l'altération de l'environnement*. 
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ة غا  أوارد الاباعاة ة ال   قد يحدث  وور  مبشش   مضعشف خدمشت الإة أالموارد الاباعاة 
 .1مبشش  "

ه  ت نوع  إن ال عشر ف ال   ةردت   أن الض ر الباف  لا يمين حو  م شلهش ة 
ض ر لل لف ذهب البعض إل  القوإ  أن ا ،حسب تنوع م شلات البافة ةتعدد موشدر الض ر

مثل ال نوع الباولوج ، المنشظ  الاباعاة ممش ييد  إل  اقدان المظشه  الباف  له عد  م شلات 
ال مشلاة ةال م   بهش ةاقدان موارد ساشحاة، ة أيضش اقدان الموارد الاق وشدية  سبب إتلاف 

 .2العنشص  البافاة

 نوع ةاقش للات شقاشت الدةلاة ة ال    عشت الداخلاة كش ت الم شلات الحاو ة ت إذاة  
  حسبت نوع  المحضةالبافاة  الأض ارن ا، ات بة ة مش  ة هوا  إل المنوطة  حمشية البافة 

، اشلض ر الباف  المحض ال   يواب الأض ارتلف  إحداث إل م شلاتهش ة الموشدر الميدية 
عنو  ال  بة ييون عشد  من ج ا  اس عمشإ المبادات الح   ة ة الأسمد  الكاماش اة الأغ اخ 

 .3ق ل أ واع من البي ا  ش النشاعة لل  بة إل ال راعة ة ال   تيد  

     ا ة تلوث ماشل البحشر الض ر الباف  المحض ال   يواب عنو  المش  اايون  أمش 
ق ل  إل ة المحااشت ة الأ هشر  شل  وت الب  ةلاة الم س بة من  شقلات الب  ةإ ة ال   ييد  

 سبب تلو ثهش  ماشل الو ف  أةة الااور السشحلاة ة تدما  ال واطئ،  الأسمشكمن أ واع 
الوشدر  عن المن شت المقشمة عل  ال واطئ، ة ا  ه ا الم شإ تلوث ة تدما  الحاد الم جش   

  المقشبل لأس  الاش،  سبب تس ب مخل شت الموش   ة المدن الم شةر  ا  الثلاثان  ه ا الكبا
 .4ة مفشت ال داةإ الأخ ى ا  المحا  المقشبل للحاد الم جش   الأسشساة 

                                                             
1 Art 2 :* dommage environnemental : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une 

détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte*. 
2 Doro Gueye, le préjudice écologique pur, these pour obtenit le grade de docteur de l’université Montpellier 1, droit 

privé et sciences criminelles, droit et science politique, l’université Montpellier 1, 2011, p 67. 

 .23لاسش  القش و   للمسيةلاة عن اض ار ال لوث، الم ج  السشبق، ص عاش سعد محمد حوا ، ا 3 
 .22حماد  جمالة، الم ج  السشبق، ص  4 
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ة  ه   Waikato Riverا   اوز لا دا ق ب  ه  كمش قد سببت ال راعة الق ر   
Manawatu River  تلوثهمش عل  ال وال    ا ة مخل شت الدةاب ة المششاة ة الأسمد   إل

دراسشت علماة لاحقة عل  تلف المناقة من ال     مشبان  أثب تالمس خدمة ا  تلف المناقة، ة قد 
أيضش  لل لوثبهش البحا ات ة الأ هشر مع ضة  المنخ ضةم مل الأراض   أن 8338 إل  0992
 .1هيلا  الم ارعان شضش مق أمشمال   كشن سببش  الأم 

ة يبق  الض ر الباف  المحض ال   يواب العنو  الأخا  ة هو الهوا    ا ة تلوثه  
   ا  طبقشت ال و العلاش دخنة الموش   ال   تيد  ال  ارت شع  سبة ثش   أكساد الك بون أخ   ة أ 

أخ ى ضشر  مثل ثقب ل  ظواه  إماشر الحمضاة، ة الح ار  ة الأجر دة مش ين ق عنه من ارت شع ل
 .2طبقة الأةزةن 

 لأكث  إح ا ة  0993ا  مناقة الخلاق سنة   ا  شرة ا  ه ا ال أن تسبب اش عشإ  
ت يل سحب كثا ة من  إل ، 0990ث  ح ب الخلاق الثش اة سنة إبف  ب  ةل  عل   233من 

 .3ا  شرالدخشن الأسود عل  تلف المناقة ة دمشر كبا  ل واطفهش  سبب ال  ت الم س ب من 

اق  عل    ظهور  وع جديد من ال لوث لا يق و إل ة قد أدى ال اور الونشع   
 .4ةة الثقشا الأخلا العنشص  ة العوامل المعنو ة مثل  إل العنشص  الاباعاة اق ، ة ا مش يم د 

 شروط الضرر البيئي: الثالثالمطلب 

 يل عشم من حا   إن الض ر الباف  مهمش اخ لف  وعه، اا ه مثله مثل الض ر  
شم المسيةلاة المد اة البافاة ا  حق المسيةإ اقل شه عل  النحو ال   ييون ااه سببةجودل ة   أت

من ثم اا ه ي ب أن ي واا  عل  م موعة من ال  ة  ال  اساة ال   تس ل مهش القواعد  ة ،عنه
                                                             

ةاعل  جمشإ، الحمشية القش و اة للبافة البح  ة من اخاشر ال لوث، دراسة مقشر ة، رسشلة لنال شهشد  الدك ورال ا  القش ون الخشص،  1 
 .27جشمعة اب   ي  بلقشيد، تلمسشن، ص كلاة الحقو  ة العلوم الساشساة، 

2 M. Doro Gueye , op.cit, p 591.  
 .033عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  3
 .72الاسش  القش و   للمسيةلاة عن اض ار ال لوث، الم ج  السشبق، ص  ،عاش سعد محمد حوا  4
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        شخواش  مبشش ا ة ، ة ال   ت مثل ا  أن ييون الض ر الباف  محققش ، العشمة للمسيةلاة المد اة
  شفضشاة ال  ض ةر  مسشسه  حق أة مولحة م  ةعة.

لخشصة للض  الباف ، الأم  ال   ييث  ا  ن ه ا القوإ قد يوادم  شلاباعة اأإلا  
 اميش اة توا هم لقاشم المسيةلاة المد اة البافاة، ة هو مش سن ال ا  ال  ةع ال شلاة.

 أن يكون الضرر البيئي محققا الفرع الأول: 

إن الض ر الباف  المحقق هو ذلف الض ر ال   ةق  ا  الحشإ أة ال   ساق  ا   
ث  ةقوع ال عل الضشر  ةأصب  إالمس قبل، اايون الض ر حشلا إذا أمين إثبشت حدةثه اعلا عل  

محققش، ةهو به ا ال يل لا يثا  أ  إشيشإ من حات تقدي  ال عو ض عنه، ة ال   يقدر عل  
من خسشر  ةمش اشته من كسب م  م اعش  مش سوف ي  تب عن ه ا الض ر أسش  مش لحق الدا ن 

من   ش ق ا  المس قبل سوا  كش ت مشدية أة أدباة،  حا  ييخ   عان الاع بشر ح مشن المض ةر 
 .1ا  المس قبل من  عض الم ايش  سبب ه ا الض ر

لس ن ال     أة ة من الأمثلة عل  ذلف موت الأسمشك البح  ة   ا ة تلوث البح  بوقود ا 
مخل شت الن   كخسشر  لاحقة، ة افم نشع عن ش ا  محشصال زراعاة ملوثة  سبب المخشاشت 

 .2الونشعاة النشت ة عن الموشدر الم شةر  لهش كضاشع كسب اش ت

ثشرل إل  آأمش الض ر المس قبل  هو ذلف الض ر ال   تقوم أسبش ه ا  الحشإ ة ت  اخ  
تض ر الأش شر المثم     ا ة ا بغشث أشعة  وة ة من مون  م شةر ، ة مثشإ ذلف أن 3المس قبل

لهش، ة تبان من تق    المهندسان ال راعان  أن ه ل الأش شر  عد خمد سنوات س  وقف عن 
 . 4إ  ش  الثمشر

                                                             
 .971عبد ال زا  السنهور ، الم ج  السشبق، ص 1
 .22الم ج  السشبق، ص حماد  جمالة،  2 
 .028رمضشن أبو السعود، الم ج  السشبق، ص  3 
 .022أسمش  علم ، الم ج  السشبق، ص  4 
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لكن هنشك حشلات ي ع ر ااهش تقدي  ه ا الض ر قبل تحديد حشلة الموشب  هش اش، اهنش 
ضش يسشة  الض ر المحقق ةقت الحيم  ه ة يح  ظ للمحيوم له ي وز للقشض  أن يقدر تعو 

 شلحق ا  الماشلبة ب عو ض آخ  عن الض ر ال   ي حقق  عد صدةرل طبقش لمش تقض   ه المشد  
 .م. ، كمش ي وز له أيضش أن ييجل الحيم  شل عو ض ح   ي بان مدى الض ر كله عن  008

ميقت ثم يحيم  عد ذلف  شل عو ض النهش   إذا اامين له حانف  الحيم ب عو ض  ،ط  ق الخب  
تبان له ح م الأض ار ال   لحقت المض ةر من ال عل ذاته، ة يو  للقشض  أن يقدر الع   

ة ي عل ال عو ض إي ادا م تبش مدى الحاش         النشجم من افصش ة ال   ساظل ا  المس قبل 
 . 1أن يقدم المدين تأمانش عل  ذلف

لمح مل عن الض ر المس قبل ا  كون أن ه ا الأخا  محقق الوقوع  ة يخ لف الض ر ا
أمش الض ر المح مل اهو غا  محقق الوقوع اقد يق  أة لا يق  إذ هو  ،ل لف ةجب ال عو ض عنه

أم  اا  اض  ة لا تبن  الأحيشم عل  الاا  اخ، الا ييون ال عو ض عنه ةاجبش إلا إذا ةق  
  اح مشإ ا   شر الأم اخ المخ ل ة ال   يمين أن يوشب ة  موجب ذلف لا تعو ض عل، 2اعلا

 . 3بهش ال خف   ا ة تلوث البافة مس قبلا

ة الض ر المح مل به ا المعن  يخ لف عن ت و ت ال  صة، اه ل الأخا   ي ب ال عو ض 
عنهش لأ ه إذا كش ت ال  صة أم ا مح ملا اشن ت و  هش يعد أم ا محققش ي مثل ا  ح مشن ال خف 

          ، ة مثشإ ذلف ت و ت ا خ افاشد  من العقشر 4كشن يح مل أن تعود علاه  شلكسب ا صة
ة مح مشن المض ةر من اف   شع  ملكه   ا ة مش يحدث ا  ال وار   ا ة رةا   ك  هة اذا كشن 

 .5ه ا العقشر ق  بش من مودر ه ل ال ةا  
                                                             

 .813الم ج  السشبق، ص ، حسن قداد  1 
 .020رمضشن أبو السعود، الم ج  السشبق، ص  2 
 .813الم ج  السشبق، ص ، حسن قداد  3 
، ديوان المابوعشت ال شمعاة، بن 0ا  القش ون المد   ال  ا   ، ال    الثش  ، الابعة  بلحش  الع ب ، النظ  ة العشمة للال  ام 4 

 .019، ص 0991عينون، ال  ا  ، 
 .84 الم ج  السشبق، ص رحمو   محمد، 5 
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تظه  آثشرهش داعة ةاحد  ة إ مش  عد إلا أ ه ت ب افششر  ال  أن هنشك أض ارا بافاة لا 
  م ةر مد  زمانة طو لة، الأم  ال   يعاق توا  ه ا ال    كشلض ر النوة  ة الض ر الاشعشع 

 .1ة يوعب من إثبشت علاقة السبباة بان الخاأ ة الض ر

 الفرع الثاني: أن يكون الضرر البيئي مباشرا

    للإخلاإ  شفل  مشتاباعاة الن ا ة الإن الض ر المبشش   شلم هوم العشم هو ال   ييون 
، ة هو مش ةرد ا  2ة هو يع ب  ك لف إذا لم يين ا  اس اشعة الدا ن أن ي وقشل بب إ جهد معقوإ

 ش. .م. ، ة ال   يمين أن ييون م وقعش أة غا  م وقع 028/0 ف المشد  

اق ، إلا أ ه قد ااسأإ المدين ا  إطشر المسيةلاة العقدية عن الض ر المبشش  الم وق  
، أمش ا  إطشر 3يسأإ عن الض ر المبشش  غا  الم وق  اذا ارتكب غ ش أة خاش جسامش

المسيةلاة ال قوا  ة اان م تكب ال عل الضشر ييون مسيةلا عن تعو ض الض ر المبشش  
 .4الم وق  ة غا  الم وق 

ال    ألخاة ح   ييون الض ر الباف  مبشش ا ي ب ان ييون  شت ش   يل مبشش  عن ا
اق  اه ال خف الملوث، أة ييون الن ا ة الاباعاة لخافه، ة هو أيضش يمين أم ييون م وقعش أة 

، ة من غا  م وقعش، ة ا  ه ل الحشلة تس   علاه   د الأحيشم العشمة الخشصة  شلض ر المبشش 
ة للموش   أمثلة ذلف أن ييون تلف المحشصال ال راعاة ة النبشتشت   ا ة رم  المخل شت الولب

 .5ال   تع ب  الملوث الأةإ له ل النبشتشت

                                                             

 .73ةاعل  جمشإ، الم ج  السشبق، ص  1 
،ديوان المابوعشت ال شمعاة، بن 1الاةإ، الابعة خلال احمد حسن قداد ،  الوجا  ا  ش ح القش ون المد   ال  ا   ، ال     2 

 .41، ص 8330عينون، ال  ا  ، سنة 
 الم ضمن القش ون المد   ال  ا   . 71/12م  من الأ 021المشد   3 
 .023بلحش  الع ب ، الم ج  السشبق، ص   4 
 .72، ص 8338للن   ة ال وز  ، مو ، محسن عبد الحماد الباه، المسيةلاة المد اة عن الأض ار البافاة، دار الثقشاة  5 
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ة ا  ه ا الم شإ قضت محيمة النقض ال   ساة  مسيةلاة المقشةإ عن الأض ار النشجمة 
  ا ة عدم إتخشذ افح اشطشت اللازمة أثنش  تولاه عملاة اف  ش ، ش  اة أن ييون الض ر الن ا ة 

 . 1 الاباعاة ة المبشش   لمخشاة قوا ان البنش

ق ب لمش يسم   شلأض ار غا  المبشش   حا  يسشهم ا  أإلا أن الأض ار البافاة تكون 
إحداثهش العديد من المسببشت المش  ة الهوا  ة يد اف سشن ة الغشزات المنبعثة إل  غا  ذلف من 

ت اكمهش، اه  أض ار  شجمة عن تلوث  ةالموشدر الم ك ر ، ة ال   ين م عنهش تسلسل الأض ار 
تدر    ة م ك ر ة ام  ا  عنشص ل خلاإ ا  ات زمناة طو لة تكون محول هش الض ر موضوع 

 .2الدعوى 

 ه الض ر ال   يحل  شلوس  الاباع  ة لا يمين أة يع ف الض ر غا  المبشش  عل  
الم شإ الموارد المش اة ال    ة من الأمثلة ال ها   ا  ه ا ،إصلاحه عن ط  ق ال  مام أة إزال ه

 .3غشلبش مش تمد   يل من أشيشإ ال لوث الونشع  يوعب تقناش إعشد  الحشلة إل  أصلهش

    إن ه ا القوإ ي عل من الأض ار البافاة غا  المبشش   غا  قشبلة لل عو ض عنهش، خشصة 
غا  المبشش  غا   ة أن القواعد العشمة للض ر المع ةاة ا  القش ون المد   ت عل من الض ر

  إطشر المسيةلاة العقدية ة لا ا  إطشر المسيةلاة ال قوا  ة.قشبلا لل عو ض عنه أصلا لا ا  

    غلب الأحاشن الحيم  شل عو ض علاه أ كل ه ا جعل القضش  ي  دد كثا ا  أ ه ي اض ا  
مس حالا  ة ييكد موق ه ا  اع بشر أن تلف الأض ار البافاة غا  م  اة ة يوعب أن لم يين

 « Quentin تقدي هش، ة ا  ه ا الم شإ   ا  إل  موقف م لد الدةلة ال   س  ا  قضاة

Saint «   4أين راض اع بشر الأض ار البافاة أض ارا مبشش. 

                                                             
 .092 الم ج  السشبق، ص احمد محمود سعد، 1
 .10عبد السلام منوور  ال او ، الم ج  السشبق، ص  2
 .033محسن عبد الحماد الباه،  الم ج  السشبق، ص  3
 .092 الم ج  السشبق، ص احمد محمود سعد، 4
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إلا أن هنشك  عض ال    عشت ال   تبن ت مب دأ ال ع و ض ع ن الض  ر غا   المبشش  ، مث ل 
  منه 004اس نشدا للمشد    ة العقود ةف  قش ون الموجبشتال      اللبنش   ا  القش ون المد   المع  

 . 1ةضعت له ش طش ةهو أن ييون م ولا اتوشلا ةاضحش  شل عل الضشر ة

أم  ش ع  ن أن الم    ع ال  ا      ة لأةإ م     ي   ا  إل    الأض   ار غا    المبشش     ا    ق  ش ون  
 30/03م   ن ق   ش ون  07اام   ش يخ   ف الأض    ار البافا   ة ، ا     الم   شد   8330حمشي   ة الباف   ة لس   نة 

 الم ضمن حمشية البافة ا  إطشر ال نماة المس دامة.

 أن يكون الضرر البيئي شخصياالفرع الثالث: 

ل خو   أ ه الض ر ال   ينشإ من المض ةر ذاتاش أة يمد حقش من يع ف الض ر ا
 .2حقوقه ال خواة أة ي علق  م ك ل المشل  أة مولحة اك سبهش  ا  قة قش و اة ة م  ةعة

ة ح   ييون الض ر الباف  شخواش، لابد أن ييون ةاقعش عل  ال خف المض ةر من 
، عل  أن لا ينبغ  أن 3المض ةر   سهعملاة ال لوث، ة أن تكون دعوى ال عو ض م اوعة من 

ي هم من ذلف ةجوب افع دا  ال خو  عل  المض ةر، لأ ه يمين أن يق  اعل افع دا  عل  
خ  ة هو مش يع ف  شلض ر الباف  الم تد آل  شخف إشخف معان ة ت عدى إصش ة الض ر 

 تمت افششر  سش قش. سوا  كشن مشديش أة معنو ش كمشال   ييون  ش عش من الض ر الباف  الأصل  

 من  شحاا ان: إلا أن ه ا ال    ي عشرخ ة الاباعة الخشصة للض ر الباف  

امن النشحاة الأةل  لا يمين اع بشر الض ر الباف  ض را شخواش ا  كثا  من الأحواإ 
لأ ه غشلبش مش ييون جمشعاش  حا  يوشب سيشن مناقة  أكملهش  شفزعش  ة م قة ظ ةف العاش 

                                                             
 المبشش   غا  الأض ار ةك لف:" 0908مشر   9من قش ون الموجبشت ة العقود اللبنش   الوشدر ا   0/ 004تنف المشد   1

 ."ال  م   به أة  شل  م ةاضحشا  إتوشلاا  م ولة تكون  أن ش   عل  افع بشر  عان إلاهش ينظ  أن ي ب
 .47خلال احمد حسن قداد ، الم ج  السشبق، ص  2
 .70 الم ج  السشبق، ص قلوش الااب، 3
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 لة   ا ة ل لوث الماشل ال   ييد  إل  اقدان الم   الاباعاة لمحل إقشم هم ة محا  ة لمد  طو 
عا هم أة   ا ة ل لوث الهوا  عل   حو يض  ب احة ة صحة السيشن  سبب اس ن ش  الهوا  

 .1الملوث  شلأ خ   الونشعاة أة يضعف ال ؤ ش ة يمن  الضو    ا ة للضبشب الم  اكم

ة من النشحاة الثش اة، اشن قبوإ اك   أن الض ر الباف  ض ر شخو  اك   يسهل تاباقهش 
ة مم لكشته، لكن أإذا كنش  ودد ض ر ال لوث الخشص ة ال   يواب ال خف ا  جسمه 

يوعب تاباقهش ا  م شإ الض ر الباف  المحض خشصة  ة أن ه ا الأخا  يق  عل  عنشص  
ن البافة ه  المض ةر، ة أن ه ل الأخا   لا ت م   ن  لأالبافة احسب، اهو ب لف ض ر عا

 .2شة اع بشر أ ش شل خواة القش و اة ال   ت عل منهش شخف طباعا

ة يب ر ه ا ال أ  قضاة ج     كورسايش حا  قشمت إحدى ال  كشت الاياشلاة  القش   
كبا  لاد اق  ممش أدى ال  تلوث  ح    ،مخل ش سشمة ا  ع خ البح  المال عل  ه ل ال     

ة ا مش ام د لا مل أيضش الماشل افقلاماة لل     ، ة ال     ق عنه ع قلة  ،عل  أعشل  البحشر
افقلاإ من  إل  الممشرسة الاباعاة للواد، اشلض ر ا  ه ل الحشلة ض ر باف  محض أدى

 .3القامة الساشحاة للمناقة

 عةالفرع الرابع: أن يمس الضرر البيئي بحق أو مصلحة مشرو 

ل عو ض لابد أن ييون قد أصشب حقش مي سبش أة ل شح   ييون الض ر الباف  مس حق
مولحة م  ةعة، ة أدى ةقوعه ال  خسش   مشدية أة معنو ة  شف سشن أة  عنشص  البافة 

اا م المسش   شلحق المي سب من خلاإ افع دا  عل  حق اف سشن ا  الحاش  أة ا  ، المخ ل ة

                                                             
 .040محمد الحش  عاس  بن صشل ، الم ج  السشبق، ص  1
 .033محسن عبد الحماد الباه،  الم ج  السشبق، ص  2
 .11عبد السلام منوور  ال او ، الم ج  السشبق، ص  3



القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية مدى كفاية  الباب الأول 
 

 

109 

سلامة جسمه، أمش عن المولحة الم  ةعة اهنش يس و  أ كون المولحة مشدية أة معنو ة      
 .1الاداب العشمةألا تخشلف النظشم العشم ة 

 الملوث و الضرر البيئي أالمبحث الثالث: العلاقة السببية بي  خط

ش ةجوب ةجود تع ب  علاقة السبباة ال كن الثشل  لقاشم المسيةلاة المد اة البافاة ة معنشه
علاقة مبشش   بان خاأ الملوث ة الض ر الباف  ال   أصشب المض ةر، اقد يق  خاأ ة ض ر 

 .2إلا أ ه لا ت  تب المسيةلاة لا   ش  علاقة السبباة بانهمش

ة معن  ذلف أ ه ييون أم ا ض ةر ش  شلنسبة للمض ةر أن يثبت علاقة السبباة بان 
خ  ييون ال عل ال   سبب الض ر، ة من ال ش ب ا الض ر الباف  ال   لحق  ه ة بان 

للمدع  علاه أن ين   العلاقة  اثبشته السبب الأجنب ، غا  أن الأم  لاد  شلاسا  دا مش ذلف ا ه 
يحدث ا  كثا  من الأحاشن أن ت داخل عد  أاعشإ م  اعل المدع  علاه تيث  كلهش ا  إحداث 

إ صشحب ال عل الضشر عن أعل الواحد اهل يسالض ر أة تعشقب الأض ار ال   تن م عن ال 
 .3كشاة الأض ار ال   تعشقبت أم أ ه ت حدد مسيةلا ه ا   اش  الض ر النشجم مبشش   عن اعله

     ة علا  ه س  ن نشةإ ك  ل م  ش ي عل  ق  شثب  شت ه   ل العلاق  ة ا    م   شإ المس  يةلاة المد ا  ة البافا  ة 
 ة   اهش ا  المالبان ال شلاان.

  علاقة السببية اتإثبالمطلب الأول: 

الملوث ة الض ر  أسوف  بح  ا  ه ا الم شإ عل  مدى  تواا  علاقة السبباة بان خا
، ة أيضش الالاشت الباف  م  تحديد اهم الوعوبشت ال   تثا هش ا  م شإ المسيةلاة المد اة البافاة

 الحديثة المق  حة لم شبهة ه ل الوعوبشت.

                                                             

 .092 الم ج  السشبق، ص احمد محمود سعد،1  
2 Corine Renault-Brahinsky, droit des obligations, gualinoediteur, paris, 2003, p 156. 

 .04، ص 8332، دار ةا ل للن  ، عمشن، 0حسن عل  ال  وب، المبسو  ا  ش ح القش ون المد  ، علاقة السبباة، الابعة  3
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 : مدى توافر علاقة السببية الأولالفرع 

بح  ا  النظ  شت يقود  مدى تواا  علاقة السبباة ا  المسيةلاة المد اة البافاة ال
 ظ  ة السبب المن ق أة ظ  ة تكشاي الأسبشب أة تعشدلهش ة   ة الم مثلة ا   الم س   له ل العلاقة

 ع شهش ل حل محلهش.ال عشإ حا  اس م ت الأةل  حقبة من ال من ثم أ  ل هش الثش اة من 

 نظرية تكافؤ الأسباب: البند الأول

ةض   قاة  ال  Stuart Mill  ال قاة  ي ج  أصل ه ل النظ  ة ة تحديد معشلمهش إل 
      0221ة  0223ا  ال     مش بان« Von Buri »الألمش   ال قاه البداية ا  النظ  ة، ثم جش 

 حا  عمد ال   ذهب ال    د مش ذهب الاه ال قاه السشبق، ، 1ة هو أحد اقهش  القش ون ال نش  
إل  ةض  ه ل النظ  ة للاس عش ة بهش ا  تب    أحيشم الحيم عل  ال   ف ا  ج  مة من ال  ا م 

ة ميداهش ا ه ي ب الاع داد  يل سبب اش  ك ا   ،بن د العقوبة ال   يس حقهش ال شعل الأصل 
ن جما  الأسبشب ال   تداخلت ا  ةقوع الض ر تع ب  إحداث الض ر ة لو كشن سببش  عادا لا

 .2الأخ ى أسبش ش م كشافة ة م سشة ة، أمش إذا تخلف احدهش لم تكن هنشك أية اعشلاة لبقاة الأسبشب 

لا  الأخا  ه ل  أنالظشه   ة  إحداثالسبب هو م موع القوى ال   سشهمت ا   أن معن  
ةاحد،  حا  ييون لكل عشمل منهش  آنا   الم عدد من اج مشع م موعة من العوامل  إلاتن ق 

اقلهش اشن ذلف يحوإ دةن تحققهش، لان اج مشع ه ل  ألغانشالن ا ة اشذا مش  إحداثدةر مهم ا  
 .3أكاد حدةث الن ا ة  وور   إل كلهش هو ال   ييد   الأسبشب

                                                             
 .870، ص 8338الال  امشت، العمل المس حق ال عو ض، مابعة الميسسة الوطناة لل نون المابعاة، ال  ا  ،  عل  االال ، 1
 .07الم ج  السشبق، ص  ،حسن عل  ال  وب 2
 .071الم ج  السشبق، ص ،بلحش  الع ب  3
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درجة خاورتهش  أة أهما هشحسب  الأسبشباواقش له ل النظ  ة لا يمين ال ماا  بان ه ل   
القدر   ا خ كل سبب يعا  للسبب  أنم عشدلة ة  الأسبشبكل ن الض ر، لأ إحداثا  

 .1السبباة

كل العوامل الم   كة ا  ةقوع الض ر تع ب   أن الأةل ي  تب عل  ه ا القوإ   ا  ان، 
     م عشدلة  اا هش الأسبشبض ةر ة لوقوعه، ة الثش اة ا ه مهمش تعددت ه ل  أ هشدام أسبش ش له مش 

    اثبشته  شلنسبة للمض ةر من جهةال   ي  تب عنه سهولة  الأم للض ر،  إ  شجهشة م سشة ة ا  
سا ع ف  لأ ه، أخ ى من جهة  الأض اركب  قدر من الح ص ة الح ر لل قلال من ةقوع أة ب إ 

 .2الض ر ة الم تبة لمسيةلا ه إحداثعن مقدار مسشهم ه ا   حانف كل شخف 

اذا سلمنش   ك   إميش اة تاباق  ظ  ة تعشدإ الأسبشب ا  م شإ المسيةلاة المد اة اة علاه 
ن ه ا القوإ يسهل إعمشله ا  حشلة ةجود ملوث ةاحد، أمش ا  حشلة تعدد الملوثان اش ه االبافاة، ا

تعدد موشدرل، لأن  يوعب ذلف م  الاباعة الخشصة للض  الباف  ال   أثب ت تنوعه ب نوع ة
ثبشت علاقة السبباة بان كل الملوثان أم  يوعب تحقاقه فميش اة إحشلة المسيةلاة من ط ف إ

 .3 خ 

إضشاة إل  أن اك   ال ضشمن ال   ت تبهش ه ل النظ  ة قد لا تكون ه  الحل الأاضل لكل 
     الملوث  أحشلات ال لوث الباف ، لأ ه لن ي م إع ش  المض ةر من إثبشت علاقة السبباة بان خا

 ه ض ر م غا  يوعب تداركه ة هو يوعب أيضش عل  المحيمة أة الض ر الباف ، إضشاة إل  
 أل لف قد تل  ، ا  إي شد ال  سا  المقبوإ لأض ار م  شبهة ا ثشر ة م نوعة الموشدر ة الأسبشب

                                                             
 .874، الم ج  السشبق، ص عل  االال  1
 .02الم ج  السشبق، ص  ،حسن عل  ال  وب 2 
 .889احمد محمود سعد، الم ج  السشبق، ص   3 
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وع ت ال   ينسب إلاهش ةقآا  كثا  من الأحاشن إل  الاس عش ة  أهل الخب   ل حديد أ  من المن 
 .1الض ر ة ال   كش ت جماعهش مودرا للملوثشت

ة  شل غم من الاي شباشت ال   قدم هش ه ل النظ  ة إلا أ هش تع ضت للنقد،  شع بشرهش تيد  
إل    ش ق غا  عشدلة لأ هش لا ت م  إل  تحديد دقاق للض ر ال   يسشإ عنه محدثه، اقد ين م 

آخ  ااحدث الض ر الأكب  ة ه ا ي نشا  عن اعل  شخف مش ض ر يسا  ة ي   ك معه سبب 
 .2م  العدالة ممش أدى إل  ه  هش من قبل ال قه ة القضش 

ة ال   سشعد أكث  ا  ه  ا هش كث   الق ا ن القش و اة عل  الخاأ الم   خ، لأ ه أصب  
من السهل اس ظهشر خاش م   ضش من جش ب المدع  علاه ينضم إل  أخاش  أخ ى، ة القوإ 

 ة تكشاي الأسبشب تسشة  بان جما  ه ل الأخاش   مش ااهش الخاأ الم   خ ة هو مش حانف  بنظ  
 .3لا يس قام مناقش ة لا عدالة

ث  ذلف ظه ت  ظ  ة السبب المن ق ال   تما  عند تعدد الأسبشب بان الأسبشب إة عل  
 .4المن  ة ة الأخ ى العشرضة  حا  تع ب  الأةل  ه  ةحدهش أسبش ش فحداث الض ر

 : نظرية السبب المنتجالبند الثاني

 قاة  ، ة الواق  أن« Von Kreis »ة ه  النظ  ة ال   ط حهش ال السوف الألمش  
البداية ال   تنالق منهش ه ل النظ  ة ه    د  قاة البداية ال   ا القت منهش النظ  ة الأةل  
ذلف أن السبب لابد أن ييون ةاحدا من الحوادث ال   لولاهش لمش ةق  الض ر، ة ميدى ه ل 

 ه ي ب إج ا  عملاة ا ز للأسبشب ا ه إذا تداخلت عد  أسبشب ا  إحداث الض ر اأالنظ  ة 

                                                             

 .003محسن عبد الحماد الباه، الم ج  السشبق، ص  1 
 .077الم ج  السشبق، ص ،بلحش  الع ب  2 
، دار ال ك  0عل  جب   محمد حباب، الم هوم القش و   ل ا اة السبباة ة ا عيشسشته ا  توز   المسيةلاة المد اة، الابعة  3 

 .04، ص 8330ال شمع ، الاسيندر ة، 
 .882ام د محمد منوور، الم ج  السشبق، ص  4
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، ة ال   أخ ت بهش العديد من 1لعشرضة ة الأخ ى المن  ة ال   تع ب  ةحدهش أسبش ش للض را
ال    عشت مثل الم  ع المو   ة ال   س  ة أيضش الم  ع ال  ا    ا  م شإ المسيةلاة 

 028ل  ام حسب المشد  العقدية، أين  ف عل  أن ييون الض ر الن ا ة الاباعاة لعدم تن ا  اف
  .م. .

قود  شلسبب المن ق السبب المألوف ال   يحدث الض ر عشد ، ة لأهماة السبب اا
العشرخ ال   قد يسشهم ا  إحداث الض ر ة لكنه أحدثه ع ضش لان السبب المن ق هو السبب 
       القش و   ال   يقف القش ون عندل اش ه ي ب أن تكون العلاقة بان الخاأ ة الض ر من  ة 

  .2ة لاست م  د عشرضة

ة ي ى من قدة ه ل النظ  ة أن النشحاة العملاة قد تخشلف ال ش ب النظ  ، اقد لا ي ولد  
الض ر عمش تع ب ل ه ل النظ  ة سببش من  ش ة إ مش قد ييون السبب غا  المن ق هو الم سبب ا  
إحداث الض ر، كمش أن الاع مشد عل  معاشر الاح مشإ ة ال وق  ييد  ح مش إل  الخل  بان 

 .3ة علاقة السبباةالخاأ 

ة يوجد إل  جش ب ه ل النظ  ة،  ظ  ة السبب الق  ب أة المبشش  ة السبب البعاد أة         
  لوسشكسو اة ت ى أ ه ا  حشلة تعدد السبشب يحب الاع داد أغا  المبشش  ة ه ل النظ  ة 

ع بشر، ة أن  شلسبب الق  ب من الض ر أ  السبب المبشش  أمش السبب البعاد الا ييخ  ا  الا
الم سبب الحقاق  ا  إحداث الض ر هو ال خف ال   كش ت له ال  صة الأخا   لمن  الض ر 

 .4ال   لحق الضحاة، ةه  ا  الواق  ق  بة من  ظ  ة السبب المن ق

                                                             
 .024شبق، ص رمضشن أبو السعود، الم ج  الس 1
 .29، ص 0999محمد ش  ف احمد، موشدر الال  ام ا  القش ون المد  ،دار الثقشاة للن   ة ال وز  ، القشه  ،  2
 .871عل  االال ، الم ج  السشبق،  ص 3
 .094عل  عل  سلامشن، الم ج  السشبق، ص  4
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   البافاة، خشصة  الأض ارمن العوا ق ا  تحقق المسيةلاة ا  م شإ  خا  ه ل الأ ع ب ا          
الض ر الباف  ين ق عن ملوثشت ت س ب ال  البافاة  وور  خ اة مثل تس ب الماشل الملوثة  أنة 
 ه أ إل  إضشاةي ع  بهش احد،  أنال وااة اة ا بعشث الغشزات السشمة من مون  دةن  ا  شر إل 

تدارك  إميش اةبوسش ل تكنولوجاة حديثة تكلف كثا ا، م  عدم  إلالا يمين ك ف ه ل ال لوثشت 
، ممش ييث  عل  صوبة اف سشنة  أصشب البافةييون قد ا     ال لوث ة  أن عد  إلاض ر ال

 علاقة السبباة بان الض ر ة ال عل الملوث. إثبشت

 Vietchmanبه ل الوعوبة ا  قضاة  الأم  ي ق  القضش  أة ا  ه ا الم شإ 

Reterans  عل   الممات  ال أثاضد سب  ش كشت كاماش اة من  ة للمبادات الح   ة ذات
ع   حقاق  ةاجه المدع  ا  عدم إميش اة تقديم دلال مقبوإ  إل ةصل القضش   أينالوحة، 

المدع ، ة ا  ه ا  أصشبتالعديد  ال    الأم اخل ا اة السبباة ال علاة بان ه ل المبادات ة 
  شلأض ارالدعشةى الم علقة  أنا  قد  عض ال قه الأم  ي  ه ا ال سلام ا  علاقة السبباة ة اع ب  

ال قلادية  الثشب ةالمواد السشمة الونشعاة لا ت لا م ة الم شهام  أة للإشعشعالموشحبة لل ع خ 
 حوإ علاقة السبباة ة المسيةلاة المد اة.

 ه ا  إطشر  ظ  ة السبب المن ق أة ال عشإ ال   تع مد الأسبشب القش و اة دةن أ إل  إضشاة
 شع بشرهش السبب ا  إحداث الض ر، ة ه ا لا ي  ق م  أض ار ال لوث الباف  الأسبشب الاباعاة 

 .1لكون الأسبشب الاباعاة ه  الأسبشب المن  ة ة ال عشلة فحداثه

غلب المواد المسببة لل لوث ه  ا  طباع هش غا  ضشر  إلا  عد أ ن اة لباشن ذلف ا
ة مثشإ خ ى غا  ضشر  ب اتهش، اخ لاطهش  مشد  أخ ى صشدر  عن   ش  آخ  قد تكون ه  الأ

حا  أن  ،إلقش  مواد ملوثة ا  البافة الب  ة يخ لف تأثا هش عن إلقش هش ا  البافة المش اة ذلف
اخ لاطهش  شلمش  ة س عة ذةبش هش ييث  ا  ح م ال لوث النشجم ة ه ا بدةرل ي  خ صعوبشت 

ممش ييد  إل  صعوبة إثبشت علاقة  ت علق ب قدي  الض ر له ل المواد قبل أة  عد إلقش هش ا  النه 
                                                             

 .003محسن عبد الحماد الباه، الم ج  السشبق، ص  1
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افلقش  كشن ا   ه   ه العديد من  السبباة بان ه ا افلقش  ة الض ر  الحشصل، لاسامش أن
 .1الملوثشت

ال   كشن ةرا  ط ح م هوم  سا  ل ا اة السبباة بان الن ش  ال   يقوم  ه م غل  الأم 
      علاقة السبباة  فثبشتممشرسة الن ش  كشااة  أنالم  ةع ة بان الض ر الباف ، حا  اع ب  

 حدىإميش اة البح  عن علاقة سبباة ا  كل حشلة عل   أةة ا عقشد المسيةلاة المد اة البافاة، 
اخ لاف  إل ه ا ال وجه الأخا  قد ييد   أن إلامش تس   عنه ال اورات العلماة،  إل اس نشدا 

ال   يس دع  ض ةر   الأم ا  قضشيش م شبهة،  الأحيشممعشيا  السبباة ال   ين   عنه تنشقض 
 .2البافاة الأض ارتوحاد المعاشر عن ط  ق اع مشد  ظ  ة تكشاي الأسبشب ا  م شإ 

قد لا ت  تب   أشخشصالمسيةلاة المد اة البافاة  إلوش  إل قد ييد  ه ا القوإ  أن إلا
 اعش  الاباعة الخشصة للض ر مسيةلا هم من اجل اق  حمشية المض ةر ن، ل لف لابد من م

   الباف  من خلاإ ب إ م  د من جهد من قبل ال قه ة المحشكم من اجل البح  عن معاشر جديد 
ة م ن لعلاقة السبباة  عادا عن ال  دد ال قلاد  ا  قاشم السبباة المبشش  ، ة ال   تمثل ا  

  من الاس عش ة أالسبباة الاح مشلاة ال اجحة، ة لا   أةالسبباة البعاد   سباش  اس اعشبإميش اة 
 .3 شلوسش ل العلماة ل قو  السبب الأقوى ل ب  ال عل الملوث  شلض ر الحشصل

 علاقة السببية إثباتالفرع الثاني: صعوبات 

ا  م شإ المسيةلاة المد اة البافاة تثا  العديد من  السبباةعلاقة  إثبشتلة أمس إن
 المض ةر   سه. إل  أخ ى طباعة ال لوث، ة تشر   إل الوعوبشت، ة ال   ت ج  تشر  

 

                                                             
 .032رسلان، الم ج  السشبق، ص  بالة إسمشعال  1
 .93م ج  السشبق، ص ال ،ا ور جمعة عل  الاو ل 2 
 .093الم ج  السشبق، ص  عاش سعد محمد حوا ، الاسش  القش و   للمسيةلاة عن اض ار ال لوث، 3 
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 التلوث إلى: صعوبات ترجع الأولالبند 

علاقة السبباة بان خاش الملوث ة الض ر  إثبشتالوعوبشت ال   تعاق سبال  أهم إن
 أخ ى ال لوث ة  موشدرا  صعوبشت ت علق ب عدد  إجمشلهشيمين  ل  ال لوثالباف  ة ال   ت ج  ا

 ل  حشلة ال لوث  ش دمش  العنشص .إت تب   ا  قة حدةث ال لوث، ة صعوبشت ت ج  

 ال لوث موشدر: صعوبشت ت علق ب عدد أةلا

ال لوث تثا  العديد من الم شكل القش و اة ا  المسيةلاة  أسبشبمسشلة تعدد موشدر ة  إن
 .1إلاهشالض ر الباف   إرجشعال   يمين  الأسبشبالمد اة البافاة  ظ ا ل عدد 

مودرل خشصة ا   أةة الهوا  لا يمين ا  كثا  من الحشلات مع اة سببه أا لوث الماشل  
يمين للمض ةر  ا ه لا إل  إضشاةالمنشطق ال   يغلب علاهش الاش   الونشع  ة ال  شر ، 

     الدلال عل  علاقة السبااة بان   ش  كل منهم  فقشمةال جوع عل  كل الملوثان عل  حدى 
 عد تحديد الحوة من الض ر ال   سببه له كل  إلا ي أت ، ة ال   لا أصش هة الض ر ال   

 .2 شلغة الوعوبة ا  ه ا الم شإ أمورمنهم ة ه  

ع  القوإ  مسيةلاة الملوثان الم عددين تضشمناش عن الض ر ال   لحق ال   يس د الأم 
    الأخا ال   لحقت به ا  الأض ارالمض ةر، اايون كل ةاحد منهم تبعش ل لف مسيةلا عن جما  

توز    أةيمينه الاح  ش   قسمة  أندةن  الأض ارة ماشلبش  شل عو ض الكشمل عن ه ل 
ايش  إالا ة أ إعسشر ه لا ي حمل المض ةر خا  أ إل  إضشاة، الملوثانالمسيةلاة م   شق  

عن  الأسمشكصشحب مون  ب عو ض م ب    ال امل لف قض  القضش  ال   س   شمنهم، ة تاباق

                                                             

 .93ا ور جمعة عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص  1 
 .093الم ج  السشبق، ص  عن اض ار ال لوث،عاش سعد محمد حوا ، الاسش  القش و   للمسيةلاة  2
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 شل غم من المسشهمة ال   اة  الأسمشكالم مثلة ا  موت ه ل  ة ال   لحق ه الأض ار جما 
 .1هشرالأ الوح  ا   الو فللمقشطعة ا  تو  ف ماشل 

جل تحديد أ  من المن شت أالخب   ا  ه ل الحشلة من   أهل القضش ة ا  الغشلب يس عان 
  ة الض ر أحدةث ال لوث ة مدى تواا  علاقة السبباة بان   ش  ه ل المن  إلاهشال   ينسب 

اس عشن القضش   Dijon-Sudال وااة ال   ساة ا   الماشلال   لحق المض ةر، ا   قضاة حقل 
الماشل  أ شرالماشل من خلاإ تحلال عانة من  أصشبتالخب   ل حديد  وعاة المواد الملوثة ال     أهل

من جهة  كاماش اة أةكش ت ب  ةلاة  إذاالماشل مش  أصشبتال    ل حديد  وعاة المواد الملوثةال وااة 
ة كن ا ة ، أخ ى تس خدم تلف المواد الملوثة ل قدي  مسيةلا هش من جهة  ة تحديد المن ش  ال  

  الموجود  ا  المناقة ال   يق  ااهش حقل الماشل ال وااة أمسيةلاة المن  إق ارل لف تم 
 .2المس خدمة  ل لف المواد الكاماش اة

 Beaune إقلاما  قضاة تلوث ماشل النه   سبب المواد الب  ةلاة ا   أيضشة حدث ذلف 
ت الملوثة آتان من المن أقضت المحيمة  شل عو ض عل  ةجه ال ضشمم عل  من  أينا  ا  سش، 

تان ا  ماشل النه  أتقشر   الخب   ةجود مواد ب  ةلاة من تلف ال   تس خدمهش المن  أثب تحا  
 .3المحللة

كشن يي ل للمض ةر  ااذاال لوث الباف ، حلا ج  اش لم يلة  إلالم يقدم  الأسلوبه ا  نإ
ذلف لن  نأ إلا، أصش هأ  من الملوثان الم عددين  يشمل ال عو ض عن الض ر ال    حق ماشلبة

 .4أصش هعلاقة السبباة بان اعل الملوث ة الض ر ال    إثبشتيع اه من عب  

 

                                                             
 .003الم ج  السشبق، ص ، محسن عبد الحماد الباه 1
 .09م ج  السشبق، ص الا ور جمعة عل  الاو ل،  2
 .003محسن عبد الحماد الباه، الم ج  السشبق، ص  3
 .11عبد السلام منوور  ال او ، الم ج  السشبق، ص  4 
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 ال لوث الباف  أض ارثش اش: طباعة 

      علاقة السبباة بان اعل الملوث  إثبشت إميش اةتيث  طباعة ض ر ال لوث الباف  عل  
 ة الض ر ال   لحق المض ةر ا  حشلات ثلاث:

تظه   لا أ هشذات طش   م  اخ  أ   الأض اره ل  أنن و ت مثل ا  ك الأةل اشلحشلة 
ة أ عد م ةر ا    زمناة قد تم د ل هور ة سنوات  إ مشة  الأمواإ أة اف سشناورا عل   آثشرهش
ة ح   قبل مالاد المض ةر ن من ه ا ال لوث، م  أة ظهورل،  م عشقبة قبل اك  شاه أحقشب

م  السبب ال   احدث الض ر، كمش هو الحشإ  شلنسبة  أخ ى  أسبشباح مشإ تداخل عوامل ة 
 .1الهوا   ال لوث أيضشة النوة  ة  افشعشع لل لوث 

مش  إذا، عدم القدر  عل  تحديد مودر ال لوث الحقاق  أيضشة مش ي  د من صعوبة ذلف 
  اميش اةقلنش  إذامن ممشرسة الن ش  المسبب المبشش  لل لوث، ة  طو لةا    زمناة  ظه   عد

جديد   أض ارمش ظه ت  إذا ه اا الحديثة الأجه  المبشش   بواساة  الأض ارتحديد ذلف عل  
قد يسشهم ا   لأ ه الأةل عملاة ال لوث  إل  عد م ةر حقبة من ال من اش ه يوعب  سب هش  أخ ى 
 .2إثبشتهشي ع ر  أخ ى موشدر  إحداثهش

 اف سشنالحشلة الثش اة ا كمن ا  الاباعة غا  المبشش   للض ر الباف ، اه  لا تواب  أمش
كشلمش ، الهوا  ة ال  بة، ا و  ف  الأخ ى قد تواب العنشص  البافاة  إ مشمبشش   ة  الأمواإ أة

الهوا  ال   ينعيد  أةلمش  تلوث ا إل تس ب دخشن سشم منه ييد   أةماشل الو ف من المون  
  اثبشتالخشصة  الوعوبشتل يثا  العديد من أ، ة ه ا من شالأمواإ أة اف سشن شلض ةر  عل  
 .3را اة السبباة

 
                                                             

 .90م ج  السشبق، ص الا ور جمعة عل  الاو ل،  1 
 .003الم ج  السشبق، ص ، محسن عبد الحماد الباه 2 
 .090الاسش  القش و   للمسيةلاة عن اض ار ال لوث، الم ج  السشبق، ص  ،عاش سعد محمد حوا  3 
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لا  الأخا ن ه ا ا  حان تنحدر الحشلة الثشلثة من الاباعة الا   شر ة للض ر الباف ، لأ
 آثشرلقد يمشر  الن ش  الملوث ا  ميشن معان ة يحقق  لأ هيع ف حدةدا معانة ة ميش ش محددا، 

لحق علاقة السبباة بان الض ر ال    إثبشت عاد عن مودرل، ة ه ا ي  د من صعوبة ا  
الواقعة ال   سبب ه ة تحديد  إل يوعب  سبة ال لوث  أ هالمض ةر ة ال عل مودر ال لوث، أ  

 .1 شل عو ض المل  مال خف 

  لوثثشلثش: ط  قة حدةث ال

علاقة السبباة ا  م شإ المسيةلاة المد اة  إثبشتتيث  ط  قة حدةث ال لوث الباف  ا  
 قة خ اة، الأم  ال   ييث  تحدث  ا   أض ارالبافاة ه   الأض ار أنالبافاة من جه ان،من جهة 

يس حال عل   لأ هعلاقة السبباة بان خاش الملوث ة الض ر الباف   إثبشت عل  إميش اة
قد ظه ت علاه ة عل   أثشرلالمض ةر تحديد ال خف ال   ارتكب عملاة ال لوث  عد مش تكون 

   الملوثة ا  ال  بة  المواد إلقش  أةمم لكشته، ا   حشلة تو  ف سوا ل ملوثة ا  الم شر  المش اة 
انش ب اته هو ال   الغشزات السشمة ا  الهوا   وور  خ اة لا يمين القا   شن ا دا مع ا بعشثة 

 .2تسبب ا  حدةث ض ر ال لوث الباف 

البافاة ا  الغشلب   ا ة ال لوث الم من ة ال    الأض ارتكون ه ل قد  أخ ى ة من جهة 
 للمن ش  م اعاة ا  ذلف ال    عشت ة اللوا   الخشصة  حمشية البافة المألوفييون مودرل الن ش  

 عد ت ب  النظشم الباف   شم وشص الملوثشت  إلا م لكشتهم أة اف سشنعل   آثشرلة ال   لا تظه  
 .ا ثشردرجة عدم قدرته عل  معشل ة ة ام وشص ه ل  إل 

لل لوث الباف   الأةإالمودر  إل علاقة السبباة لعدم الوصوإ  إثبشتة هنش تظه  صعوبة 
تكون  شلض ةر   أنالملوثشت البافاة لا يمين  أنالباف  بهش، ز شد  عل   الوس  عد ت ب   إلا

  وعوبة الأةرباةلل نة  الأخض الك شب ع  ف إ صنشعاة، اقد تكون طباعاة، ة ا  ه ا الم شإ 
                                                             

 .98الم ج  السشبق، ص  ،ا ور جمعة عل  الاو ل 1
 .090الم ج  السشبق، ص  ال لوث،عاش سعد محمد حوا ، الاسش  القش و   للمسيةلاة عن اض ار  2
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س حشلة  شلنسبة للمواق  الملوثة ل  درجة افإذلف ا  م شإ ال لوث الم من ة ال   قد تول  إثبشت
 .1المواق  الملوثة الا امة أةالقديمة 

 ص را عش: حشلة ال لوث  ش دمش  العنش

     غا  ضشر   أةتحدث حشلة ال لوث  ش دمش  العنشص  من خلاإ اتحشد مواد غا  ملوثة 
ة ال   قد تكون  آخ ة النشت ة عن ممشرسة   ش  معان  م  غا هش من المواد النشت ة عن   ش  

 .غا  ملوثة  م  دهش الأخ ى ه  

     تو  ف ماشل سش لة غا  ملوثة  أة إلقش ذلف تلوث الم شر  المش اة   ا ة  أمثلةة من 
جديد  من الوعب  كاماش اةموجود  ا  المش  ل وب  مشد   أخ ى ة لكنهش ت  شعل م  مواد 

الوقوف عل  مودرهش الحقاق ، ة ه ل الحشلة توعب عل  المض ةر اثبشت علاقة السبباة بان 
 .2السبب الحقاق  لل لوث ة الض ر الباف 

 إحداثا  النشت ة عن كل   ش  لم تكن ةحدهش المسبب المواد  أةالعنشص   أنذلف 
  أ همن ق ملوث من الوعب القوإ  إل ل  حوإ  أخ ى اتحشدهش م  مواد من خلاإ  إ مشة  الض ر

 .3ال لوث إحداثهو السبب المبشش  ا  

 المضرور إلىالبند الثاني: صعوبات ترجع 

المض ةر   سه  إل علاقة السبباة ة ال   تعود  إثبشتت مثل الوعوبشت ال   تحوإ دةن 
ال لوث الباف   إل كش ت كل الحشلات السش قة ة ال   يعود سببهش  ااذاا  الع   المشل  له، 

المض ةر ي د   سه مل مش  أنعلاقة السبباة ة لا تع اه من ذلف حا   إثبشت إميش اةتوعب من 

                                                             
 .003الم ج  السشبق، ص ، محسن عبد الحماد الباه 1
 .98ا ور جمعة عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص  2 
 .490الم ج  السشبق، ص  ،الاسش  القش و   للمسيةلاة عن اض ار ال لوث ، عاش سعد محمد حوا  3 
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ال خف المسيةإ ة المل م بدا   إل ه ل العلاقة ة تحديد مودر ال لوث ةصولا   اثبشت
 .1، ز شد  عل  غلا  تكشلاف الك ف عن مودر ال لوثال عو ض عن الض ر النشجم عنه

 أة ه ل الحشلة ي د المض ةر   سه عشج ا مشلاش عل  تحمل موشر ف الخب  ة ا  
اة البافاة، لان القشض  المخ ف ا  مثل ه ل موشر ف ال قشض    شن دعوى المسيةلاة المد 

الخب   ة كل ه ا يق  عل  عشتق المض ةر   أهل سوى الاس عش ة أمشمهالحشلات لا ي د سبالا 
علاقة السبباة اشن ذلف يحوإ  إثبشت ظ ا لع  ل المشد  من  الأخا لم يس اا  ه ا  ااذا  سه، 

 .2دةن الحووإ عل  تعو ض م  تب عن ه ل المسيةلاة

 علاقة السببية لثباتالحديثة  الآلياتالفرع الثالث: 

علاقة السبباة ا  م شإ المسيةلاة المد اة  إثبشتكش ت الوعوبشت السش قة تعاق من  إذا
ال خف المسيةإ عن الض ر الباف  من تعو ض المض ةر عن ه ا  إالاتالبافاة ة من ثم 

جش ب  عض ال    عشت ا  م شإ حمشية البافة  إل الض ر، اقد ات ه ال قه ة القضش  الحدي  
جل ال خ اف من أة ذلف من ه ل العلاقة  فثبشتجديد  ة حديثة  آلاشت أة أسشلاباس حداث  إل 

  .دةن الخ ة  عنه  ا  قة ت نشسب ة الاباعة الخشصة للض ر الباف  المبدأحد  ه ا 

 : تقسيم المسؤوليةالأولالبند 

       أحيشمهة اع مدل القضش  ال   س  ا   المبدأبه ا  P . Pétroleumلقد  شدى ال قاه  
الض ر اش ه يمين تقسام  إحداثمن مسيةإ تسبب ا   أكث ة ميدال ا ه عندمش ييون هنشك 

من المواد المسببة لل لوث  ا خ ةن مش يس خدمه  إل المسيةلاة بانهم بنسبة مش يس خدمه كل منهم 

                                                             

 .003الم ج  السشبق، ص ، محسن عبد الحماد الباه 1 
 .89الم ج  السشبق، ص  ،ا ور جمعة عل  الاو ل 2 
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 إحداثه ل المواد ا   لأث لابد من الاق نشع  شلنسب ال ق  باة  ه أ، أ  إ  شجاةا  كل دةر  
 .V.Abbhoh Laborateries Sindell 1الض ر، ة هو مش تم تاباقه ا  قضاة 

 السببية الاحتمالية الراجحة آليةالبند الثاني: 

الملوث ة الض ر الباف   أعلاقة السبباة بان خا إثبشت ض ةر   ا لاةة تقض  ه ل 
 إثبشتبدلا من ، ة المالق له ل العلاقة افثبشت إل اماة شلاح مشلات ال اجحة عوضش عن 
 افثبشتح مشإ ال اج  لهش عن ط  ق اف إثبشت ه يمين له االمض ةر علاقة سبباة يقاناة، ا
 .2أصش هيب ر حدةث الض ر ال    أنيمين  آخ السلب    ش   ش  ةجود أ  سبب 

 الأخ  إل ة قد تبنت ه ل ال ك   ات شقاة لوجش و ا  مشدتهش العشش   ة ال   تدعو القشض  
 عان الاع بشر  الأخ  ه لابد عل  القشض  ا  تقدي ل لعلاقة السبباة أ  ك   الاح مشإ ة الظن أ  

 .3الخا  الم  ايد للض ر ة الم تب   شلن ش  الضشر

النشت ة عن الا   شرات  الأض ارقضاة بهش محيمة النقض ال   س  ا   أخ تكمش 
الووتاة ة الاه  ازات النشت ة عن الاش  ات ال   تسا   س عة ت و  س عة الووت ة ال   

 افثبشترا اة السبباة  شلاح مشلات عن ط  ق   اثبشتتواب الغا  عل  السا ، حا  اك  ت 
 .4يب ر حدةث الض ر آخ السلب   ش   ش  أ  سبب 

                                                             

 .91عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  1 
 .810ةاعل  جمشإ ، الم ج  السشبق، ص  2 

3 Art 10 : *Causalité : Lorsqu'il apprécie la preuve du lien de causalité entre l'événement et le dommage ou, dans le 

cadre d'une activité dangereuse définie à l'article 2, paragraphe 1, alinéa d, entre cette activité et le dommage, le juge 

tient dûment compte du risque accru de provoquer le dommage inhérent à l'activité dangereuse*. 

 .91عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  4 
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ة قد  وت علاه ص احة  عض ال    عشت البافاة الحديثة مثل ال      السو د  الوشدر 
لمش   لسنة ، ة القش ون الأ1 شلمسيةلاة المد اة البافاة ا  المشد  ال ا عة منهالخشص  0922 سنة 
 .2الم علق  شلمسيةلاة المد اة عن الأض ار البافاة ا  المشد  السشدسة منه 0993

 العلاقة السببية المفترضة البند الثالث:

علاقة السبباة ا  م شإ  إثبشتجل ال خ اف من عب أ ه من أة ميدى ه ل النظ  ة 
المدع  علاه أ  من  إل من المدع   إثبشتهشالمسيةلاة المد اة البافاة لابد من  قل عب  

الض ر الباف  تقوم  ةالملوث  أثبت المض ةر خاأالمسيةإ عن الض ر، ام    إل المض ةر 
  اهش عن  إلاالمسيةإ  أمشممدى تواا  ه ل العلاقة، ة لا يبق   عل لوشلحه  م   ضة ق  نة

حقاقاة أ  تب ت  ا  قة  كأ هشذلف تكون السبباة ة  السبب الأجنب ، اشن لم يس ا   إثبشتط  ق 
 .3يقاناة ة كشن   ش  المسيةإ عن ال لوث هو مودر الض ر ال   لحق المض ةر

 ق ة تاباق ل لف قضت محيمة النقض ال   ساة  منشسبة ال لوث الخاا  للماشل عن ط  
ن مشلف تلف اف بان الا اان، اللم يوجد ات ش  مخش إذا ه أتو  ف المواد ة المخل شت ااهش، 

 أ ه ثبتأ إذا إلااش ه لا يمين ال نول من مسيةلا ه  آخ شخف  إل  ه عهد بهش أالأشاش  رغم 
ن أال   يمين  الأض ارقد ةا  له ا ال خف كل افميش اشت ة المعلومشت ال   تمينه من تدارك 

 .4تحدثهش تلف الأشاش 

 

 

                                                             

 .20ال حمشن، الم ج  السشبق، ص بوال ة عبد  1 
2 Detlev Von Breitenstein, la loi allemande relative à la résponsabilité civile en matière d’environnement, R.J.E, n° 2, 

1993, p 234. 

 .039ا ور جمعة عل  الاو ل، الم ج  السشبق،  3 
 .92ال لوث الباف  ا   اش  ال وار، الم ج  السشبق، ص  عاش سعد محمد حوا ،المسيةلاة المد اة عن اض ار 4 
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 البند الرابع: السببية العلمية

البافاة ة ال   ت تك   الأض ارجش ب  ظ  ة السبباة القش و اة ا  م شإ  إل لقد ظه ت 
عل  العلاقة القش و اة بان المشد  الملوثة ة الض ر النشتق،  ظ  ة السبباة العلماة القش مة عل  

     أكث  أةالولة المشدية بان اعل مش  إثبشتالعلم ا   إلاهمش ةصل  أقو  إل أسش  الاس نشد 
القوا ان البافاة من  تنظام  تحديد ة العلم ا إش اكة الن ا ة الم  تبة علاه، ة ال   كش ت   ا ة 

 .1من  الض ر الباف  أةجل إيقشف أ

ازديشد حدةث  إل ازديشد كماة مش ا  البافة ييد   أن افثبشتا  ة ميدى ه ل النظ  ة 
حدةث حشلا من الض ر الباف    ا ة  أثب تالعلماة ال    افحوش اشت إل الض ر  شلاس نشد 

 .2ازديشد  سبة ال لوث  مشد  معانة

    Dabert V. Merrel Dow pharmacuticalsة قد تم تأكاد ه ل ال ك   ا  قضاة 
هشم حوإ المقاش   مبدأق ارهش  منشسبة تثبات  الأم  ياةة ذلف عندمش أصدرت المحيمة العلاش 
  Daubert Stautit  مبدأم  ا  المحشكمة ة ال   سم  ال   ي ب ان يحيم قبوإ الدلال العل

 .3حا  ةضعت قش مة غا  حو  ة للعوامل ال   تسشعد ا  تقاام الاع مشد عل  شهشد  الخبا 

ة ال   ت علق  اصش ة عشمل تنظاف   General Electric v.Joniorة أيضش ا  قضاة 
عمله، ة قضت المحيمة العلاش  للولايشت  أثنش  س طشن ال  ة   ا ة تع ضه لغبشر مواد كاماش اة 

لم  إذا منشسبة ذلف بنش القضش  ال درالاان لهم الحق ا  راض الدلال العلم   الأم  ياةالم حد  
 .4السبباة العلماة  مبدأ  شلأخ منهم  إق اراأسد علماة قو ة ة ه ا  إل يس ند 

                                                             

 .20بوال ة عبد ال حمشن، الم ج  السشبق، ص  1 
 .91عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  2 
 .039ا ور جمعة عل  الاو ل، الم ج  السشبق،  3
 .92عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  4 
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 الم سوم ال ن ا   رقم من 07د الم  ع ال  ا    ه ا الأسلوب ا  المشد  لقد اع مة 
 اة اسنشد الن ا ة الضشر  ، ال    وت عل  اميش1الم علق  شلن شيشت الونشعاة السش لة 90/230

    حسب مودرهش ةاقش للأ حشث العلماة المحدد  له ا الارتبش  عن ط  ق إج ا  ال حشلال النوعاة 
 المعموإ بهش. ة القاشسشت اللازمة ة أخ  عانشت من مودر ال لوث ةاقش للمقشياد

  نفي علاقة السببية :المطلب الثاني

  اثبشتقشم المض ةر  إذاتقوم المسيةلاة المد اة البافاة ا  حق المسيةإ عن ال لوث 
ا ه قد لا ين    إلاة الض ر الباف  ال   لحقه ة هو الأصل،  الملوث أعلاقة السبباة بان خا
 إحدىتواا ت  إذااس اشع المسيةإ عن ال لوث دا  ه ل المسيةلاة عنه  إذاا  كثا  من الحشلات 

 حشلات     علاقة السبباة.

ميش اة تاباق القواعد ال قلادية للمسيةلاة المد اة ا  م شإ ال لوث شالقوإ   إل ة  شل جوع 
ةلاة الباف  اشن ذلف ينابق أيضش عل  ركن علاقة السبباة، ممش ي  تب علاه إميش اة دا  المسي 

 الداوع المنووص علاهش ا  القش ون المد  . إحدىتواا ت  إذاالمد اة البافاة 

معظم القوا ان اان ة م اعش  للاباعة الخشصة للض ر الباف ،  أخ ى  ه من جهة أ إلا
الملوث ة الض ر  أالبافاة اس حدثت داوعش أخ ى خشصة به ا الم شإ لن   علاقة السبباة بان خا

 الباف .

م شإ     علاقة السبباة ا  المسيةلاة المد اة  أن ه يمين القوإ االأسش  ا ة عل  ه ا
حدهمش عشمة منووص علاهش ا  القش ون المد  ، ة أخ ى أالبافاة يخض  لنوعان من الداوع، 

 القوا ان الم علقة  حمشية البافة. أق تهشخشصة 

 

                                                             

 . شلن شيشت الونشعاة السش لةالم علق  90/023الم سوم ال ن ا   رقم  1 
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 الفرع الأول: الدفوع العامة

ركش هش ح   ي ق ر له أثبشت االمسيةلاة المد اة البافة مل م  ذا كشن المدع  ا  م شإ إ
ة ذلف  اثبشت السبب  ه ي وز للمدع  علاه من جهة اخ ى     ةجودهش االحق ا  ال عو ض، ا

 أدى إل  حدةث الض ر المدع  علاهل أم  غا  منسوب إل  ، ة ال   يعب  عن كالأجنب 
 المدع .ال   لحق الباف  

ال   ي عل ال ن ا  مس حالا قد ييون قو  قشه   أة حشدث م شجئ أة السبب الأجنب   ة 
 .1اعل المض ةر أة اعل الغا 

 البند الأول: القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

 يدعو جش ب من ال قه إل  ض ةر  ال ماا  بان القو  القشه   ة الحشدث الم شجئ عل  أسش 
ه،أمش الحشدث الم شجئ اهو الحشدث ال   لا يمين أن القو  القشه   ه  الحشدث ال   يس حال داع

    أن ه ا ال أ  ا  قد عل  أسش  ةجوب اج مشع الخشصا ان ا  كل حشدث عل  حدى توقعه، إلا
أن الاخ لاف بانهمش ي مثل ا  طباعة الاس حشلة، ااذا كش ت  ة من ال قهش  من يسلم ب لف إلا

أ ه ييخ  عل    سباة انكون  ودد حشدث م شجئ، إلاإذا كش ت  أمش مالقة   كون أمشم قو  قشه  ،
       أغلب ال قه  أن  ه غا  صحا  لوجوب أن تكون الاس حشلة مالقة ا  كلاهمش، إلاأالأسش  

 .2ة القضش  لا ينشد  إل  ال ماا  يبنهمش ة اع بشرهمش شافش ةاحدا

غا  ممين الدا   ة ح   ت حقق القو  القشه   أة الحشدث الم شجئ ي ب أن ييون الحشدث
 م  اس حشلة توقعه.

                                                             
 .م.   أ ه:" إذا أثبت ال خف ان الض ر قد   أ عن سبب لا يد له ااه كحشدث م شجئ أة قو  قشه   أة  087تنف المشد   1

خاأ صشدر من المض ةر أة خاأ من الغا  كشن غا  مل م ب عو ض ه ا الض ر، مش لم يوجد  ف قش و   اة ات ش  يخشلف 
 ذلف". 

 .092سلامشن، الم ج  السشبق،  ص عل  عل  2
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عدم إميشن ال وق : ي ب أن ييون الحشدث غا  مس اشع الدا  لا من جنب المدين 
أمين توقعه ح   ة لو  أيضش، ااذا احسب ة إ مش من جش ب أشد النش  يقظة ة  و ا  شلأمور

 .1اس حشإ داعه الا ييون قو  قشه    أة حشدث م شجئ

عل  أن ييون عدم إميشن ال وق  ا  المسيةلاة العقدية ةقت إب ام العقد ام   كشن الحشدث 
  توقعه  عد ال عشقد ة قبل ال ن ا  أمينغا  ممين ال وق  ةقت ال عشقد كشن ذلف كشااش ح   ة لو 

 .2أمش ا  المسيةلاة ال قوا  ة ااقش  عدم إميشن ال وق  بوقت ةقوع الحشدث   سه

ا : ي ب أن  يون القو  القشه   أة الحشدث الم شجئ مس حال الدا  عل  اس حشلة الد
المدين ااذا كشن دا  الحشدث أم ا مس اشعش الا ييون قو  قشه   ح   ة لو اس حشإ توقعه ة لا 
ي     أن تكون ه ل الاس حشلة من جش ب المدين اق  ة إ مش  شلنسبة لأ  شخف ا  موقف 

س حشلة مشديةأة معنو ة ااذا كش ت  سباة قشص   عل  المدين دةن ة يس و  أن تكون الا  المدين
 .3غا ل الا يع ب  الحشدث قو  قشه    ممش ييد  ذلف إل  عدم إع ش  المدين من المسيةلاة

ة ا  م شإ المسيةلاة المد اة البافاة يمين للمدع  علاه ان يدا  عنه المسيةلاة اذا كشن 
القشه   اة الحشدث الم شجئ أة لأ  سبب لا يمين داعه ة لا الض ر الباف  قد حدث   ا ة القو  

 .4ب كشن أة  ه ة لا حالة للمسيةإ ااه ك ل اإ اة ا   شر أال نب

ض ار القش م  شل  غال من المسيةلاة عن الأ 0920ع ت ات شقاة اانش لسنة أ ة ا  ه ا 
لاة اة العواشن اة الكوارث ة الح ةب الاهأعمشإ العدةا اة ة الأأالنشت ة عن المنشزعشت المسلحة 

 .5الاباعاة غا  العشدية

                                                             
 .021رمضشن ابو السعود، الم ج  السشبق، ص 1
 .772عبد ال زا  السنهور ، الم ج  السشبق، ص  2
 .893عل  االال ، الم ج  السشبق، ص  3
 .92عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  4

5 Art 4 :* Aucune responsabilité n'incombe à un exploitant, en vertu de la présente Convention, pour un dommage 

nucléaire causé par un accident nucléaire résultant directement d'actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile ou 

d'insurrection*. 
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الخشصة  شلمسيةلاة المد اة عن الض ر النشتق  0929ع ت ات شقاة ب ةكسل لسنة أ كمش 
ة أعن ال لوث ال     مشلف الس انة م   اثبت ان الض ر  شتق عن عمل ح ب  اة عدةا   

     1 هش ت يل قو  قشه  ة مقشةتهش لأأة ظشه   طباعاة اس ثنش اة لا يمين ت نبهش أ مد اة ح ةب 
م  م  ال   تبنشل الم  ع ال  ا     منشسبة موشدق ه عل  ه ل الات شقاة  موجب الأة هو   د الأ

 .78/072رقم 

 الفرع الثاني: خطأ المضرور

إذا ةق  الخاأ من ال خف ال   ةق   ه الض ر دةن أن ييون المدين قد ارتكب أة ةق  
لا مسيةلاة عل  المدين ة لا يهم  عد ذلف إذا مش كشن ال عل الوشدر ي يل  منه خاش ثشبت اش ه
أقشم الدلال عل  أن الض ر ال   أصشب الدا ن  شجم عن خافه هو بن سه الا  خاش أة لا، ااذا

 .3ييون حانف  مسيةلا لأ ه يع ب  سببش فع ش  المدين من المسيةلاة

اشر ال جل العشد ، ة  شل شل  يع ب  ة يقش  الخاأ هنش  معاشرل المع ةف ة هو مع
       المض ةر قد ارتكب خاش إذا مش ا ح ف ا  سلوكه عن المألوف من سلوك ال جل المع شد 
ة يس اا  المدين أن ي مسف  خاأ المض ةر لاد اق  ا  مواجهة المض ةر   سه ة إ مش ا  

ق  خاش من المدين ة من لكن إذا ة ،  4مواجهة ةرث ه إذا ا  ه  الحشدث  موت المض ةر أيضش
الدا ن ةكشن لكل من الخاأين ششن ا  إحداث الض ر ةجب أن  ع ف إل  أ  حد ييث  خاأ 

ة ا  ه ل الحشلة ي ب أن  ما  بان إذا  ،المدينأ المض ةر ا  المسيةلاة ال     مت عن خا

                                                             
1 Art 3 :* Le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve que le dommage par pollution : a) résulte d'un acte de 

guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection, ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, 

inévitable et irrésistible*. 

، ي ضمن الموشدقة عل  الات شقاة الدةلاة الم علقة 9780يو او  7الموااق إ  0098ربا  الثش    81الميرخ ا   78/07الام   2
،   ر 0929 وامب   89 شلمسيةلاة المد اة حوإ ال عو ضشت المس حقة عن ال لوث  شلمح ةقشت الموق  علاهش بب ةكسل ا  

 .34/37/0978ب شر خ  10العدد 
 .070رمضشن ابو السعود، الم ج  السشبق،  ص 3
، دار الن   للثقشاة ة الن   0المبشش  ة الم سبب ا  المسيةلاة ال قوا  ة، دراسة مقشر ة، الابعة صشل  احمد محمد اللهاب ،  4

 .03، ص8334ة ال وز  ، عمشن، 
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كون حد الخاأين قد اس غ   ا خ  أة  ق  كل من الخاأين مس قلا عن ا خ  اا أمش كشن 
 .1منهمش خاش م   ك

ااس غ   أحد الخاأين الخاأ ا خ  إذا كشن أحدهمش ي و    سشم ه الخاأ ا خ  ة لا           
ييون ك لف إلا إذا صدر احدهمش سوا  من المدين أة من المض ةر بناة افض ار ة ا خ  

 .2صدر بدة هش، أة كشن الخاأ   ا ة ا خ 

إحداث الض ر م عمدا  دع  علاه أ  المدين هو ال   أرادا   الوور  الأةل  إذا كشن الم
 أكش ت مسيةلا ه محققة ة ةجب علاه ال عو ض كشملا لمش أحدثه من ض ر ح   ة لو كشن خا

المض ةر غا  الم عمد له دخل ا  إحداث الض ر، لأ ه صدر لاد بناة افض ار ة إ مش يع ب  
 .3إحداث الض ر  مثش ة ظ ف اس غله المدع  علاه فتمشم قودل من

لكن إذا تبان أن المض ةر هو ال   تعمد إلحش  الض ر بن سه مس غلا ب لف خاأ 
المدع  علاه ا   ه ل الحشلة لا تقوم مسيةلاة ه ا الأخا  لا عدام را اة السبباة بان الخاأ ال   

 .4ارتكبه المدع  علاه ة الض ر ال   أصشب المض ةر

المض ةر هو   ا ة خاأ المدع  علاه ة  كشن خاأأمش الوور  الثش اة ا  حقق إذا 
الخاأ ال   صدر  الأةإ قشمت مسيةلاة المدع  علاه عل  أسش  الخاأ الثش   الخاأ اس غ   

 .5من المض ةر

 

                                                             
 .84ص بدةن سنة،  محمد ش ش أبو السعود، الخاأ الم   ك، دار ال ك  ال شمع ، افسيندر ة، مو ، 1

 .0338عبد ال زا  السنهور ، الم ج  السشبق، ص  2
 .811خلال احمد حسن قداد ، الم ج  السشبق، ص  3
 .87محمد ش ش أبو السعود، الم ج  السشبق، ص  4
 .0337عبد ال زا  السنهور ، الم ج  السشبق، ص  5
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العيد ة كشن خاأ المدع  علاه هو   ا ة خاأ المض ةر، اشن الخاأ الثش   كشن ة إذا 
 أمش ،سيةلاة  المدع  علاه لا عدام را اة السبباةهو ال   يس غ   الخاأ الأةإ الا محل إذن لم

إذا لم يس غ   احد الخاأين ة كشن خاش المدع  علاه ة خاش المض ةر قد قشم كل منهمش 
إذا اتض   مس قلا عن الأخ  ة اش  كش ا  إحداث الض ر، ا  وزع المسيةلاة بانهمش  شل سشة  أمش

اش ه يوزع المسيةلاة  حسب المسيةلاة جسشمة خ  ا  ال سشمة أحد الخاأين ي و  ا  للقشض  أن
 .1كل خاأ ة يبق  تقدي  ذلف من اخ وشص قضش  الموضوع،ة ه ا مش يسم   شلخاأ الم   ك

كشن  إذامن المسيةلاة المد اة البافاة  افع ش  إل ييد  خاش المض ةر  أنيمين ة علاه 
ة قشبلا  شلمخشط  الم  تبة عن   ش   شكشن راضا إذا أةالض ر الباف   إحداثاعله قد تم  قود 

دى أكشن خاشل الوحاد هو ال    إذاالض ر الباف   إحداثاا حقق قود المض ةر ا  ، المسيةإ
 .2ة ال دابا  اللازمة لمن  الض ر افج ا اتذ إل  ذلف من خلاإ تهشة ه عن اتخش

 إذاكلاش  أةالم غل ج  اش  اع ش   0920النوة ة  الأض ارة هنش قضت ات شقاة اانش   شن 
ب ةكسل ات شقاة  أع ت، ة 3من جش ب المض ةر إهمشإ أةعمل  أة  ش الض ر عن تقوا  جسام 

 أةالض ر كشن  سبب اعل  أنثبت  إذا ا  مشلف الس انةالخشصة  شلمسيةلاة عن ال لوث الن 
 .4الض ر من جش ب ال خف المض ةر إحداثصشدر عن  اة  إهمشإ

                                                             
 .0332عبد ال زا  السنهور ، الم ج  السشبق، ص  1
 .20بوال ة عبد ال حمشن، الم ج  السشبق، ص  2

3 Art 4 /5 :* la responsabilité de toute personne physique qui a causé, par un acte ou une omission procédant de 

l'intention de causer un dommage, un dommage nucléaire dont l'exploitant, conformément au paragraphe 3 ou au 

paragraphe 5 ci-dessus, n'est pas responsable en vertu de la présente Convention*. 
4 Art 3 /3 :* Si le propriétaire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie, soit du 

fait que la personne qui l'a subi a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, soit de la 

négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité 

envers ladite personne. 
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 ش  المدع  علاه من المسيةلاة  سبب عضت محيمة النقض ال   ساة  شة موازا  ل لف ق
 Nissتهشةن المض ةر ا  عدم اتخشذ الوسش ل اللازمة لع إ الووت عند بنش ه  شلق ب من ماشر 

 .1ة هبوطهش إقلاعهش أثنش ة ذلف ل لاق  الض اق ة الوخب ال   تحدثه الاش  ات 

الملوث ا  حووإ  أجش ب خا إل  المض ةر أا  ه ل الحشلة خا أيضشة قد سشهم 
 أالوشدر من المض ةر خا الخاأكشن  إذا إلاالض ر الباف ، ة هنش لا يمين دا  المسيةلاة 

 .OPA 2 أم  يشخ   ه قش ون ال لوث  شل  ت ا  أجسامش،  ة هو مش 

قبل ة رض   إذا أيضشالبافاة المد اة المض ةر ا  م شإ المسيةلاة  أخا ي حققة 
 .ا را ة تعددت ا  ذلف  ال أنة القضش  ا  ه ا  اخ لف ال قه  ، ة هنش شلمخشط 

اع بشر رضش المض ةر ة قبوله  شلمخشط   مثش ة علمه ب لف ة تعمدل  إل ا هب ات شل  
  أ هشلن سه كشن يقوم شخف    ب ماشل الو ف الوح  ة هو عشلم  الأذىالض ر ة   الحش 
كل  من  أةج     إع ش ، اه ا ال عل ي تب قاشمه  م شةر  المن شت الملوثة للبافاة أة ملوثة

 .3ال لوث الباف  أض ارالمسيةلاة عن 

 شر د  شن قاشم شخف ببنش  عمشر   شلق ب من الماشر يعد  محيمةة ا  ه ا قضت 
ع ضه للمخشط  قاشمه به ا البنش  ي أن أسش ال     من المسيةلاة عل   أةالكل   للإع ش سببش 
توز   المسيةلاة بان مس غل  إل  أدىال    الأم عدم الحيم له ب عو ض كشمل،  يس وجبممش 

 .4الاش    ة صشحب البنش 

 

                                                             
 .033ا ور جمعة عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص  1

2 Sec 1003: * Deffenses as to particular claimants—A responsible party is not liable under section 1002 to a claimant, 

to the extent that the incident is caused by the gross negligence or willful misconduct of the claimant*. 

 .99عاش سعد محمد حوا ، المسيةلاة المد اة عن اض ار ال لوث الباف  ا   اش  ال وار، الم ج  السشبق، ص  3 

 .033  د الم ج ، ص  4 
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      حيم محيمة الاس فنشف   ب أيادالنقض المو  ة حيمش  محيمة أصدرتة ا  مو  
 الأرخمشلف  أصشبمن المسيةلاة المد اة عن الض ر ال    الأشغشإةزار    اع ش ة ال   قض  
ميكد  ا  ذلف القشعد  ال   تقض   شن  عموم النشت ة عن مو ف   شلأت بة أرضه  ا ة شغل 

 .1أث لرضش  الموشب الض ر يبال 

م شةر  ال خف العيد من ذلف، من خلاإ عدم اع بشر  إل ا هب  ا خ  الات شل أمش
   اس هلاكه لمواد ملوثة قبولا منه للض ر ال   قد ين م عن ه ا ال عل  أة من ش  ملوثة للبافة 

 .2دا  المسيةلاة المد اة البافاة اس نشدا له ا السبب إميش اةال   ي  تب عنه عدم  الأم 

المقشطعشت عن تعو ض  إحدىل لف قض  م لد الدةلة ال   س   مسيةلاة  تأكاداة 
ال ديد  له ا الا  ق ال    افضش  ال   لحقت م  ل لل هور م شةرا للا  ق العشم  سبب  الأض ار

 إميش اة، ممش اوت عل  صشحبهش أة إ هشة ت ها هش قبل سببت ا  اخ لاإ الدةر  النبشتاة لل هور 
 الأض ارالاباب المس غل لعاشد  طباة ا  تعو ض   أحقاة Nancyتسو قهش، ة قضت محيمة 

المون  الم شةر له  شل غم من قبوله  شا  شح عاشدته  شلق ب من  ه ة النشجمة عن  ال   لحقت
 .3ذلف م  علمه  حشلة المون  ة ط  قة عمله

سبشب ا   ش  المسيةلاة أكسبب من المض ةر  أيضش الم  ع ال  ا    خاأة لقد تبن  
الموشدقة عل  الات شقاة الدةلاة الم ضمن  78/07من الام   0/8ا  المشد  المد اة البافاة 

الم علقة  شلمسيةلاة المد اة حوإ ال عو ضشت المس حقة عن ال لوث  شلمح ةقشت الموق  علاهش 
ن الض ر  سبب أذا قشم الدلال عل  إ،  قولهش:" ييون المشلف غا  مسيةإ 0929بب ةكسل 
مش من عمل إج   منه  ة ا أن الض ر  شل لوث  شتق  يلا ه أذا قشم الدلال عل  إ -ال لوث:

                                                             

 .033عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص  ا ور جمعة 1 
 .92عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  2 
 .28بوال ة عبد ال حمشن، الم ج  السشبق، ص  3 
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مش من تهشةن إحداث ض ر ة إهمل ال و ف  قود أ ة أال خف ال   تحمله لكو ه قد تو ف 
 ه ا ال خف". 

 الفرع الثالث: خطأ الغير

كلاش إذا كشن  إع ش  المدين من المسيةلاة إع ش ا الغا  سببش أجنباش ييد  إل  أخا يع ب 
ت شديه ة أن ييون ه ا الخاأ السبب الوحاد لحدةث ألا ييون ا  مقدةر المدين توقعه أة  منشطه

الض ر ة لا يهم إذا كشن اعل الغا  خشطفش أة غا  ذلف، ة لا يع ب  من الغا  كل شخف ييون 
المدع  علاه مسيةلا عنه الا ي ضمن المسيةلان  شل قش ة أة ال ش عان ةإ مش شخوش ثشلثش أجنباش 

 .1عن المدع  علاه

الغا  هو المسبب الوحاد للض ر ة إ مش قد  ألا ييون خا  ه ا   عض الحشلاتأإلا 
المدع  علاه ة كشن الأةإ  أالغا  خا أي   ك ا  إحداثه خاأ المدع  علاه، ااذا اس غ   خا
المدع  علاه اهنش تن    مسيةلاة ه ا أ هو السبب الوحاد  لحدةث الض ر  شل غم من ثبوت خا

أ ا  عمديش ة خاأ المدع  علاه مش هو إلا   ا ة لخاالأخا ، ة ي حقق ذلف إذا مش كشن خاأ الغ
إذا اش  ك الخاأين ا  إحداث الض ر ا كون مسيةلاة ه ا الأخا  ج  اة ة جشز لمن  الغا ، أمش

 .2دا  ال عو ض كشملا من بانهمش أن ي ج  عل  ا خ  بنوابه ااه

يخ لف ا  م شإ  الأم من المسيةلاة المد اة، اشن  للإع ش الغا  سببش  أكشن خا ااذاة 
 الخاأ أسش كش ت المسيةلاة عل   ااذاالمسيةلاة المد اة البافاة حسب طباعة المسيةلاة   سهش، 

 إذا إلا لا   ش ه ه يمين اع بشر اعل الغا  سببش االم   خ ا الخاأ أسش ة عل  أ افثبشتالواجب 
ةق   إذا أةتعو ض المض ةر،  ةق  ال عل  شلاش  اك م  اعل المسيةإ اهنش ييو شن م ضشمنان ا 

                                                             
 .817الم ج  السشبق، ص  ،خلال احمد حسن قداد  1
 .800الم ج  السشبق، ص  ،بلحش  الع ب  2
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     شلاش  اك م  اعل المسيةإ ة المض ةر اهنش ييو وا جماعش مسيةلان كل حسب جسشمة اعله 
 .1قسم بانهم ال عو ض  شل سشة   إلاة 

ث  ل عل الغا  عل  أال وار الا  مضشر أةالمخشط   أسش ت المسيةلاة عل   كش إذا أمش
 تبعش ل لف ، الا يمين الخاأة لاد  الض ر أسش تقوم مسيةلا ه عل   إذ، مسيةلاة الملوث

لا يمين لل شر الم سبب ا  ال لوث ة   ين   عنه المسيةلاة أن حشر  المن ش  الملوثة أةمس غل ل
 إل ي ج   إ مشالض ر  أن  اثبشتالبافاة ال   تواب ال ا ان  الأض اريدحض مسيةلا ه عن  أن

ب ق    مسيةلاة المشلف عن مضشر ال وار ة قضت ا  ذلف محيمة اس فنشف ا سش  ، 2اعل الغا 
 .3شخف من الغا  إل   ا ة سبب ينسب  الأخا  ح   ة لو كش ت ه ل 

الم علقة  شلمسيةلاة المد اة عن  0929ه ا الم شإ  وت ات شقاة ب ةكسل لسنة  ة ا   
ن الض ر   ق كلاش أاة المشلف م   ثبت ض ار ال لوث ال      شلمح ةقشت عل  اس بعشد مسيةلأ

ت ك   الخا   عل  البافة الم الأ  اةت شقاة لوجش و حوإ إ أمش، 4همشإإ عن اعل الغا  عمدا أة 
 دا  المسيةلاة المد اة البافاة. أسبشباعل الغا  كسبب من 

 المطلب الثاني: الدفوع الخاصة

ا   ش  المسيةلاة المد اة البافاة ةحدهش دةن  إل ت مثل الداوع الخشصة ة ال   تيد  
 .افدار  الاس غلاإ ة ال  خاف  أسبقاةالمسيةلاة المد اة  و ة عشمة ا  

 

 

                                                             
 .81محمد ش ش أبو السعود، الم ج  السشبق، ص  1
 .97عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  2 
 .99الم ج  السشبق، ص ، المسيةلاة المد اة عن اض ار ال لوث الباف  ا   اش  ال وار، عاش سعد محمد حوا  3 

4 Art 3/2 :* Le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve que le dommage par pollution : résulte en totalité du fait 

qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage*. 
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 الاستغلال أسبقية: الأولالفرع 

سبق ا  ةجودل أييون صشحب المن ش  الملوثة للبافة  أنالاس غلاإ هو   أسبقاةيقود 
 ةأ، أخ ى  أشخشصش أة حا ا شالم ض ر ن من ال لوث المنبع  منهش سوا  كش وا  الأشخشصعل  

      مس غل تلف المن ش  الملوثة أةسبق من صشحب أييون ةجود هيلا   أنن ييون العيد  معن  أ
 جمشع . الأخ الاس غلاإ، احدهمش ا د  ة  أسبقاةةجود  وعان من  إل ة هو مش ييد  

 الاستغلال الفردي أسبقية :الأولالبند 

  ملوثة للبافة ا  مناقة  ش اة ة خشلاة أ ه من يقام من أالاس غلاإ ال  د    أسبقاةيقود 
ي  كوا من ال لوث ال   يحدث لهم من  أن ذلف يد العم ان، الا ي وز لهيلا   عد إلاهش ام دتثم 

 إقدامهمحان لأ ه ، ة الغبشر ة ال ةا   الك  هة ة غا هش الأت بةج ا  اس غلاإ تلف المن ش   سبب 
ال   كشن يس وجب  الأم  الأض ارعل  م شةر  ه ل المن ش  كش وا عل  دراية سش قة بوجود ه ل 

منهم  قبولهم ب حمل مخشط  ه ا  تأكادا إلاعلاهم الام نشع عن م شةرتهش، ة اعلهم ه ا مش هو 
 .1من المسيةلاة للإع ش ل   ك   قبوإ المخشط  القضش  قد قب أنال لوث لاسامش ة 

مع اش عل  المسيةلاة من  أث اه ا القوإ  عض محشكم الموضوع ال   ساة ة رتبت  أيدة قد 
عن ت غال من ش  صنشعاة م شةر  عل   النشت ةالبافاة  الأض ارخلاإ راض طلب ال عو ض عن 

مسين الم ض ر  من ال لوث  المن ش  مودر ال لوث كش ت قد سبقت ا  الوجود أن أسش 
ال   حولهش خشلاة من  الأراض حانمش كش ت عدم أ  ةجود م ض ر ن من ه ل المن ش   إل  إضشاة

 المسشكن.

 

                                                             

 .70، ص 8308عاش سعد محمد حوا ، دا  المسيةلاة عن اض ار ال لوث، دار ال شمعة ال ديد ، الاسيندر ة،  1 
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كمش قض  م لد الدةلة ال   س  ب اض دعوى ال عو ض المقشمة من ط ف م ب  
 أنعل  بنش  م رع ه ل  باة الحاوا شت ة هو عل  دراية عل   أقدما ه  أسش الحاوا شت عل  

بنش  مس م     وار م رع ه مبشش   ، ة قض  ك لف ب اض دعوى تعو ض الض ر  أعمشإهنشك 
      الملكاة قد اك سبت ا  تشر خ لاحق عل  بنش  المن ش  مودر ال لوث أن إل الباف  اس نشدا 

ناسة ال   ي  ك  منهش الم ض ر كش ت سش قة عل  الك أج ا ت غال  أن أسش عل   أيضش ة
 .1ش ا ه للعقشر ال   ي غله

من المسيةلاة المد اة  للإع ش م لد الدةلة ال   س  ةض  قادا عل  ه ا السبب  أن إلا
ت شقم المضشر النشجمة عن المن ش  الملوثة،  معن  ا ه ح    أةعدم ز شد  البافاة ة ال   تمثل ا  

تظل ه ل  أنالاس غلاإ ال  د  لا   ش  المسيةلاة عنهش لابد  أسبقاةمن  الأخا  ه ل  تس  اد
             حدث  إذاالمضشر ا  مس واهش الاباع  ال   ةجدهش علاه ال ا ان  عد م افهم، لكن 

 الأض ارالماشلبة  شل عو ض عن  الم ض ر نلهيلا   حانف ة زادت عن ذلف  عد م افهم، اامين 
 .2الاس غلاإ ال  د   أسبقاةعلاهم  يح ق  أنهم دةن ال   لحقت ب

لم تسلم من  أ هش إلاال  د   الاس غلاإ أسبقاة شل غم من الحلوإ ال   قدم هش  ظ  ة ة 
ا ه ت عشرخ م  القواعد العشمة للمسيةلاة  أسش النقد من قبل ال قه ة القضش  الحدي  عل  

 المد اة من ثلاثة  واح :

تعبا   إلاهو   القوإ  قاشم ال خف  م شةر  المن ش  الملوثة مش أن، الأةل امن النشحاة 
الات ش  عل  تعديل قواعد المسيةلاة  لأحيشمااه مخشل ة  المن ش عن قبوله  مخشط  ه ل  ضمن 

تعديل  عل الات ش   ي وزة  شل شل  لا  ،من النظشم العشم الأخا  ه ل  أن أسش ال قوا  ة، عل  
ين اع بشر قاشم ال خف  م شةر  المن ش  ضمنش، ة بنش  علاه لا يم أةسوا  ص احة  أحيشمهش

                                                             

 .78  د الم ج ،  1 
 .872ال لوث الباف  ا   اش  ال وار، الم ج  السشبق، ص عاش سعد محمد حوا ، المسيةلاة المد اة عن اض ار  2 



القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية مدى كفاية  الباب الأول 
 

 

137 

من  افع ش  إل أ  ش   ييد   أنالملوثة  مثش ة قبوإ ضمن  بوجود ه ل المخشط ، ة 
 .1ة قواعد المسيةلاة المد اة ال قوا  ة المسيةلاة اهو  شطل ة ي نشا  

له الح  ة ا   أتشح حقو  ال خف  إق ارلالقش ون المد   حان  أن، ةة من النشحاة الثش ا
كشن القش ون   سه لا  إذاييون ا  ذلف مخشل ة للقوا ان ة اللوا  ، ة  إلاكا اة اس عمشلهش      

مسشكن  شلق ب من ه ل المن شت الملوثة، اش ه لا يمين اع بشر  إقشمةيمن   ه ا ال خف  من 
   عشدية  ممشرسةاشن ه ا العمل ي يل  قاشمه ب لف مخشل ة للقش ون، بل عل  العيد تمشمش من ذلف

 .2ة م  ةعة لحقه، الا ةجود لخاش صشدر منه

  ملوثة للبافاة لم أمن  أةن قاشم ال خف  م شةر  مون  ملوث امن النشحاة الثشلثة، ا أمش
طباعة الميشن ه  ال   كش ت سببش ةرا  اخ اشر  أنالونشعة، أ   عملاشتييون سوى   ش  

المن ش  ة ال شر  أةم   ك بان مس غل المون   أبنش ، اهنش يوجد خاال خف له من اجل ال
ال شر  أالمس غل لخا أم  اس غ ا  خا ، أالمن  أة المون ال   قشم  شلبنش    وار ه ا 

 .3المض ةر

القواعد العشمة ا  المسيةلاة المد اة ال   تقض   يشمل ال عو ض حان  إل ة  شل جوع 
  كشمل ال عو ض عن أي حمل مس غل المن  حانف اس غ ا  خاش المدين لخاش المض ةر، اش ه 

 .4 أالض ر الباف  ال   لحق ال شر المض ةر من م شةرته له ل المن 

 

                                                             

 .74عاش سعد محمد حوا ،دا  المسيةلاة عن اض ار ال لوث، الم ج  السشبق،  1 
 .033الم ج  السشبق، ص ، ة عل  الاو لعا ور جم 2 
 .872السشبق، ص عاش سعد محمد حوا ، المسيةلاة المد اة عن اض ار ال لوث الباف  ا   اش  ال وار، الم ج   3 
 .030الم ج  السشبق، ص  ،ة عل  الاو لعا ور جم 4 
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محيمة النقض  رأسهشة ا  ه ا ذهب ال قه ال   س  ة  عض المحشكم ال   ساة ة عل  
 إع ش   ملوثة دةن قود ألمسين  شلق ب من من  إقشم هال شر الحدي  ا   أخا إظهشر إل 

 .1ج  اش من المسيةلاة إع ش لبهدف تخ اض ال عو ض ة  إ مش ة المسيةإ كلاش من المسيةلاة 

 الاستغلال الجماعي أسبقيةالبند الثاني: 

 إل  أدتالاس غلاإ ال  د  ة ال    أسبقاةاك    إلاهشه ل الا  قشدات ال   تع ضت  أمشم
        غشلباة ال قه ال   س   إلاهش ذهبجديد   اك  ه  هش من قبل ال قه ة ح   القضش  ظه ت 

 الاس غلاإ ال مشع . أسبقاةة تبعه ا  ذلف القضش  ة الم مثلة ا  

 أةموش     اقشمة الأشخشصم موعة من  قشم إذاالاس غلاإ ال مشع   أسبقاةلة ت  تب حش
 أقدمة  ت شر   أةمض    شلوحة  حا  ت عله ذا طش   خشص، صنشع   أةمحلات مقلقة لل احة 

 أصش هي مسف  شلض ر ال    أن حانف  ، الا ي وز ببنش  مسين ا  ه ا الح   الأشخشصحد أ
شافش  الأض ارقد اك سبت طش عش معانش ي عل من مثل ه ل  إ هشي   خ ا  ه ل المناقة  لأ ه
سبق ةجود ه ا ال خف الن ش  ال مشع  ال   حوإ ه ا  إذا أة، ة عشديش  شلنسبة لقشطناهش مألواش
ا  ح  مخوف  أقاملا ييون ه ا الن ش  قد  أنت شر        أةح  صنشع   إل الح  
 .2الح  صنشعاش أصب ه ل الموش    عدمش ي ض ر من  أنن  الهشد ة، الا ي وز له للسي

ن له الحق ا  أة ت شر  أة مناقة زراعاة لا ييو اشل خف ال   يقام ا  ح  صنشع  
        ال شح ة  الأصواتة  كشلأدخنةال لوث الباف   أض ارالادعش  ة الماشلبة  شل عو ض عن 

ة ال ةا   المق ز  النشت ة عن ت غال المن شت الونشعاة ة ال  شر ة، ذلف لان طباعة الح  ه  

                                                             

 .71عاش سعد محمد حوا ، دا  المسيةلاة عن اض ار ال لوث، الم ج  السشبق،  1 

 .033ا ور جمهة عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص  2 
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    يل م ب حملهش اس  ش ة لظ ةف  مألواة أعبش ة ت علهش ت يل  الأض ارال   تح م من ةجود تلف 
 .1ة طباعة المناقة

 م عدة ال   سا Bordeauxضت  ه محيمة المحشكم ا  ه ا الودد مش ق أحيشمة من 
حد شوارع المد اة المخوف ل  شر  الأسمشك ال ض ر من رةا    أالمض ةر المقام  أحقاة

      ا  ه ل المناقة  المألواةه ل المضشيقشت ه  من قبال المضشيقشت  أنالأسمشك عل  اع بشر 
حيم قشض  الموضوع القشض  ب اض ال عو ض عن  ب أيادة قضت محيمة النقض ال   ساة 

 .2ال ةا   المق ز  المنبعثة

من أجل ذلف ذهب القضش  إل  إطلا  سلاة القشض  ا  إثبشت علاقة السبباة أة ا  
إق ار المسيةلاة ال ضشمناة كأدا  لضمشن تعو ض المض ةر عندمش ييون هنشك أكث  من مسيةإ 

الخاأ ة ال حديد الدقاق لهو ة المسيةإ ك الان  إثبشتأن ذلف لم يحل الم يلة اوعوبة  إلا
 ضاشع حق المض ةر ا  ال عو ض، ة هو مش اق ل ال قه أيضش عندمش ع   عن مع اة البداية 

 .3ال   ينالق منهش تسمم المن ق الب  ةل  إل  مخ لف المن  شت البح  ة الأخ ى 

 الفرع الثاني: الترخيص الاداري 

  ا ة اس غلاإ المن شت الخا   اة المض    شلوحة ة ال   قد ين م الض ر الباف  
ي     القش ون لاس غلالهش ةجب الحووإ عل  ت خاف ادار  مسبق، ة  شل غم من اح  ام 
المس غل لهش ل  ة  ال  خاف ة خضوعه للقاود ال   يس ل مهش اش ه ه ل المن شت قد تلحق 

 .4اض ارا  شل ا ان  سبب ال لوث الوشدر عنهش

                                                             

 .872ال وار، الم ج  السشبق، ص عاش سعد محمد حوا ، المسيةلاة المد اة عن اض ار ال لوث الباف  ا   اش   1 
 .71عاش سعد محمد حوا ، دا  المسيةلاة عن اض ار ال لوث، الم ج  السشبق،  2 
 .800الم ج  السشبق، ص  ،احمد محمود سعد  3
 .002عاش سعد محمد حوا ، دا  المسيةلاة عن اض ار ال لوث، الم ج  السشبق،ص  4
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سبقاة الحووإ عل  أن أل  القوإ  إذهب جش ب من ال قه ال   س  القديم ش ل لف اواق
ال  خاف الادار  قبل م اةلة الن ش  المسبب لل لوث يع   مس غل ه ا الن ش  من المسيةلاة 

 ه ييون ا  ه ل الحشلة قد اس عمل حقه دةن ال عد  عل  حقو  المد اة ة ح   ال نش اة، لأ
لا إدار ة المخ وة  من  ال  خاف الادار  لا تقوم ب لف ن ال هة افأل  إضشاة ،  شف1الاخ  ن

 . 2  ة مضشرهشأ عد  ح  دقاق ة تحقاق معمق ي نشةإ ال ع ف عل  منشا  المن 

ت الخا   ة ال   لم آ ه قد ت  تب حشلات ال لوث الباف    ا ة   ش   عض المن ألا إ
دار  من ال هة المخ وة إل  ت خاف عش الحووإ س غلالهإة أ  ش هش إجل أيس ل م القش ون من 

  من المسيةلاة المد اة أذن الادار   مثش ة حوش ة ضمناة لمس غل ه ل المن ع ش  من افاهنش اف
         هش لا ت يل خاور  كبا   عل  موشل  الاا اد أكمش ضش، أية من الماشلبة عن ال عو ض 

 .3ة الم  م 

ل  العيد إاقد ذهب القضش  المو   ة ال   س  معش  طو لا،ن ه ا القوإ لم يعم  ألا إ
  من المسيةلاة المد اة عن أدار  لا يع   مس غل المن ن ال  خاف افأمن ذلف، ة هو 

ة خشلف  اش  أض ار البافاة ة ال   تواب جا ا ه   ا ة ممشرس ه له ا الن ش  سوا  اح  م الأ
خا  هو حمشية المولحة العشمة ة الوحة العشمة ه ا الأن الهدف من لأ ،ال  خاف الممنوح له

ة لا علاقة له  حقو  الغا  ال   يبق  له الحق ا  الماشلبة  شل عو ض عمش لحقه من ض ر 
ت المع اة قش و ش من آيضش ح    شلنسبة للمن أباف ، كمش ييكدان عل  قاشم المسيةلاة المد اة 

 .4ذلف

 .م.م  قولهش:" ......ة لا  237/8المشد  ت شل الم  ع المو   ا  ة قد تبن  ه ا اف
 ت المخ وة من اس عمشإ ه ا الحق".يحوإ ال  خاف الوشدر من ال هش

                                                             
 .007ص   د الم ج ،  1
 .808الم ج  السشبق، ص  ،احمد محمود سعد 2
 .033الم ج  السشبق، ص ،ا ور جمهة عل  الاو ل 3
 .002عاش سعد محمد حوا ، دا  المسيةلاة عن اض ار ال لوث، الم ج  السشبق،ص  4 
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  عل  ال  خاف افدار  أحووإ صشحب المن ع بشر إ  ه لم يعد اة   ا ة لمش سبق ا 
 حدأة أسببش لدا  المسيةلاة المد اة البافاة عن الاض ار النشت ة عن عملاشت تلوث البافة 

   خا  .أعنشص هش  سبب اس غلاإ من 

 ثار القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية م  حيث الآ مدى كفايةلفص  الثاني: ا

 عدمش ت  تب المسيةلاة المد اة البافاة ا  حق ال خف الملوث، يق  علاه ال  ام ب عو ض 
 ه قد ييون غا  كشااش مقشر ة م  ح م ألا إجل جب  الض ر الباف  ال   لحقه، أالمض ةر من 
ثبت قوور القواعد ال قلادية للمسيةلاة المد اة لل اباق ا  م شإ ال   ية هو ه ا الض ر، 

مان عن أا  ال  ثلةلاة الميملة لهش ة الم مم  ال   كشن سببش ا  البح  ا ال لوث الباف ، الأ
 الاض ار البافاة.

ةإ مبحثان،  حا    نشةإ ا  المبح  الأ ة علاه سنحشةإ تقسام ه ا ال ول ال 
 .علاهشمان أ ة  ك   المبح  الثش   لل  ض ار البافاةال عو ض عن الأ

 ضرار البيئةع  الأ التعويض: الأولالمبحث 

ط  قة  ، ة ال   يع ب البافاةث  المبشش  لقاشم المسيةلاة المد اة يع ب  ال عو ض الأ
إلا عندمش لا يقض   شل ن ا  العان  للال  ام، إلا أن هنشك حشلات  المدع إلاهش  أاس ثنش اة لا يل 

ال ن ا   مقشبل ة ال   ت مثل ا  اس حشلة ال ن ا  العان    عل  مبشش   إل لابد ااهش من الل و  
 المدين سوا  كشن محل الال  ام إعاش  ش   أة القاشم  عمل أة الام نشع عن عمل.

كشن محل الال  ام مبلغش من النقود، ة ك ا إذا كشن ال ن ا  إلا أن ذلف لا ييون ممينش إذا 
العان  غا  ممينش ة لم ت ل  الغ امة ال هديدية ا  حمله عل  الواش  ة أيضش إذا كشن ال ن ا  

 .1العان  ممينش ة لكن لم يالبه الدا ن ة لم يع ضه المدين

                                                             

 .217سلامشن م قد، الم ج  السشبق، ص  1 
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  ال ن ا ، اشلنوع الأةإ حدهمش عن عدم ال ن ا  ة ا خ  عن ال أخ  اأ وعشن،  ةال عو ض 
يمين أن يحل محل ال ن ا  العان  الا ي  م  معه،  خلاف النوع الثش   ال   ي  م  معه 
ل عو ض الدا ن عن الض ر ال   لحق  ه   ا ة تأخ  المدين ا  ال ن ا ، كمش قد ي  م  أيضش 

لا ، ة ال    .م.  072، ة قد أششرت إل  ه ين النوعان المشد  8م  ال عو ض عن عدم ال ن ا 
 .لا  موجب دعوى ال عو ضإت  أي 

ةإ، ة دعوى ال عو ض ا  المالب  واع ال عو ض ا  المالب الأأة  شل شل  سن نشةإ  
 الثش  .

 ع  الضرر البيئي المطلب الأول: أنواع التعويض

       ن تاباق القواعد العشمة ا  تقدي  ال عو ض عن الأض ار ال   تلحق  شلأشخشص إ
أموالهم لا يثا  أ  صعوبشت خشصة مقشر ة  شل عو ض عن الأض ار البافاة، ة ال   ت ج  ا  ة 

، ة أيش مش كشن الوض  علاه اان 1الأسش  إل  الاباعة الخشصة ال   ين  د بهش الض ر الباف 
، عن أن تبق  ال عو ض لا يخ   عن أحد ال يلان ال شلاان: ال عو ض العان  ة ال عو ض النقد 

  .م. . 008المشد   بشضعش للسلاة ال قدي  ة للقشض  حساخ اشر أحدهمش خ عملاة

 الأول: التعويض العيني  الفرع

   ال عو ض العان  هو أاضل ط   ال عو ض، إذ ييد  إل  إصلاح الض ر إصلاحش تشمش 
ذلف ، ة من أمثلة 0ة ذلف  اعشد  الحشإ إل  مش كش ت علاه، ة يق  كثا ا ا  الال  امشت العقدية

حووإ الدا ن عل  ش   من النوع ذاته ال   ال  م  ه المدين ة عل    ق ه  عد اس ف ان القشض  
 .م. ، ة مثشله أيضش إذا ام ن  مقشةإ عن البنش ، ااس اا  رب العمل القاشم  022طبقش للمشد  

  .م. . 073 شلبنش  عل    ق ه حسب المشد  
                                                             

دار الك شب الحدي ، القشه  ، القسم الثش  ، النظ  ة العشمة للإل  امشت، القش ون المد   ال  ا   ، محمد صب   السعد ،  1 
 .08، ص 8334
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ان  ا  م شإ الباف ، هنشك رأ  اقه  ي ى ة قبل الدخوإ ا  تحديد أشيشإ ال عو ض الع
أن ال وس  ا  م هوم ال عو ض العان ، مش هو إلا تعديل  سا  للأهماة ال   عانهش القش ون 

 المد   لل عو ض عن الأض ار المشدية ال   تقوم  شلنقود.

ة بنش  علاه ييون الض ر الباف  مس قلا  شل يل ال   ي عل ال عو ض العان  عنه أم ا 
ضش ة أن تكشلاف تقدي ل يمين أن ت  د عن ال عو ض ة قامة الأشاش  المض ةر  ةاقش لأسعشر م او 

 .1السو  

ة يضشف إل  ذلف أن القضش  ال   س  قد أق  حق المدع  ا  طلب ال عو ض العان   
من خلاإ إعشد  الحشإ إل  مش كشن علاه   شلنسبة للوس  الباف  ال   لحقه الض ر، ة ه ا لا 

 .2ن ياشلب القشض  أيضش بوقف الأ  اة غا  الم  ةعة ال   تلحق  ه الض ريمن  من أ

 الأول: وقف النشاط غير المشروع و وسائ  الحماية البند

من حا  المبدأ، اان الساشسة ال عو ضاة تهدف إل  محو الض ر، إضشاة إل  أن 
  من  حدةث الض ر المسيةإ ي عان علاه أن يقوم  شتخشذ الاح اشطشت اللازمة ة ال   تهدف إل
 م   أخ ى أة من  ت شقمه ة خشصة عندمش ييون الض ر ذة طباعة مس م  .

 : ةقف الن ش  غا  الم  ةع أةلا

ت علق الوقشية ةسش ل  ناا ، مش أن ال عو ض يهدف إل  إزالة الض ر ا  حد ذاته
 شل و ف غا  الم  ةع من جش ب المسيةإ، امن هنش ةجب ال ماا  بان الوسش ل ال   تهدف إل  

ه  ال   ت علق مبشش    الض ر اشلأةل إزالة الض ر عن تلف ال   لا تهدف فزالة مودر ه ا 

                                                             

 .02سعاد الساد قنديل، الم ج  السشبق، ص  1 
 .092يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  2 
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         مودرل  عن  شلض ر أمش الثش اة ا  تب   سبب الض ر، أ  أن الهدف من ةرا هش هو البح 
 .1ة القضش  علاه

 / تع  ف ةقف الن ش  غا  الم  ةع0

، تع ب  ةسالة لا العان  الن ش  غا  الم  ةع كوور  من الوور ال عو ضةقف  إن
تهدف إل  محو الض ر الحشدث  سبب ه ا الن ش ، ة إ مش إل  من  ةقوع أض ار جديد  ا  

 المس قبل.

      ن ةقف الن ش  الم سبب ااه لا يعوضه اة عل  ذلف إذا كشن الض ر قد ةق  اعلا، ا
ة لكنه يمين أن يمن  ةقوع أض ار جديد  ا  المس قبل، ة مثشإ ذلف عندمش يقوم صشحب مون  

ن المون  يوب  مل مش  عدم تك ار ه ا ال عل ا القش  مواد ملوثة ا  مودر ماشل مس عملة، ا
 .2الضشر مودر ال لوث

   ل اباق ه ل ا لاة أن ييون هنشك  ض ر لحق  شلغا  ة ةاقش له ا ال حلال اا ه لا ي  
لا تعو ض إلا عل   هإلا إذا صشحب طلب ةاق الن ش  غا  الم  ةع الماشلبة  شل عو ض، إذ أ 

للقشض  أن يحيم بوقف الن ش  م  تعو ض المض ةر عن  ي وزض ر ةق   شل عل، احانف  
 نش   يس اا  أن يحيم عل  المسيةإ ال لوث، بل الأكث  من ذلف اان القضش  المد   أة ال

 .3 شتخشذ كشاة الاح اشطشت ال   تس هدف من  تك ار الض ر ا  المس قبل

إلا أن تاباق ه ل ا لاة عل  أرخ الواق  قد يوادم ببعض العقبشت، خشصة عندمش  
، الا ييون من حق العشمييون م  ةع أحد المن آت ال   ت ما   شلاش   الخا  تخض  للقش ون 

لقشض  المد   أن يأم       يدخل ضمن اخ وشص القشض  افدار  لأن ه ل المن آت ا
تخض  خضوعش كشملا للقش ون افدار  اامش ي علق  أحيشم ال    ة افغلا ، ة كل ه ا من 

                                                             

 .073محسن عبد الحماد الباه، الم ج  السشبق، ص  1 
 .021سعاد الساد قنديل، الم ج  السشبق، ص  2 
 .431المناشة ، الم ج  السشبق، ص  يشس  محمد اشرة   3 
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النشحاة ال ناة ييون من اخ وشص المحشاظ، ة لكن يس اا  القشض  أن يأم  بوقف الن ش  
  خاف الوشدر من ال هة افدار ة، ة يبق  من اخ وشص القشض  ميق ش ا  حشلة مخشل  ه لل

 .1المدين الوقف الميقت  ة لاد النهش  

ة هنشك رأ  اقه  م  دد ا  ه ا الم شإ ي ا  إل  أن ة قف الن ش  غا  الم  ةع، لا 
ش ي مشش  م  قواعد ال عو ض ة لا المسيةلاة المد اة، لأن ه ل الأخا   تس ل م ةقوع الض ر ة أ ه

لا تظه    يل تبع ، إلا عندمش ي سبب ال عل غا  الم  ةع من قبل ه ا ال خف ا  إحداث 
 .2ض ر يس وجب ال عو ض، ة ه ا أم  يخ لف م  ةض   هشية لمودر ال عل غا  الم  ةع

الم علقة  شلمسيةلاة المد اة عن ة ة تمششاش م  ذلف ا  م شإ البافة اان ات شقاة لوجش و 
ن ممشرسة الأ  اة الخا    شلنسبة للبافة، قد أعات الحق لبعض ال  معشت الأض ار النشت ة ع

الم خووة ا  ه ا الم شإ  شلماشلبة القضش اة سوا   من  ممشرسة الن ش  غا  الم  ةع ة ال   
ي يل تهديد اعل  للبافة، أة  أم  مس غل المن أ   شتخشذ كشاة الوسش ل ة الاح اشطشت لمن  تك ار 

 .3منهش 02حسب المشد   ض را  شلبافة أ  عمل قد ي تب

 / صور ةقف الن ش  غا  الم  ةع8

       ت عد صور ةقف الن ش  غا  الم  ةع ة ال   تندر  حسب طباعة الض ر الباف  
  واع ة ال   ت مثل ا  :أة طباعة المن ش  الخا   ال  ثلاثة 

 

                                                             

 .070بوال ة عبد ال حمشن، الم ج  السشبق، ص  1 
 .119سعاد الساد قنديل، الم ج  السشبق، ص  2 

3  Art 18 :* Demandes des organisations : Toute association ou fondation qui, conformément à ses statuts, a pour objet 

la protection de l'environnement et qui satisfait à toute autre condition supplémentaire imposée par le droit interne de 

la Partie où la demande est faite peut, à tout moment, demander:    

a l'interdiction d'une activité dangereuse illicite qui constitue une menace sérieuse de dommage à l'environnement; 
b une injonction à l'exploitant pour que celui-ci prenne des dispositions de nature à prévenir un événement ou un 

dommage; 

c une injonction à l'exploitant pour que celui-ci prenne, après un événement, des dispositions de nature à prévenir un 

dommage; ou d une injonction à l'exploitant pour qu'il prenne des mesures de remise en état*. 
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 / الوقف النهش   للن ش  غا  الم  ةع8-0

   ن عملاة الوقف النهش   للن ش  غا  الم  ةع يق ض  من  ممشرسة الن شطشت الونشعاة إ  
لوثة، ة ال   قد يوادم بوجود الم  لة ال  شر ة ال   ت يل تهديدا للبافة   ا ة اس خدام الوسش

  اة ت اخاف ادار ة سش قة ممنوحة من السلاة الادار ة المخ وة تبا  م الولة ه ا النوع من الأ
 شل شل  اشن صدةر حيم قضش   من  القضش  المد   يقض   غلق ه ا النوع من الميسسشت  ة

ال   ت     ان ت م لا عملاة الغلق النهش   الا  موجب ق ار ادار  صشدر من   د السلاة 
 .1، ي عل من ه ا الحيم  شطلالادار ة المخ وة  من  ال  اخاف الادار ة

ت مون ة ال   ت عل آمن يضش ببعض الن شطشت الملوثة الوشدر  من أكمش قد يوادم 
 .2هو القضش  المخ ف  شلنظ  ا  المنشزعشت النششفة عنهشدار  من القضش  اف

ميش اة أ .م.  عل   290جل ت شد  ه ل الاشيشلات القش و اة اقد  وت المشد  أة من 
خا   من قبال ار م   كش ت ه ل الأيقشف الاض  ج ا  ف  مثل ه ا افإلل و  القشض  المد   

دار  الممنوح من ط ف الادار  ة ال   لا ت عل من ال  خاف افلواة لل وار، أالاض ار غا  الم
ميش اة تعو ض المض ةر ن عن إزالة الاض ار مس قبلا م  إمش عش للحيم  شل ن ا  العان  ة 

  3ض ار الواقعة اعلا.الأ

 شحت للقشض  أ .م.م ة ال    237يضش الم  ع المو   ا  المشد  أة هو مش تبنشل 
المد   المو   الحيم بوقف الن ش  غا  الم  ةع  شل غم من ةجود ال  خاف الممنوح من ط ف 

 الادار .

 
                                                             

 .070الم ج  السشبق، ص  ،بوال ة عبد ال حمشن 1 
، ص 8300الاسيندر ة، عاش سعد محمد حوا ، ج ا  المسيةلاة عن اض ار ال لوث الباف ، دار ال شمعة ال ديد  للن  ،  2 

81. 
 .011ص ، الم ج  السشبق، عبشد  قشد  3 
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 / المن  الميقت من ممشرسة الن ش  غا  الم  ةع8-8

ت ال   تمشر  آن قد ي ى القشض  المد   ا   عض الحشلات ال  ض ةر  توقاف عمل الم
            هش  من اتخشد ال دابا    شطش غا  م  ةعة  و ة ميق ة ة لاست  هش اة ال  حان اف

صلاحشت ال   ة، كشفح اشطشت ال   الض ةر ة ال   قد ت البهش ممشرسة ه ل الا  اة الملوثة اف
شاية ض ار بافاة ة أة أض ار بافاة مس قبلاة أت المون ة ل  شد  ةقوع آت البهش  عض المن 

 .1ت ا  عملهشآالوقوع لو اس م ت ه ل المن 

جشزت للقشض  المد   أ، ة ال   30/03من القش ون  21/8 ة هو مش  وت علاه المشد 
ض ةر ة شغشإ ة ال ولاحشت الببة ا  ال لوث ر ثمش تن ه  كل الأشغشإ الم ااق الم سأللحيم  من  
 من   د القش ون. 22/8ة مش ذهبت الاه المشد   حسن االظ ةف،أ  للعمل ا  أل هفاة المن 

إن ه ا افج ا  يخلق  وعش من ال وازن بان الموشل  الم ضشربة، حا  أ ه يحم  الأا اد 
من الأض ار المحدقة بهم ة ا    د الوقت تمين صشحب الن ش  الملوث من مواصلة   شطه 

 . 2ق وشد الوطن  عل  حد سوا افممش يعود  شل ش د  علاه ة عل  ا  ظل ظ ةف جاد  ة ملا مة 

 شد  تنظام الن ش  غا  الم  ةعإع/ 8-0

ة الميقت للن ش  غا  الم  ةع أض ار البافاة  شلمن  النهش   الأقد لا ييون دا مش مواجهة 
تخشد  عض ال دابا  ال قناة ل  نب إظام الن ش  غا  الم  ةع من خلاإ عشد  تنايضش  أييون اقد 

م  ةض  عوازإ عل  ال دران ن ي الب الأأمنهش، ك قل ال خ افالأ ة عل أض ار  عض الأ
 .3لاتصوات الوشخبة ة الم ع ة للآ  لل قلال من ا بعشت الأأالخشصة  شلمن 

                                                             
1 Michel Perieur , op.cit, p 262.  

 .70قلوش الااب، الم ج  السشبق، ص  2
 .070بوال ة عبد ال حمشن، الم ج  السشبق، ص  3 
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للقشض  المد   صلاحاة  30/03من القش ون   21/8جشزت المشد  أة تبعش ل لف اقد 
   لا ت سبب مس قبلا تنظام   شطشتهم حعشد  ات الملوثة  آصحشب المن أل ام ام  ال لقش    الأ

خا  ة ذلف ح   لم يبشدر أعن كل يوم تض ار ة ذلف تحت طش لة الغ امة ال هديدية  م  د من الأ
 الم ض ر ن  الب من ذلف.

ل ام إل  إالقشض  المد    ي هبحاشن  ه ا  كثا  من الأأخا  يمين القوإ ة ا  الأ
 سشن عل  حد كث  للبافة ة افأ هش ذة طباعة ةقش اة تحقق حمشية    شتبشعهش لأأمس غل المن 

 سوا .

ال   ي ب إتبشعهش خ ى الأن هنشك  عض الوسش ل اعندمش ي حقق ال عل الضشر، ا هأ لا إ
 ه  مش تع ف بوسش ل الحمشية. لمن  حدةث الض ر أة عل  الأقل من  ت شقمه ة

 : ةسش ل الحمشية ثش اش

الواجب اتخشذهش عقب ةقوع ال عل الضشر ة ال   تهدف إل  من  يقود بهش الوسش ل 
حدةت الض ر أة من  ت شقمه عند ةقوعه، عل  أن ه ل الوسش ل يمين أن ت خ هش الدةلة، كمش 

 يمين أن ت خ  من قبل أشخشص م خووان سوا    يل تلقش   أة بنش  عل  طلب.

 . الوسش ل الم خ   من ط ف الدةلة 0

  حمشية البافة من ال لوث ييون دا مش أم  م غوبش ااه، لأ هش تملف من إن تدخل الدةلة ا
لا يس اا  شخف أخ  أن ي ملكه، ة أن تدخلهش ييون عن  ة المنظمة مش افميش شت الضخمة

ة يابق علاه مبدأ م ش اة الخدمشت العشمة، ةبشل غم من أن  ،ط  ق سلاشت الضب  افدار  
أ هش لا تس اا  أن تاشلب  شل عو ض مقشبل تدخلهش لحمشية  إزالة ال لوث أم  ميلف جدا، إلا

 .1ة لكن تس اا  اق  الماشلبة  شل عو ض عمش لحقهش من ض ر     باف هش 

                                                             
 .432يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  1
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عل  أن الحق ا  طلب مقشبل لل دخل   ا ة لاتخشذ ةسش ل الحمشية من ط ف الأشخشص 
قلال الأض ار النشجمة  سبب المعنو ة الخشضعة للقش ون العشم بهدف الوقشية من حوادث ال لوث ل 
 .1اعل أة حشدثة أة  قود ت نب ت شقم الأض ار منووصش علاهش قش و ش

 . الوسش ل الم خ   تلقش اش أة بنش  عل  رغبة 8

إن تدخل الأشخشص  موجب عقد م  الدةلة أة جهشتهش افدار ة لا يثا  أ  إشيشلاة، لأن 
  بنود العقد، ة لكن افشيشإ يثور عندمش مقدار مش يس حق من ال عو ض ييون منووصش علاه ا

ي م ال دخل من قبل حات م اوعان لا ت باهم  شلسلاة أية عقود اامش يخف الأسش  القش و   
 .2لماشلبة هيلا  الأشخشص  شل عو ض

ا   القش ون افدار  يمين أن ييسد تدخل شخف للحمشية ة اف قشذ عل  مبدأ الم شركة 
يسماه البعض بنظ  ة الظ ةف الاشر ة، اواقش له ل النظ  ة لا يعوخ الات شقاة الع ضاة أة مش 

ال خف عن تدخله إلا إذا كشن مو حش  ه من قبل السلاشت افدار ة المخ وة، ة لكن ي وز 
 .3اس ثنش  أن يعوخ ال خف إذا كشن ا  حشلة طوارئ تب ر ظ ةف الحشإ تدخله

مش ا  القش ون المد   اامين تأساد ذلف عل  أسش   ظ  ة ال ضشلة، حا  أن الم دخل أ
ة لك   ،من قبل ه ا الأخا له  و    اللحسشب شخف آخ  دةن ا  العمل ييون لديه قودا 

يمن  له تعو ضش لأجل ذلف ي ب أن ييون تدخله مب را ةم ادا، عل  أن ي ج  تقدي  تب    
ذاتهش ة لاد إل  ةقت ماشلب ه  شل عو ض عن تدخله، ااذا قدر  ال دخل إل  لحظة ال دخل

القشض  اش د  لل دخل جشز له أن يحيم ب عو ض ي مل مش أ  قه الم دخل من مو ةاشت إضشاة 
 .4إل  مش لحقه من ض ر  سبب ه ا ال دخل

                                                             
 .83السشبق، ص سعاد الساد قنديل، الم ج   1
 .81عاش سعد محمد حوا ، ج ا  المسيةلاة عن اض ار ال لوث الباف ، الم ج  السشبق، ص  2
 .27، ص 8338ديوان المابوعشت ال شمعاة،  بن عينون، ال  ا  ،  ،0عمشر عوابد ، المسيةلاة افدار ة، الابعة  3
 الم ضمن القش ون المد   ال  ا   . 71/12من الأم   019إل   013لم  د من ال  شصال عن ال ضشلة راج  المواد من  4 



القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية مدى كفاية  الباب الأول 
 

 

150 

بل الأكث  من ذلف أن القضش  قد خ ف ش ة   ظ  ة ال ضشلة ة خووصش  شلنسبة  
، ة قد طبق القضش  ال   س  ه ل النظ  ة ح   ا  الحشلة ال   يخ ق ااهش ال ضول  لقود ال دخل

 .1عن تحقاق   ا ة م اد 

ةإذا  ظ  ش إل  النظ تان معش،   د أ همش ت  قشن من حات المضمون ة الهدف اشل ضول  
       عندمش يقوم  عمل اهو يقوم  ه لحسشب شخف مع ف لديه ة لكن دةن تو    مسبق منه

ك لف الحشإ  شلنسبة للم دخل ا  القش ون افدار  ال   يعمل لحسشب جهة إدار ة دةن ت خاف  ة
 مسبق من منالق حمشية المولحة العشمة.

إلا أ ه  شل غم من اتخشذ كشاة ةسش ل اف قشذ ة الحمشية اان الض ر قد يق   شل عل، الا 
 عن ه ل الأض ار. شعلاه ك عو ضييون هنشك م شلا إلا لمحشةلة إعشد  الحشإ إل  مش كشن 

 الثاني: إعادة الحالة إلى ما كان عليه  البند

قد يس م  الض ر  عد ةقف الن ش  غا  الم غوب ااه، ة  شل شل  لا ييون ال عو ض 
الأ سب  شلنسبة للوس  الباف  ال   لحقه الض ر سوى إعشد  الحشإ إل  مش كشن علاه، كمش أن 

     موحوبش ا  أغلب  الأحاشن  اعشد  الحشلة إل  مش كشن علاه الحيم بوقف مودر الض ر ييون 
ة تأكادا ل لف اقد أةص  الك شب الأخض  الخشص  شل وجهشت الأةرباة ا  م شإ الأ  اة البافاة 

 .2العلا  الباف  الوحاد الأكث  ملا مة يمثل أن إعشد  الحشإ إل  مش كشن علاه ك عو ض عانا  

 

 

 
                                                             

 .437يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  1 
 ور الدين ال حشل ، ال عو ض العان  ا  م شإ الض ر الباف ، من ورات الم لة المغ باة للإدار  المحلاة ة ال نماة، العدد  2 

 .20، ص 8300، ديسمب  008-000
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 ل  مش كشن علاهإشإ عشد  الحإ ةلا: تع  ف أ

صلاح الوس  إل  مش كشن علاه من خلاإ إعشد  الحشإ اي م تعو ض الض ر الباف   
بدإ من  رش شأة زراعة أل  ال لوث، مثل تنظاف الميشن الملوث يشلن شيشت، إالباف  ال   تع خ 
 .1  ظ ةف جديد  للميشن ال   تع خ ال  ال لوث الباف إ  شة من خلاإ أتلف ال   هلكت، 

صلاح الض ر النشجم عن العمل غا  إن ه ا النوع من ال عو ض العان  يس دع  إ
حيم ، ة ال   لا يثشر الضشر  ال  اكماةثشرل الضشر   شلبافة ل حدث م  دا من ا آ عدم ت ك الم  ةع 

عقوبة تكمالاة يل  م ي يل    الغشلب  ه اأكمش ، ذا كشن ممينش ة طشلب  ه الدا نإلا إ ه القشض  
إدار ة خشصة ا  حشلة مخشل  ه لقواعد الضب  عقوبة بهش المسيةإ إل  جش ب عقوب ه الأصلاة أة 

 .2مد اةعقوبة افدار  أة 

ة يع ب  ه ا المبدأ مي    موجب  ووص خشصة ا  م موعة من القوا ان ة ال   عل  
 84/2 شلن شيشت، حا  أن المشد   الم علق 0971يولاو 01رأسهش القش ون ال   س  الوشدر ا  

منه قد أعات للقشض  سلاة الحيم عل  ةجه افل ام  اعشد  الحشإ إل  مش كشن علاه  شلنسبة 
للأمشكن ال   لحق هش أض ار  سب مخل شت لم ي م معشل  هش ةاقش لل  ة  المحدد  ا  ه ا  

، قد سم  4من آت الخا  الم علق  شل 0972يولاو  09، ك لف أن القش ون الوشدر ا  3القش ون 
للمحشاظ  ال ام المسيةإ  شتخشذ كشاة الوسش ل ال   تهدف لمعشل ة الأمشكن المض    سب اعل أة 

   ش ق داخل المن أ  أة الأض ار النششفة عن عدم الال  ام  شلضوا   ال   ةضعهش القش ون.

                                                             

 400عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص  ا ور جمعة 1 
 .64 ور الدين ال حشل ، ، الم ج  السشبق، ص  2 

3 Art 24 /8 :* en cas de condamnation prononcée pour les infractions visée au 4°, le tribunal pourra ordonner, sous 

astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’auront pas été traités dans les conditions 

comformes à la loi*. 
4 Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement modigié 

par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000,JORF 21/09/ 2000. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BE886F5E7D602E7930C03CF8FCDC8DC0.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000000401865&idArticle=LEGIARTI000006849354&dateTexte=20000921&categorieLien=id#LEGIARTI000006849354
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 ه ا  حشلة أمن قش ون حمشية البافة ال   س  ال ديد عل   L541-46كمش  وت المشد  
ةل  من المشد  الم كور  ي وز من ال ق   الأ 4،2،2الادا ة  شل  ا م المنووص علاهش ا  البنود 

مشكن ال   تض رت  شلن شيشت ال   لم هال م  دا  غ امة دةر ة للأأعشد  ال ام   أن تأللمحيمة 
 .1  المنووص علاهش ا  القش ون ة تعشلق ةاقش لل   

تأث   مش توصل إلاه الم  ع ال   س ، مع ب ا  ظشم إعشد  الحشإ  أمش الم  ع ال  ا   ، اقد
الم علق  30/09، ا  القش ون رقم دةن ال  ا  المد   إل  مش كشن علاه من قبال ال  ا  افدار  

ة م اقب هش ة إزال هش، اهو عبشر  عن إج ا  إدار  توقعه افدار  من تلقش    سهش  ب ساا  الن شيشت
للإج ا ات افدار ة، ة ال   يل م المس غل لمن ش  معشل ة الن شيشت ا  حشلة إ هش  عل  المخشلف 

الاس غلاإ أة الغلق النهش   للمن ش   اعشد  تأهال الموق  إل  حشل ه الأصلاة أة إل  الحشلة ال   
  تحددهش افدار  المخ وة، ة ا  حشلة عدم ام ثشإ صشحب المن ش  لق ار إعشد  تأهال الموق ، تن 

 .  2افدار  المخ وة تلقش اش للأشغشإ الض ةر ة ل أهال الموق  عل  حسشب المس غل

من القش ون رقم  038كمش اع ب ل أيضش عقوبة ج ا اة، ا  إطشر مش  وت علاه المشد  
       الم علق  حمشية البافة، ة ال   قضت عل  أ ه:" يعشقب  شلحبد لمد  سنة ةاحد   30/03

  دةن الحووإ عل  أس غل من إد ( كل من  133.333سمش ة ألف دينشر )ة  غ امة قدرهش خم
 .3ال  خاف....كمش ي وز للمحيمة الأم   ارجشع الأمشكن إل  حشل هش الأصلاة ا  أجل تحددل"

        الم علق ب ساا  المسشحشت الخض ا   37/32من القش ون رقم  01المشد  يضش أة 
من ه ا القش ون  شلحبد من  04ة حمشي همش ة تنما ش  قولهش:" يعشقب كل من يخشلف أحيشم المشد  

د ( إل  مفة ألف  13.333( ة  غ امة من خمسان ألف دينشر )0( أشه  إل  سنة )2س ة )

                                                             
1 Loi d’environnement français 2004, op.cit. 

 الم علق ب ساا  الن شيشت ة م اقب هش ة إزال هش. 30/09من القش ون رقم  40المشد   2 
 الم ضمن حمشية البافة ا  إطشر ال نماة المس دامة. 30/03القش ون رقم  3 
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 24/08من القش ون  22المشد   ، ة1د ( ة إعشد  الأمشكن إل  مش كش ت علاه" 033.333دينشر )
د   033من ه ا القش ون  غ امة من  84 ه:" يعشقب عل  كل مخشل ة للمشد  أت عل  ال    و

  .2صل ..."ل  حشلهش الأإمشكن عشد  الأاخلاإ  د  دةن اف 8333ل  إ

 ل  مش كشن علاهإشإ حعشد  الإ ج ا ات إثش اش: 

 ظ ا لأهماة ةسش ل إعشد  الحشإ إل  مش كشن علاه ا  م شإ البافة، ييون من الض ةر   
الواق   تنشسب إعشد  الحشإ م  حقاقة افششر  إل  تع  ف الوسش ل ال عشلاة فعشد  الحشإ، ثم إل 

 الباف .

 الوسش ل ال عشلة فعشد  الحشإ إل  مش كشن علاه  / 0

ان  ا  ات شقاة لوجش و ا  كل ةسالة معقولة ييون تم تحديد ه ل الوسش ل ك عو ض ع
الغ خ منهش إعشد  تهافة أة إصلاح الميو شت البافاة الض ةر ة، ة ك لف الوسش ل ال   ييون 

 .3ة ممينش  شلنسبة للعنشص  الميو ة للبافة قودهش إ  ش  حشلة من ال عشدإ إذا كشن ذلف معقولا 

ة ال   قود بهش كل ةسالة تهدف للإصلاح هو مش ذهب إلاه أيضش الك شب الأباض،  ة
       قود إ  ش  حشلة توجد ااهش الموشدر الاباعة كشلحشلة ال   كش ت علاهش قبل ةقوع الحشدث 
ة ال   يمين أن ي خ  أحد ال يلان ال شلا ان، أحدهمش ي مثل ا  إصلاح ةت مام الوس  الباف  

مشكن ال   إ  ش  ش ة  معا اة منشسبة للأال   أصش ه ال لوث، أمش ا خ  اا خ  صور  إعشد  

                                                             

، ي علق ب ساا  المسشحشت الخض ا  ة 8337مش   00الموااق إ  0482ربا  الثش    81الميرخ ا   37/32القش ون رقم 1 
 .00/31/8337ب شر خ  00حمشي هش ة تنما هش،   ر العدد 

دإ ة عالم  ، ي ضمن النظشم العشم للغش شت0924يو او  80الموااق إ  0434رمضشن  80الميرخ ا   24/08القش ون رقم  2 
، ب شر خ 28،   ر العدد 0990ديسما   8الموااق إ  0408 ربا  الثش   81الميرخ ا    90/83الم مم  موحب القش ون رقم 

34/08/0990. 
3  Art 2 :* Mesures de remise en état» signifie toute mesure raisonnable visant à réhabiliter ou à restaurer les 

composantes endommagées ou détruites de l'environnement, ou à introduire, si c'est raisonnable, l'équivalent de ces 

composantes dans l'environnement. Le droit interne peut indiquer qui est habilité à prendre ces mesures*. 
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يهددهش الخا ، ة ا  حشلة اس حشلة إعشد  الحشإ إل  مش كشن علاه  شلنسبة لن د الميشن 
 .1المض ةر

ا  اضشت البديلة ال   ت مثل ا  إ  ش  ميشن آخ  ي واا  عل    د ال  ة  اهنشك أحد اف 
ق  ب أة  عاد  عض ال    من الوس   المعا اة الم وا   ا  الميشن المض ةر ا  موض  آخ 

ال   أصش ه ال لوث، إلا أن ه ا الحل لا يعد مثشلاش خشصة ة أ ه لا يمين إ  ش  ةس  باف  
 .2ممشثل   يل تشم للوس  ال   تم إاسشدل

ةمن أجل ت نب الوقوع ا  مثل ه ل الم شكل اقد أةص  الك شب الأباض ا  الحشلة ال   
     كشن إلاه،  أ ه لا ي ب أن ييون الهدف هو إ  ش  تاشبق كشمل يوعب ااهش إعشد  الحشإ مش 

ة تشم بان الوس  قبل ال لوث  ة  عدل، ة إ مش يمين أن ي مثل ا  إ  ش  ةس  يمين مقشر  ه 
 شل ق  ب للوس  المض ةر قبل ةقوع ال عل المن أ لل لوث، عل  أن ي م الاس عش ة ا  ه ل الحشلة 

 .3ل شر خاة للميشن لوض  المقشر ة المقبولة موض  ال ن ا  شفحوش اشت ة المعااشت ا

ةا  النهشية ت در الملاحظة إل  أن إعشد  الحشإ إل  مش كشن علاه يبق  دا مش أم  صعبش 
ا  م شإ البافة، لأ ه ي الب افحشطة ال شمة  يل مش ي علق  شلوس  الملوث قبل حدةت ال لوث 

لكل ميشن قد ي ع خ الخا  ال لوث، ة هو أم  قد من خلاإ القاشم بدراسشت بافاة منضباة 
 ي واا  ا   عض الأمشكن ة لا ي واا  ا  أمشكن أخ ى.

 

 

 

                                                             
1  Le livre blanc sur la responsabilité environnementale, op.cit, p 66.  

 .03سعاد الساد قنديل، الم ج  السشبق، ص  2 
3  Le livre blanc sur la responsabilité environnementale, op. cit, p 67. 
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 تنشسب إعشد  الحشلة إل  مش كشن علاه م  حقاقة الواق  الباف   /8

ي ب أن   ا  أةلا، إل  أ ه لا يمين ال عو ض إلا عن الوسش ل المعقولة ة المنشسبة ال     
     سبال إزالة تلوث حشدث ة إعشد  الحشإ إل  مش كشن علاه قبل حدةت ه ا ال لوثتم اتخشذهش ا  

ة أن ه ل الوسش ل المس خدمة لا ي      ااهش أن تكون م نشسبة م  مش حدث من   ش ق لأن العب   
 .1 معقولاة الوسالة  و ف النظ  عن الن ا ة

ض إلا عن قامة الوسش ل المعقولة ة تأكادا ل لف اقد  وت ات شقاة لوجش و عل  أ ه لا تعو 
ال   تم اتخشذهش  قود إعشد  الحشإ إل  مش كشن علاه، كمش أن ال وجهشت الأةرباة   أن المخل شت 
قد أكدت عل  ض ةر  معقولاة الوسش ل، حا  أ هش قضت  أن المدع  يس اا  أن يالب إمش 

من مو ةاشت    ة  أن لا إعشد  الحشإ إل  مش كشن إلاه  أة أن يالب اس  داد مش  أ  قه 
ت  شةز قام هش المن عة ال   يمين أن تن ق  سبب إعشد  الحشإ إل  مش كشن علاه،  ااذا جشةزت 

 .2فعشد  الحشلة إل  مش كشن إلاهعن الوسش ل المعقولة البديلة  ذلف اا ب حانف  البح 

لا ي ب أن ت  د  هنشك مبدأ هشم  ي ب أن ييخ   عان الاع بشر، ة هو أن تكل ة العملاة  ة
قام هش عن القامة ال علاة للميشن المالوب إزالة ال لوث عنه قبل حدةثه، ة ه ا ي وقف عل  
حسب أهماة الميشن، لأ ه ي ضل عدم إ  ش  تكشلاف عشلاة فزالة تلوث ميشن قلال الأهماة أين 

كهش ا   عض ت  شةز قامة العملاة قامة الميشن قبل ال لوث، لأن مثل ه ل الأمشكن ي ضل ت  
 .3الحشلات للعوامل الاباعاة ة ال غ اااة ال   يمين أن تولحهش م  م ةر الوقت

                                                             

 .24 ور الدين ال حشل ، الم ج  السشبق، ص  1 
2 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l’environnement, 

Lugano, 1993, op.cit. 

 

 .879ة ش  يح ، الم ج  السشبق، ص  3 
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ة بنش  عل  مش سبق يمين الاس نشد إل   ظشم إعشد  الحشإ إل  مش كشن  شع بشرل مبدأ 
مي سش ا  القش ون المد   كآلاة محور ة للحد من الأض ار البافاة ، لأ ه يود  إل  إق ار مسيةلاة 

 . 1لوث ة إ هش  الن اع الباف   شلنسبة للمس قبلالم

 ل  مش كشن علاهإعشد  الحشإ إ ثشلثش: صعوبشت تاباق 

ل  مش كشن علاه قد يع   ه العديد من الوعوبشت ال   قد إعشد  الحشإ إ ن تاباق  ظشم إ
الض ر ن ت  شةز قامة أة تكون مشلاة ت علق ب كل ة الاعشد  ال   ممين أ ة اناة،أتكون مشدية 
 الحشصل.

 / الوعوبشت المشدية0

ض ار جسدية كمش ا  الحشلة الواش    ا ة اس ن ش  غشزات أل  إض ار البافاة قد تيد  الأ
كنقف ض ار مشلاة أل  إعوشب  سبب الضوضش  ال اد ، كمش قد تيد  ة اضا اب الأإسشمة 
ة أملوثشت سشمة، مون  تنبع  منه رةا   ك  هة ة عقشرات  سبب تواجدهش  شلق ب من  قامة

 .2هلاك حاوا شت  سبب ال لوث

ن توا  مثل ه ل الحشلات تعاق اعمشإ  ظشم اعشد  الحشإ ال  مش كشن علاه، ممش يل م إ
عل  القشض  الحيم لوشل  المض ةر  شل عو ض النقد ، ة هو مش ذهب الاه القضش  ال   س  

ال بش ن  سبب ين قض   شل عو ض النقد  لوشحب اند   سبب ا خ شخ عدد االحدي   
الضوضش  الوشدر  من المن شت الم شةر  له، ة تعو ض صشحب ارخ زراعاة   ا ة ا خ شخ 

 .3من مون  م شةر لهش ا  شجا هش  سبب الملوثشت الوشدر 

                                                             

 .03سعاد الساد قنديل، الم ج  السشبق، ص  1 
 .820ة ش  يح ، الم ج  السشبق، ص  2 
 .400ا ور جمعة عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص  3 
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م  شلام نشع عن عمل ذا كشن ال  ام الملوث من طباعة الال  اإيضش أكمش قد ت وا  الوعوبة 
ة قشم ب ن ا ل، ا   ه ل الحشلة لا يمين ارجشع الحشلة ال  مش كش ت علاهش ا  السشبق، الا يبق  

 .1سوى الحيم  شل عو ض النقد  لكو ه ااضل ةسالة ل عو ض المض ةر

 ض ةر  اعشد  المض ةر  8338ةص  الك شب الاباض لسنة أة ازا  ه ل الوعو شت اقد 
 ه لا يمين ارجشع الوس  الاباع  ال  حشل ه قبل حدةث الض ر لألة ق  بة أال  حشلة م شبهة 

راض  الملوثة لا ييون الا من خلاإ جعلهش منشسبة ن علا  الألأ صلاة،ة الأ حشل ه السش قة
 ه ألا إ الاس عمشإ الحشل  ةاق المعشيا  المسموحة،للاس خدام بنش  عل  مش ي    علاه الع ف ة 

 .2ل  مش كشن علاهإد   لعود  الحشإ لم يحدد معشيا  الحد الأ

 الوعوبشت المشلاة/ 8

ل  مش كشن علاه منشسبش له إعشد  الحشإ اييون ال ام المسيةإ عن الض ر الباف   قد 
ن ال   يثقل كشهله ة ي عل من ذلف غا  ممينش ألا إ ،كوور  من صور ال عو ض العان 

 .عشد  الحشلة ت و  مقدر  المسيةإإ اج ا ات ة تكشلاف 

عل  ش    0990 وت ات شقاة لوجش و لسنة  اقد جل ت نب مثل ه ل الوعوبشتأة من  
لا عن الوسش ل المعقولة إعشد  الحشإ، ة ق رت ال عو ض اق  إ المعقولاة ة تنشسب ال كشلاف م  

 ه لا يع د  شلوسش ل   الحشإ ة ال   ي م تحديدهش بنش  عل  الاج ا ات المعقولة للاس عشد  لأعشدف
 ال   ت  شةز المن عة ال   تعود عل  البافة.

                                                             

 .437يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  1 
2 Le livre blanc sur la responsabilité environnementale, op. cit, p 68. 
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 ض ةر  م اعش  الحد المنشسب من معقولاة الوسش ل  8333باض لسنة ل م الك شب الأأكمش  
من خلاإ المس خدمة، ة ذلف  شخ اشر ال كل ة المعقولة لازالة الض ر ة ت نب ال كشلاف ال ا د  

 .1هل الخب   ة الم خووان لمسشعة القضش  ا  ذلفأالاس عش ة  

تقاام ةسش ل عد  معشيا  ل لف،  حا  ي م  8334ة حدد ال وجاه الاةرب  الحدي  لسنة 
ثا  أالاس عشد  المعقولة  شس خدام ااضل الوسش ل ال كنولوجاة الم شحة ةاقش للمعشي ر الم تباة ب 

        مشن ة الوحة العشمة ة تكشلاف تن ا  الاج ا  ة مدى ك شي ه ة   شحهالاج ا ات عل  الأ
   لم تباة  شلبافة المحلاة ة مدى تنشسب الاج ا  م  الحشلة الاج مشعاة ة الثقشااة ة الاق وشدية ا

 .2ة مدى الوقت الم شح ل ن ا  الاج ا  ة مدى الارتبش  ال غ اا   شلموق  المض ةر

 ه ي ب البد  اعشد  ا  شح عملاة افإجل أ ه من أ، 8332يضش ا  تعديله لسنة أة ق ر 
مشكن ذات ال لوث البسا  للعوامل ض ار ال سامة ة البشلغة ة ت ك الأصلاح الأإ شج ا ات 

جل ت نب الن قشت ال ا د  ال   يمين أالاباعاة ة ال غ اااة لاس عشدتهش   يل تدر   ، ة ذلف من 
   .3س عشد    سهش ضمن مش يع ف  شلاس عشد  ال اتاةن تقوم بهش البافة فأ

الثاني: التعويض النقدي ع  الضرر البيئي الفرع  

ا  م شإ الأض ار البافاة إل    ش ق غا  اعشلة، خشصة عندمش  قد ييد  ال عو ض العان 
ي  خ عل  شخف ت واا  ااه الك ش   ال ناة فعشد  الحشإ إل  مش كشن علاه قبل ةقوع الض ر لا 

الا ييون أمشم القشض  ا  هدل الحشلة سوى الل و  إل  ال عو ض النقد  ال   ييون صعبش 
 بهش الض ر الباف .  شلنسبة للاباعة الخشصة ال   ي م  

 

                                                             
1 Ipid, p 68. 
2 La directive 2004/35/CE du parlement européen, op.cit. 
3  La directive 2006/21/CE du parlement européen, op.cit. 
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مشكن الاباعاة ا  هو يسم  بداية  م شزا  كل تلف للأة إن كشن يحقق  عض الم ايش، ا
حشلات لا يمين إعشدتهش إل  مش كش ت علاه قبل حدةث ال لوث، سوا  لاس حشلة ال ن ا  العان  أة 

ن  شحاة لعدم ةجود مولحة لأحد من ةرا  ذلف افصلاح  ظ ا ل كل ة   قشت افصلاح، ة م
أخ ى إن ةجود ال عو ض النقد  يعيد ةجود  عض الأض ار غا  القشبلة للإحلاإ ة ال   لن 

 .1ت ج  لأصلهش مهمش ا  ق علاهش من مو ةاشت

عل  أن تقدي  قامة ه ل الأض ار البافاة ي  خ ض ةر  مع اة تشر خ محدد لن و  الدين 
ثشر حولهش خلاف اقه  اهنشك من  ا  ذمة المسيةإ لمولحة المض ةر، إلا أن ه ل المسشلة

ي ج  ه ا ال شر خ إل  يوم ةقوع ال عل المن ئ للض ر، حا  أن إ  ش  حق للمض ةر ا  مواجهة 
المسيةإ لا ي واا  إلا  شج مشع أركشن المسيةلاة، ااوم ةقوع ال عل الضشر هو يوم تحقق 

 . 2الض ر

قوع ال عل المن ئ للض ر إلا أن ه ا المعاشر كشن محلا للنقد، عل  أسش  أن يوم ة 
يسشعد عل  تحديد المسيةإ عنه، دةن أن يحدد   يل قشط  حق المض ةر ا  مواجهة 

 .3المسيةإ

ة هنشك من ي ج  ال شر خ إل  يوم تحقق الض ر، ة ه ا ال شر خ يضمن حقو  ةرثة 
  المض ةر ا  حشلة ةاشته قبل أن ي حدد   يل قش و   حقه ا  ال عو ض، بانمش ات ه القضش

ال   س  إل  اع بشر تشر خ   و  الدين هو يوم صدةر الحيم ال   يحدد   يل قشط    و  علاقة 
 .4مديو اة للمض ةر ا  مواجهة المسيةإ

                                                             

 .02الم ج  السشبق، ص ،سعاد الساد قنديل 1 
 .403يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  2 
 .07عاش سعد محمد حوا ، ج ا  المسيةلاة عن اض ار ال لوث الباف ، الم ج  السشبق، ص  3 
 .71 ور الدين ال حشل ،  الم ج  السشبق، ص  4 
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ل  أن الأض ار ال   يسم  ال عو ض عنهش  قدا قد حددتهش ات شقاة لوجش و ة ال   ت مل ع
شلأمواإ، ة اس بعدت من ه ا الناش  الواش  ة افصش شت ال سماة، ة أيضش الأض ار ال   تلحق  

المن ش  ال   تمشر  الن ش  ة الأمواإ ال   توجد داخل المن أ  ة ال   تخض  ا    د الوقت 
ال   ل قش ة ة ساا   مس غلهش، ة لكن ي شد عل  ه ل الات شقاة أ هش أق ت ال عو ض عن الأض ار 

 .1اة المحضةحق  شلبافة ذاتهش، ة ال   يالق علاهش  شلأض ار البافتل

 البند الأول: طرق التعويض النقدي

لاد أم ا سهلا خشصة ة أن قامة مش تم إ  شقه لا يمين   قديش إن تقدي  الض ر الباف 
تحديدل إلا  عد الا  هش  من أعمشإ إعشد  الحشإ إل  مش كشن علاه، ة أمشم ه ل العقبشت يوب  
مالوبش اع مشد الوسش ل المق  حة ل قدي  الض ر الباف  ة ال   ت مثل ا  ال قدي  الموحد ة ال قدي  

إلا   ،ال قدي  القش م عل  اسش  العلوم الاق وشدية ة الاحوش اة ة ايضش ال  اا  للض ر الباف 
أن ه ل الوسش ل قد لا توصلنش إل  تعو ض ميكد للمض ةر، ممش يداعنش إل  البح  عن الوسش ل 

 ال   تكون أكث  حمشية للمض ةر.

 ال قدي  الموحد للض ر الباف  ةلا:أ

 ل  مشإعشد  الحشإ ال كشلاف المالوبة فيقوم ال قدي  الموحد للض ر الباف  عل  أسش  
اس عشد   هون الهدف ال  اس  لأ تكشلاف افحلاإ للث ة  الاباعاة ال   تلوثت،  أكشن علاه، 

 البافاة لعنشص هش الم ض ر .

 

                                                             
1  Art 2 /7 de convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour 

l'environnement, logano 1993, op.cit. 
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ل  مش كشن إعشد  العنو  الاباع  ة يقود ب كشلاف الاحلاإ هو القامة النقدية الازمة ف
    إلا أ ه  شدرا مش يمين تقدي  العنشص  الاباعاة ة موشدرهش  1ف ،علاه قبل حدةث الض ر البا

ة إعاش هش قام ت شر ة ة  قدية، كمش هو الحشإ  شلنسبة للقضش  ال   س  لمش حيم  ادا ة مقشةإ 
لارتكش ه مخشل ة تلو   الماشل ة إل امه بدا  ا  ف ةاحد رم   كغ امة، م  إل امه  شل عو ض الكشمل 

 .2ا  ف ا  س  81333ر ب للض ر ة المقد

ة علاه امن أجل تقدي  العنشص  الاباعاة  قديش، ي ب مع اة أسعشر السو  لبعض 
العنشص  ة الحشلات ال   لهش خوش ف ق  بة من الحشلة المع ةضة عل  القضش  ال   أصشبهش 

للعنو  سشلاب، ة ال   منهش حسشب القامة السوقاة العديد من الأال لوث، ة من أجل ذلف ظه ت 
 .3الاباع ، حسشب القامة غا  السوقاة له، ة ايضش حسشب القامة الم كشافة للعنو  الاباع 

 حسشب القامة السوقاة للعنو  الاباع   (0

ةإ ي م من خلاله تقاام سلوبان، الأأجل اع مشد ه ل الا  قة لابد من اس عمشإ أمن 
ن تقدمهش ه ل أمن عة ال   يمين س عمشإ ال عل  له، ة السش  قامة افأالعنو  الاباع  عل  

سش  سع  الم عة الميسد علاهش القام العقشر ة، حا  أالعنشص  للا سشن اعلا، ال   تقوم عل  
 .4ي ب الاخ   عان الاع بشر   قشت ازالة ال لوث ة   قشت تحسان الا   شع  شلمشإ محل ال عو ض

س عمشإ لا اف نشص  الاباعاةسش  قامة الاس عمشإ المس قبل  للعأمش الثش   ااقوم عل  أ
ال عل  لهش، ة ال   يعب  عن قامة مش يمين ان ييون علاه الحشإ عندمش يدا  سع  ا  ش   

 . 5بديل عن ال    الاصال

                                                             

 .128ا ور جمعة عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص  1 
 .09سعاد الساد قنديل، الم ج  السشبق، ص  2 
 .87عاش سعد محمد حوا ، ج ا  المسيةلاة عن اض ار ال لوث الباف ، الم ج  السشبق،ص  3
 .93بوال ة عبد ال حمشن، الم ج  السشبق، ص  4
 .09السشبق، ص سعاد الساد قنديل، الم ج   5
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 هش ط  قة غا  حقاقاة ة غا  منشسبة من النشحاة أه يعشب عل  ه ل الا  قة  ألا إ
اصبشغ العنو  الاباع  بوصف السلعة القشبلة لل قدي   شلنقود، كمش الاق وشدية، لا ه لا يمين 

       دالمع شلا ا  السل  الاق وشدية إخ  لا يمين توورل آحلاإ العنو  الاباع   عنو  إن  ظشم أ
 .1ة ه ا كله لا يحقق العدالة ال عو ضاة ة ردع الملوثان

   حسشب القامة غا  السوقاة للعنو  الاباع  (8

حسشب القامة غا  السوقاة للعنو  الاباع  تع مد عل  قاش  ال    النقد  ن عملاة إ
للعنو  الاباعا  الم لف بان الحد الاقو  لل غبة ا  الدا  مقشر ة  شلحد الاد   لل غبة ا  
  البقبوإ عند الم  م ، عن ط  ق اس باش شت ةعملاشت احوش اة يقوم بهش الخب ا  الاق وشديون 

شخشص للحووإ عل  ال    ا  الاباعة  غض النظ  عن اس عمشله الأ عهن يداأأ  مش يمين 
 .2ميش اة ذلفإة أ

شخشص عند ط ح السل  ة مواجهة الاخ اشرات بان  هش تع مد عل  تو ف الأأأ  
شخشص للدا  لقش  ال غا ات البافاة ن أ  ت ضال موجب يظه  ااه رغبة الأأعنشص  البافة، ة 

 .3 شلف من العنشص  البافاةسشسش ل قاام العنو  الأيع ب  

ة أل  ةجود اخ لااشت كبا   بان ال غبشت ا  مخ لف العنشص  إن اع مشد ذلف ييد  ألا إ
حلاإ عنو  بديل للعنو  الاباع  ال   تيث  ا  قامة ال كشلاف المالوبة فالما ات الاباعاة، 
قاشسه عل  حسب لا يمين تقدي  عنو  باف  لا يقدرل الم  م  ة لا يع ف المض ةر،  حا  
 .4رغبشته ال خواة

 
                                                             

 .128ا ور جمعة عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص  1
 .82عاش سعد محمد حوا ، ج ا  المسيةلاة عن اض ار ال لوث الباف ، الم ج  السشبق،ص  2
 .128الم ج  السشبق، ص  ،ا ور جمعة عل  الاو ل 3
 .09الم ج  السشبق، ص  ،سعاد الساد قنديل 4
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 ط  قة حسشب القامة الميشافة للعنو  الاباع  (0

ل  تقدي  ال عو ض من خلاإ القامة الخدماة للعنو  إييد  ن اع مشد ه ل الا  قة إ
       ثا  اقد العنو  الاباع  عل  ال وازن الباف  أح سشب تإخ  آالاباع  ال   تض ر،  معن  

 .1ق وشد  ة النظشم الباف  عل  حد سوا سببهش ه ا ال قد عل  المس وى افة قامة الخسشر  ال   

 عشدل أث  الباف  للعنو  الم ض ر  سلوب ي عشط  م  ال قاام  ا  قة تعشلق الأن ه ا الأإ
 ه ي   خ اس خدام ط  قة القامة غا  السوقاة للعنو  الاق وشدية ة لاد قام ه ال اتاة اق ، لأ

لك  يعا  ذلف ميش ا م  معاش عل  تكشاي عنو  ن بافاان من عدمه ح   الاباع  ا  البداية 
 .2خ حدهمش محل ا أحلاإ إي م 

جوا  ا  الوكشلة الوطناة للمحااشت ة الأ  شل اباق عن ط  ق ه ل الا  قةة قد حظات 
ا  الولايشت  8333اد البح   الم جش    سنة ة تضمنهش قش ون حمشية الو 0991سنة  م  يشأ

 8334 وجاه الاةرب  لسنة كدهش ايضش الأة  8338ةرب  لسنة الم حد ، ة  ف علاهش ال وجاه الا
  الحشإ  مش يمين دين ق رت تقدي  قامة الوسش ل الك الة  شعشأيضش ات شقاة لوجش و أة اع نق هش 

 قبوله ا  الحد المعقوإ.

 ه يسم   اعاش  أان ال قدي  الموحد به ا ال يل يقدم  عض الم ايش، حا  ة عل  العموم ا
تقدي   قد  لث ةات طباعاة لاد لهش من حا  الأصل قامة ت شر ة، إلا أن ذلف لا يمنعه من 
النقد، عل  أسش  أ ه لم يأخ  ا  اع بشرل أن الحشلة المع ةضة علاه  شلنسبة للعنشص  ة الث ةات 

 ب أن تقدر ا  ضو  ةظش  هش البافاة، ة ه  معااشت ذات طباعة خشصة ي  ة ال   الاباعاة
 .3جدا يوعب تقدي هش  قدا

                                                             

 .82المسيةلاة عن اض ار ال لوث الباف ، الم ج  السشبق،ص عاش سعد محمد حوا ، ج ا   1 
 .93بوال ة عبد ال حمشن، الم ج  السشبق، ص  2 
 .43،40سعاد الساد قنديل، الم ج  السشبق، ص  3 
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ط  قة أخ ى ا ضت   سهش  ظه تأمشم ه ل الا  قشدات ال   ةجهت لمبدأ ال قدي  الموحد، 
  شل قدي  ال  اا  للض ر الباف .ع ات ا  الم شإ الباف  ة ال   

باف : ال قدي  ال  اا  للض ر الثش اش  

يقوم مبدأ ال قدي  ال  اا  عل  أسش  إعداد جداةإ قش و اة تحدد قامة م   كة للعنشص  
 .1البافاة، ة ال   ي م إعدادهش ةاقش لمعااشت علماة يقوم بهش م خووون ا  الم شإ الباف 

ة لقد أق  القضش  ال   س  ه ا المبدأ ا  تاباقشت مخ ل ة منهش القش ون الخشص  شلغش شت 
عشقب ش كة كل ت ب نقاة الأرخ من آثشر الح  ق ا  الغش ة  غ امة تم اح سشبهش عل  ال   

أسش  عدد الهي شرات المعناة من ال    المح ة ، ة ك لف تم ا خ غ امة أخ ى عل  أسش  
 . 2الم   الميعب من الأرخ الملوثة أة أةرا  ال    المن ةعة  ا  قة غا  م  ةعة

تم حسشب ال عو ض عل  الأسش  ال شل ،  شلنسبة  اينا  قضاة تلوث الأ هشر،  ايضشة 
        لاوإ الم  ى المش   ال   أصش ه ال لوث، ي م الحسشب بواحد ا  ف عل   كل م   طول 
½ ة  شلنسبة للمسشحة الع ضاة لل    الملوث من الماشل ي م حسشب ال عو ض عنه عل  أسش  

 .3ا  ف عن كل م   م ب 

هنشك ط  قة أخ ى أكث  اناة، ا   ألاسيش   د أن قش ون حمشية الماشل من ال لوث يقدر  ة
ال عو ض عل  أسش  كماة ال  ت ال   تم إلقش ل ااهش، م  الأخ  ا  الاع بشر ةجود مواد أخ ى 
سشمة تيث  عل   قش  الماشل ة صلاحا هش ة ك لف الأحاش  المش اة ة الث ةات الاباعاة الموجود  

 .4اهشا

                                                             

 .401يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  1 
 .03الم ج  السشبق،ص عاش سعد محمد حوا ، ج ا  المسيةلاة عن اض ار ال لوث الباف ،  2 
 .412الم ج  السشبق، ص ،ا ور جمعة عل  الاو ل 3 
 .44سعاد الساد قنديل، الم ج  السشبق، ص  4 
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تعو ض  ن ييخ  عل  ه ل النظ  ة أ هش من جهة لا تسم  ب  ك أ  ض ر باف  بدة   هألا إ
ح   ة لو لم يأخ  ا  حسش شته القامة الحقاقاة للعنشص  البافاة الموش ة  شل لوث، اهو ب لف 
يسم   ادا ة الم سبب ا  ال لوث، ة من جهة أخ ى يوعب دا مش تقدي  الض ر الباف   اثبشت 

 .1ة ال   كش ت علاهش العنشص  الاباعاة قبل إصشب هش  شل لوثالحشل

ة عل  ةجه الخووص، اشن غشلباة ال    عشت تقبل الحيم  شل عو ض النقد  عن 
الأض ار البافاة ال   تلحق  شلوس  الباف  الاباع ،      أن تس غل ه ل الأمواإ لمحشةلة إعشد  

 لوث، أة أن تس غل ه ل المبشلغ ا  م شلات الوس  المض ةر إل  مش كشن علاه قبل حدةث ال
الح شظ عل  الث ةات الاباعاة، ة ا  الحشلات ال   لا يوجد ااهش جمعاشت م خووة ا  حمشية 

ة الداشع عنهش، ي م تحو ل المبشلغ المحيوم بهش ك عو ضشت إل  حسشب ما ا اة حمشية  البافة
 .2الاباعة المعهود بهش إل  ةزارت البافة داخل كل دةلة

ة لعل أاضل مثشإ عل  ذلف، مش قشم  ه الم  ع ال   س  من خلاإ إصدارل للقش ون رقم 
الم ضمن ال  ة  المحدد  لكا اة الاع  اف ة ال عو ض لضحشيش ال  شرب النوة ة  38/8303

ال   ساة  و ة عشمة،  مش ااهش ضحشيش ال  شرب النوة ة ال   ساة ا  الوح ا  ال  ا   ة  مناقة 
 .3م استرقشن ة ت

 ه لا يحقق العدالة أإلا أ ه من خلاإ اس ق ا  النووص القش و اة له ا القش ون،  لاحظ 
ال عو ضاة للضحشيش ال  ا   ان امش يخف ال  ة  القش و اة الواجب تواا هش ا  ال خف المس حق 
ال عو ض، خشصة ة أن أض ار ال لوث افشعشع  له أض ار طو لة المدى ت مل ضحشيش تلف 

 ض للأشخشص ال     إل  جش ب ضحشيش الأجاشإ القشدمة، إضشاة إل  أن ه ا القش ون يمن  ال عو 
المقامان  شلمناقة المقشم علاهش ال  شرب النوة ة، ة هو أم  يخ لف ة طباعة ال لوث  و ة عشمة 

                                                             
 .49سعاد الساد قنديل، الم ج  السشبق، ص  1
 .124الم ج  السشبق، ص ، ا ور جمعة عل  الاو ل 2

3 Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français, JORF n°0004 du 6 /01/ 2010. 
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ة ال لوث افشعشع   و ة خشصة، لأن ه ا الأخا  يع ب  تلوث عشب  للحدةد ي عدى حدةد 
 .1مناقة ال لوث

   ال   حدثت ا  من الأمثلة الحديثة ا  ه ا الم شإ، حشدثة تلوث خلاق الميساف  شلن ة
م   قبشلة سشحل "لوز ش ش"  0133، أين تسبب البف  الن ا  الموجود عل  عمق 8303شه  أةت 

 أسوأ كشرثة بافاة ت هدهش الولايشت الم حد  الأم  ياة، لأن الن   ي س ب من البف  مبشش   إضشاة 
  حشلة غ   إل  أ ه ي  مل عل  مواد ملوثة لاست موجود  عشد  ا  الن   ال   ي س ب ا

 .2البواخ  مثلا

ة ال   عل  إث هش تكبدت ش كة  الن   الب  اش اة ب   اش ب  ةلاوم "ب  ب " الأعبش  المشلاة 
للم ض ر ن من ج ا  ه ا ال لوث، اقد قشمت ه ل الأخا   بدا  ال عو ضشت النقدية للأشخشص 

عة من اجل محشةلة إصلاح الم ض ر ن، ة تحو ل  عض المبشلغ المشلاة إل  ما ا اة حمشية الابا
الض ر ة إعشد  الحشإ إل  مش كشن علاه،  شفضشاة إل  الموشر ف المشلاة ال   ت حملهش من اجل 

 .3سحب  وف الن   الم س ب ا  خلاق الميساف لمحشةلة ةقف ال س ب ة سد البف    يل دا م

 سش  العلوم الاقوشدية ة الاحوش اةأثشلثش: ال قدي  القش م عل  

خ ى تع مد عل  أ ب ط  قة ال قدي  الموحد ة ال قدي  ال  اا ، اقد ظه ت ط  قة ل  جشإ
 الن ش ق ال ناة لعلم  الاحوش  ة الاق وشد ة ال   تع مد عل  الاسشلاب ال شلاة:

                                                             
1  Art 2 de loi  n° 2010-2 :* La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : 

1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 

novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones 

périphériques à ces centres ; 

2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, ou entre le 2 juillet 1966 

et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire ; 

3° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans certaines zones de l'atoll de Hao ; 

4° Soit entre le 19 juillet 1974 et le 31 décembre 1974 dans certaines zones de l'île de Tahiti. 
Un décret en Conseil d'Etat délimite les zones périphériques mentionnées au 1°, les zones inscrites dans le secteur 

angulaire mentionné au 2°, ainsi que les zones mentionnées aux 3° et 4°. 

 www.euronews.org: ا ظ  الموق  الالك  ة   2

 ا ظ    د الموق . 3

http://www.euronews.org/
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سش  قامة اس عمشإ العنشص  الاباعاة، أ  المن عة ال   أيقوم عل  ةإ:  سلوب الأالأ 
 ه ي م تقدي  ال عو ض النقد  عل  اسش  قامة الم عة أ معن  تقدمهش ه ل العنشص  للا سشن، 

 .1الميسساة  شلقام العقشر ة ال   تيد  ا  النهشية ال  تقدي  قامة مشدية للبافة

مواإ غا  عقشر ة تكون لهش قامة اعل  اذا تواا ت ااهش أن ه ا المنالق ي   خ ةجود إ
 قشت المو ةاة لازالة ال لوث اة الم وق  خوش ف ة سمشت بافاة، م  الاخ   عان الاع بشر الن

 .2ا  شقهش  قود تحسان الا   شع به ل الامواإ

ال   يمين تحديدهش من  القامة ال  شر ة للعنو  الباف ، ةهو يع مد عل الاسلوب الثش  : 
خلاإ مع اة اسعشر السو  لبعض العش شص  ة الحشلات ال   لهش خوش ف ق  بة اة م شبهة 

، ة ال   ييد  ا  كثا  من الحشلات ال  تقدي  ال عو ض  شلحد ش ه ال لوثللعنو  ال   اص
ة ال    لا يحقق اصلاح حقاق  للعنشص  البافاة الملوثة  حا الاد   ة لاد الحد الاقو ، 

سش  أ، عل  0929سنة  حيشمه أا  العديد من القضش  ال   س  من قبل  هراضتم  عل  إث ل 
 .3عن القامة البافاة الحقاقاة للعنو  الاباع   ن ثمن السو  لا يعبأ

 ةسش  المش اة ة لاسامش الأةسش  الاباعاة سلوب ا  الاسلوب الثشل : ي م تاباق ه ا الأالأ
      حاش   الملوثة افأع بشر القامة الا  شجاة ال علاة للعنو  الاباع  خ   عان افمن خلاإ الأ

عن القاف ا  ف  2121841ين قضت  مبلغ أ 0922سنة   Niceخ ت  ه محيمة أة ال   
سست أال    0924سنة  Rouenيضش محيمة أا  الم  ةع لثمشر  بشت الاخالاش للعا ، ة غ

ال عو ض النقد  للمض ةر ن من تلوث مناقة الواد الخشصة بهم  ش  ش  الهي شر الواحد من 
 .4سمشكالأ

                                                             
 .1سعاد الساد قنديل، الم ج  السشبق، ص  1
 .112الم ج  السشبق، ص  ،ا ور جمعة عل  الاو ل 2

 .00عاش سعد محمد حوا ، ج ا  المسيةلاة عن اض ار ال لوث الباف ، الم ج  السشبق،ص  3
 .112الم ج  السشبق، ص  ،ا ور جمعة عل  الاو ل 4
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سلوب اس ند رجشإ الاق وشد عل  قامة الخسشر  جل اع مشد ه ا الأأمن سلوب ال ا  :الأ
 ح  خسشر  عشدإ قامة تلف الي تعو ضالواقعة للمن     سبب تلوث العنو  الباف ، ة منحه 

ةجودهش  م  دن هنشك  عض العنشص  ال   تس مد قام هش من ، لأدإ ة ال كشايت حقق اك   ال عش
ن يداعه ال  د من مبشلغ  قدية أمش يمين  ن ي م اس عمشلهش، اامين تقدي هش  سباش من خلاإأدةن 

 .1مقشبل المن عة ال   حقق هش لهم من م  د ةجودهش

ة ال قدي  أ ة علاه سوا  أخ  ش بنظشم ال قدي  الموحد أة ال قدي  ال  اا  للض ر الباف 
ن صعوبشت ةضعهش موض  ال ن ا  دةن ا، اسش  العلوم الاحوش اة ة الاق وشديةأالقش م عل  

عل  الوجه الأكمل، لا يعا  أيش منهمش للمض ةر تعو ض اعشإ ةس   ، ممش يداعنش إل   تاباقهش
 البح  عن الحلوإ ال   يمين أن تحقق ذلف الهدف.

 : الحلول الأكثر حماية للمضروري البند الثاني

إن تاباق القواعد العشمة لل عو ض عن الأض ار البافاة يثا  العديد من الم شكل، بداية 
ا  جش ب المد اة البافاة ققهش اقد لا يس اا  المض ةر إثبشت تواا  أركشن المسيةلاة    ة  تح

الم سبب ا  ال لوث، ، إضشاة إل  الب   الموجود ا  إج ا ات ال قشض  ال   تدا   شلمسيةإ 
عن ال لوث إل  إ هش  علاقشت العمل لديه كوسالة تهديد مقشبل عدم إدا  ه ة إل امه  شل عو ضشت 

كمش أن ال عو ض عن الض ر الباف  المحض  شدرا مش ييون تعو ضش كشملا،  ظ ا ، س حقال   ت
 . 2لخووصاة الن ش  ة مش يمين أن ي  تب علاه من تكشلاف لا يمين تحملهش  سهولة

كل ه ل  الأسبشب كش ت ةرا  تبن  ال    عشت الداخلاة ة الدةلاة ا  م شإ المسيةلاة  
  المسيةلاة عن الأض ار البافاة، أةلهمش  ظشم المسيةلاة عن الأض ار البافاة أحد  ظشم

 المحدةد ، ة ثش اهمش  ظشم ال عو ض ال لقش  .

                                                             
 .01عاش سعد محمد حوا ، ج ا  المسيةلاة عن اض ار ال لوث الباف ، الم ج  السشبق،ص  1
 .409يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  2
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 أةلا:  ظشم المسيةلاة المحدةد 

يهدف ه ا النظشم إل  ةض  حد أقو  لل عو ض ال   يحيم  ه عند حدةث تلوث  شتق 
الأض ار ي حمله المض ةر بدةن أن عن ذلف الن ش ، ة ا  ضو  ه ا ال حديد، قد يوجد ج   من 

ة الم علق  شلمسيةلاة  0993يعوخ عنه، ةعل  سبال المثشإ   د القش ون الألمش   الوشدر سنة 
ا  ه ا  أمنه عل  تحديد المسيةلاة ال   قد تن  01المد اة ا  م شإ البافة، قد  ف ا  المشد  

أن تكون الأض ار النشت ة قد ت تبت ملاون مشرك ألمش  ،       023الم شإ  مبلغ إجمشل  قدرل 
 .1عن عمل ةاحد اق  تمثل ا  افض ار  شلبافة

أمش  شلنسبة للأض ار البافاة ال   لا تخض  لنظشم خشص للمسيةلاة المد اة ا  ه ا 
الم شإ، اشن  ظشم تحديد المسيةلاة  سقف معان غا  مابق، ة هو مش اع مدته ات شقاة لوجش و 

 .2    عشت الداخلاة للدةإ ال   صشدقت عل  ه ل الات شقاةانمش ت كت تقدي هش للح

 ا  م شإ المسيةلاة المد اة البافةة ا  حشلة  إذا مش أرد ش تسهال تعو ض المض ةر 
 يوب  أم ا م غوبش ااه تبن   ظشم ال عو ض ال لقش  .

 ثش اش:  ظشم ال عو ض ال لقش  

ال لوث، م  قاشمه عل  مبدأ يهدف ه ا النظشم إل  تسهال تعو ض المض ةر ة ضحشيش 
ب عو ض المض ةر ن تلقش اش ا  الحوادث الضخمة قبل بنش  علاه يقوم الملوثان   ،الملوث الداا 

دا  هم ممش يض  أ  ا هم موض  ييون تو اهم ه ا ت شديش فالبد  ا  أية إج ا ات آملان أن 
 .3الاتهشم ة عدم الم  ةعاة

                                                             

 .47سعاد الساد قنديل، الم ج  السشبق، ص  1 
2   Art 12 :* Régime de sécurité financière obligatoire : Chaque Partie s'assure que, dans les cas appropriés, tenant 

compte des risques de l'activité, les exploitants exerçant une activité dangereuse sur son territoire soient tenus de 
participer à un régime de sécurité financière, ou d'avoir et de maintenir une autre garantie financière, à concurrence 

d'une certaine limite, conforme au type et aux conditions déterminés par le droit interne, afin de couvrir la 

responsabilité visée dans la présente Convention*. 

 .483يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  3 
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ال عو ض ال لقش   يمين أن ي حقق من خلاإ تبن  يضشف إل  ذلف أن ضمشن اشعلاة 
 ظشم ال شمان ةلك  لا يحدث تعشرخ بان ال    عشت ال   ت بن   ظم خشصة للمسيةلاة البافاة 
اشن ش كشت ال شمان يحق لهش أن تض  حدا أقو  تقوم  شلواش   ه عند تحقق الخا  الميمن 

ا  ال عو ضشت ال لقش اة ساعد ا  النهشية منه، ة أيش مش كشن الأم  اشن  ظشم ال شمان ال   يغ
 .1ةسالة أمشن  شلنسبة للبافة

ن سيوته عن الحدي  عن ط   تقدي  ال عو ض النقد  ا  اأمش عن الم  ع ال  ا   ، ا
الم ضمن حمشية البافة ا  إطشر ال نماة المس دامة يقض  ب لف، يعن  ا ه  30/03القش ون رقم 

      القواعد العشمة ال   تحيم ال عو ض النقد  ا  القش ون المد  ي عان عل  القضش  ال جوع إل  
 ه إذا اس حشإ عل  المدين تن ا  ال  امه عانش، حيم علاه القشض  ب عو ض أة ال   تقض  

 .المض ةر

الم علق  شلوقشية من الاخاشر  34/83من القش ون رقم  27ة الدلال عل  ذلف المشد  
، ال   أحشلت ش ة  ال عو ض عن 2طشر ال نماة المس دامةالكب ى ة تساا  الكوارث ا  ا

ال  القواعد  30الاض ار اللاحقة  ضحشيش الكوارث من ج ا  أحد الاخاشر ال   عددتهش المشد  
 العشمة، ة ال   تع ب  الاخاشر الاشعشعاة ة النوة ة احداهش.

  اخ اشر القشض  إلا ا ه من النشحاة العملاة، قد ييون العشمل الاق وشد  هو السبب ا
لا  قة ال عو ض النقد  عن الض ر الباف ،  سبب ال كشلاف البشهظة ال   قد ت البهش عملاة 
ال عو ض العان ، ة ال   ت مثل ا  محشةلة إعشد  الوس  إل  مش الحشلة ال   كشن علاهش قبل 

ن   سبب حدةث ال لوث الباف ، أين يم ن  قضش  الكثا  من الدةإ عن الحيم  شل عو ض العا

                                                             

 .47سعاد الساد قنديل، الم ج  السشبق، ص  1 
 الم علق  شلوقشية من الاخاشر الكب  ة تساا  الكوارث ا  اطشر ال نماة المس دامة. 34/38القش ون رقم  2 
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ا ثشر الاق وشدية ال   قد ت  تب عل  إتبشع ه ا الأسلوب، إضشاة م  اخ لااهش م  ال وجهشت 
 .1 حو ت  ا  الاس ثمشر

ة من أمثلة ذلف، ال لوث النشجم عن موش   ال وس شت  سبب تاشي  الغبشر ة الغشزات 
عل  دا  النقود، كمش ن ال  كة قشدر  السشمة، اقد يي    القشض   شلحيم  شل عو ض النقد  لأ

 ه لا يس اا  الحيم أيمين أن يق ر  ال ام ال  كة ب  كاب موشا  ل و اة الا بعشثشت ال و ة، إلا 
 .2 ازالة المون  لأ ه يعد موردا اق وشديش لخ  نة الدةلة

 ع  الأضرار البيئية  الثاني : دعوى التعويض طلبالم

تع ب  الدعوى القضش اة  و ة عشمة الوسالة الم  ةعة لل عبا  عن ال غبة ا  الداشع عن 
        الحق، ة ال   تبدا  شيداع ع  ضة اا  شح الدعوى ثم تكلاف الخوم  شلحضور ا  ال مشن 

 .3ة الميشن المحددين

مشم أال   المض ةر ضد الملوث  ى ض ار الباافاة اه  الدعو دعوى ال عو ض عن الأ أمش
ة يل  م  ،ت ق ر المسيةلاة المد اة البافاة ا  حق الملوث مش عد المحشكم المخ وة  وعاش ة محلاش 

 شله قش و   الباف  ال   لحقه، بنش  عل  الحق المي  خا  ب عو ض المض ةر عن الض ر ه ا الأ
من الدس ور  12   ا  المشد  حق الل و  ال  القضش  ال    ف علاه الم  ع ال  ا هو ة 

 .4ةرباة لحقو  الا سشنمن الات شقاة الأ الثشمنةتك  سش للمشد   ال  ا    

                                                             

 .128عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص ا ور جمعة  1 
 .033بوال ة عبد ال حمشن،الم ج  السشبق، ص  2 
، 8332 بال صق ، الوسا  ا  ش ح قش ون الاج ا ات المد اةة الادار ة، دار الهدى للابشعة ة الن   ة ال وز  ، ال  ا  ،  3 

 .88ص 

الحقو    لالمحشآم الوطناة ف وشاه عن أعمشإ ااهش اع دا  ع" لكل شخف الحق ا  أن يل أ إل  عل  ا ه:  2تنف المشد   4 
 الأسشساة ال   يمنحهش له القش ون".
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 ه اا طشر ال نماة المس دامةإالم ضمن حمشية البافاة ا   30/03ة  شل جوع ال  القش ون 
القواعد  ه لم يبان ألا إالمد اة  شل عو ض عا  الحق للمض ةر من ال لوث الباف  ا  الماشلبة أ 

ا  قش ون  شل  القواعد العشمة المنووص علاهأال جوع م  ال   يس دع  شلدعوى، الأ  الخشصة
 .1ال  ا    دار ة ة اف ج ا ات المد اةاف

ن اخضشع دعوى ال عو ض عن الاض ار الباافاة يثا  م موعة من الملاحظشت ال   ألا إ
الخشصة  شلدعوى القضش اة  و ة عشمة لاس اعشب عشد  تكااف  عض العنشص  إ تس دع  ض ةر  

 خووصاة الالبشت الم علقة  شلمنشزعشت الببافاة.

حشطة  يل مش ض ار البافاة لابد من افلمشم بدعوى ال عو ض عن الأجل افأة علاه من 
ا  تقسام المبح  ال  مالبان اثنان ر     كشن ة لم  اة اج ا ات سا هش، الأ ش علق    ة  راعهي

ج ا ات إةإ ش ة  را  دعوى ال عو ض، ة ا  المالب الثش     نشةإ ا  المالب الأ  حا 
 سا هش.

 ضرار البيئيةول: شروط رفع دعوى التعويض ع  الأالأ  الفرع

           دعوى قضش اة ش ط  الو ة أض ار البافاة كت     دعوى ال عو ض عن الأ
إ.م.إ. ، عل  خلاف مش  . 00المشد  حسب  ف ذا اش  طه القش ون إذن ة افة المولحة 

هلاة ة ال    وت عل  ش   الأ  من قش ون الاج ا ات المد اة القديم 419جش ت  ه المشد  
ال  ة  ال يلاة ة ال  ة  الموضوعاة لقبوإ   ه ما  بان، لأ2ز شد  عل  ال  طان السش قان

 .الدعوى 

                                                             

، الم ضمن قش ون افج ا ات المد اة ة افدار ة،   8332اب اي   81الموااق إ  0489ص    02الميرخ ا   32/39القش ون  1 
 .80/34/8332ب شر خ  80ر العدد 

الم ضمن قش ون افج ا ات المد اة عل  أ ه:" لا ي وز لأحد أن ي ا  دعوى  22/014  الملغ  رقم من الأم 419تنف المشد   2 
 أمشم القضش  مش لم يين حش  ا لو ة ة أهلاة ال قشض  ة له مولحة ا  ذلف".
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ل  عدم قبوإ إييد  عدم تواا هشمش  ،  ة ة المولحة ك  طان شيلاانالو  ق  عل أا
مي  اش  م اقبة مدى جدية الدا  ، ة يبق  ن يثا  الو ة تلقش اشأالدعوى شيلا، كمش ي وز للقشض  

هلاة  بوص هش ش   موضوع  ال  حشإ الأأثشرل المدع  علاه، ة أ ش عدام المولحة اامش لو 
 من   د القش ون ة ال    وت عل  الدا   شلبالان.  24المشد  

 ول: شرط الصفةالأ  البند

 هش تلف ال ا اة القش مة بان المدع  ة الحق المع دى أتع ف الو ة  و ة عشمة عل  
من جهة دعش  عل  ه ا الحق علاه من جهة ة بان المدع  علاه من خلاإ ارتبشطه به ا اف

 .1ط اف الدعوى  موضوع الن اعأالعلاقة المبشش   ال   ت ب  بان ة تلف أاخ ى، 

 ه ي ب ال ماا  بان  وعان من الو ة، الو ة الموضوعاة ال   تثب  أل  إضشاة إ
   شخشص الاباعاة ح   لوشحب الحق المدع   ه ة تع ب  ش   لقبوإ الدعوى، ة تثبت لكل الأ

ج ا اة ة ه  ال   مش الو ة افأ ،شخشص المعنو ةة عديمهش ة ح   الأأة لاهة لو كشن  شقف الأ
 .2هلاة ة تكون ش طش لوحة الاج ا ات لا لقبوإ الدعوى لا لل خف الاباع  كشمل الأإلا تثبت 

من  المض ةر المبشش  ة الو ة ا  الدعوى البافاة معنشهش ةجوب ةجود علاقة مبشش   بان
 .3الض ر الباف  ة الحق المع دى علاه

العديد من النووص القش و اة ال  ا   ة عل  حمشية  عض ة تبعش ل لف اقد  وت 
      الم شلات ال   لهش علاقة مبشش    شلم ض ر مثل الوحة العشمة ة السلامة العشمة ة الغ ا  

 .لاغ اخ اج مشعاة ة اق وشديةة حمشية الث ة  النبشتاة ة الحاوا اة الم واجد  ا  البح  

                                                             

 .04، ص 8339، من ورات  غداد ، ال  ا  ، 0ش ح قش ون افج ا ات المد اة ة افدار ة، الابعة   ب بشر  عبد ال حمشن، 1 
 .80 بال صق ، الم ج  السشبق، ص  2 
 .008بوال ة عبد ال حمشن، الم ج  السشبق، ص  3 
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ة تعدم من أتنقف هلاة ال   قد للا ه قد تا ا عل  ه ا المض ةر المبشش  عوارضش ألا إ
ة القام أة الوص  أالام  ال   يي ن سببش ةرا  را  الدعوى بواساة ممثله القش و   الول   ،اهلاه

مشم ال هشت أحقه سد ا  أعل  ال غم من الوض  الغشلب ة هو توكال الضحاة لداشع ي 
 .1القضش اة

ر غا  المبشش  ة ال   يالق  ض  ل  المإن ين قل الحق ا  طلب ال عو ض أكمش يمين 
ن يبشش  دعوال ة ياشلب أيمين ة الم ض ر  شلارتداد، ة هو ال   أعلاه اسم الم ض ر الم تد 

به ا ة مشله، ة ه  أال   مد الم ض ر المبشش  ا  شخوه   شل عو ض عن الض ر الباف 
ض ار مشدية أث ا  أالمعن  تخ لف عن دعوى الحلوإ ال   تثبت للخلف العشم  عد ةاش  الم ض ر م 

 .2ض ار ال لوث الباف أصشب ه   ا ة أة جسمش اة أ

اا  ل  82صدرت محيمة النقض ال   ساة ق ارا لهش صشدرا ب شر خ أا  ه ا الم شإ  
لاض ار النشت ة عن   شطه الونشع  يقض   مش يل :" ييون الونشع  مسيةلا عن ا 0929

      الملوث ا  مواجهة المض ةر ن الماشش  ن ة  شلارتداد دةن ال   قة بان الضحشيش المبشش  ن 
 .3ة الغا "

 هش مينت دا ن  الم ض ر المبشش  ة الم نشزإ لهم عن الحق ا  ال عو ض أل  إ ضشاةإ
ط اف ا  دعوى أساد كأال عو ض  شل ة  مقشبل الحلوإ محل مدينهم ا  قبض قامة أم ش ش 

 قولهش:" لا   0920 وامب   80مشم القضش  المد  ،  موجب الحيم الوشدر ب شر خ أال عو ض 
عن يوجد هنشك مش يمن  قش و ش من قبض دا ن  المض ةر للمبشلغ ال   تق رت له تعو ضش 

 .4ض ار المشسة   خوه اامش عدى مش ي علق منهش  شلموشر ف المع اة"الأ

                                                             

 .01الم ج  السشبق، ص   ب بشر  عبد ال حمشن، 1 
 . 93عبشد  قشد ، الم ج   السشبق، ص 2 
  .402يشس  محمد اشرة  المناشة ، الم ج  السشبق، ص  3 
 .47السشبق، ص سعاد الساد قنديل، الم ج   4 
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ن م هوم الو ة ا  دعوى المسيةلاة المد اة البافاة  قد تثا  م يلة م   كة ا  كل ألا إ
هنشك عنشص  بافاة تش عة ل خف معان ي م   علاهش  نيش كشن سببه، لأأمسش ل الض ر الباف  
خ ى أ، ة عنشص  بافاة ذا تم الاع دا  علاهإة الا   شع، تثبت له الو ة أ حق عان  كشلملكاة 

ن أا اد الم  م  دةن أال   لا مشلف لهش كشلهوا  ة ماشل البح ، اه  عنشص  م   كة بان كشاة 
 ع دا  علاهش. خ  من افحدهم من  ا ييون لأ

خ  م هومش ةاسعش  حسب اخ لاف الموشل  الم ض ر  من قبل المسيةإ عن أكمش قد ي
تلف ال   اصشبت م موع الموشل   ةأصشبت الم ض ر ال  د، أال لوث الباف ، سوا  تلف ال   

 العشمة للمواطنان ال   تل م جمعاشت حمشية البافاة بواجب را  الدعوى عنهش.

 الثاني:  شرط المصلحة البند

تلف المن عة ال    .  .إ.م.إ 00يقود      المولحة المنووص علاه ا  المشد  
الداا  ةرا  را  الدعوى ة الهدف ة أل  القضش ، إيحققهش صشحب الماشلبة القضش اة ةقت الل و  

ا اد من للأ ه لا ةجود لدعوى بدةن مولحة، ة ذلف حمشية للمولحة الخشصة من تح  يهش، لأ
مشم أخلاإ حمشية المدع  علاه من الازعش  ة الارهش  ال   قد ي ع خ الاه عند اجبشرل  شلمثوإ 

ة حمشية للمولحة ، رااعهش  عدام المن عة ال   تعود عل المحيمة ا  دعشةى غا  مقبولة ف
حمشية م اق القضش  من الل و  الاه عبثش دةن تحقق اش د مش، ة قا   العشمة للم  م  من خلاإ

 .1مشم الدعشةى الكاديةأالا  ق 

 

 

                                                             

 .03ص  ، بال صق ، الم ج  السشبق 1 
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مش المولحة ا  دعوى المسيةلاة المد اة البافاة ة ه  المن عة ال   يحققهش الم ض ر من أ
خا  هو مسشلة ن ه ا الأي ب الخل  بانهش ة بان الض ر، لأاض ار ال لوث الباف ، ة هنش لا 

ةلا تن ه  الدعوى  عدم القبوإ أذا لم ت وا  المولحة اموضوع ين  د ب قدي ل قشض  الموضوع ، ا
 .1دعش   شلض ر الباف مواإ محل افن الحشجة ال  تقدي  الأة  عدامهش دف

ن المولحة ت تب   موضوع الحق الم نشزع ااه، ة ه  تخ لف  شخ لاف اة م  ذلف ا
ن ال  ة  الواجب تواا هش ااهش ةاحد ، ة ال   ت مثل ا ه مهمش اخ ل ت األا إالحق الم اد حمشي ه، 

 مح ملة. أن تكون قش مةأن تكون المولحة قش و اة، ة أا  

 : المولحة القش و اةأةلا

   ة م ك  يحماه القش ون أل  حق إن تس ند أة معنشهش يحب ن المولحة قش و اأن القوإ  إ
ذا لم يين لوشحبهش مولحة يق رهش القش ون ة هو مش  ف علاه الم  ع إاذ لا تقبل أ  دعوى 

 00ة الم  ع ال  ا    ا  المشد   2من قش ون الم ااعشت ال   س  00ا  المشد   ال   س  
 .عل  حد سوا   .إ.م.إ

دباة، اشلمولحة المشدية ة ه  ال   أة أن تكون ه ل المولحة القش و اة مشدية أة يس و  
دباة اه  ال   مش المولحة الأاتحم  المن عة المشدية ل اا  الدعوى كدعوى الماشلبة  شلدين، 

 .3دباش كدعوى ال عو ض عن الض ر المعنو  أتحم  حقش 

 

 

                                                             

 .031عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  1 
2 Art 31 :* L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous 

réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou 

combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé*. 

 .02الم ج  السشبق، ص   ب بشر  عبد ال حمشن، 3 
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حق سشسهش ا  أمش عن قش و اة المولحة ا  دعوى المسفيةلاة المد اة البافاة ا  د أ
    وت علاه العديد من الات شقاشت  الا سشن ا  بافة سلامة ال   يع ب  من حقو  ال ال الثشل  

مثل الدس ور ، ، ة تبن ه الدةإ ا  دسشتا هش الداخلاةششر  سش قشكمش تمت اف ة الميتم ات الدةلاة
 .1ب تغشل  ، ة الدس ور الاياشل  ة الاسبش   ال ديدال

 عد مش كشن ي ا   ا  قة غا  مبشش   له ا الحق ، جش   0992اشلدس ور ال  ا    لسنة 
 .منه 22ين  ف ص احة عل  ةجود ه ا الحق ا  المشد  أ 8302ال عديل الدس ور  لسنة 

 ة الاح مشلاةأالمولحة القش مة : ثش اش

ة الم ك  القش و    شل عل ييد  ال  أذا ةق  الاع دا  عل  الحق إتكون المولحة قش مة 
م  ال   يس ل م تدخل القضش  ة القدر  عل  الا   شع  ه، الأأح مشن ال خف من الا   شع 

 .2لحمشي ه ب اباق ج ا  القشعد  القش و اة

اشن ال قه ة القضش  ج ى عل  قبوإ الدعوى عندمش تكون صل، ن كشن ه ا هو الأإة 
 .3ة الم ك  القش و  أ معن  ا عدام ةجود اع دا  قش م ة حشإ يداهم الحق المولحة مح ملة، 

ثشر ال لوث الباف  لا آن أسش  أة ه ا القوإ يمين اع مشدل ا  المنشزعشت البافاة عل  
ع مدل ا  لة ممش يوعب عملاة اثبشتهش، ة هو مشلا  عد م ةر ا    زمناة طو إتن ق ا  الغشلب 

ين مين قضش  الموضوع الاخ   عان الاع بشر أ .  .إ.م.إ 00الم  ع ال  ا    ا  المشد  
  اد الماشلبة   ب هش.اض ار البافاة ة قبوإ دعشةى الأخووصاشت الأ

 

                                                             

 .42سعاد الساد قنديل، الم ج  السشبق، ص  1 
 .02ص  ب بشر  عبد ال حمشن، الم ج  السشبق، 2 
 .81 بال صق ، الم ج  السشبق، ص  3 
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 ع  الأضرار البيئية جراءات دعوى التعويضإالثاني:  الفرع

ن ييون ةاقش للاج ا ات المحدد  أح   ي سن  للمحشكم النظ  ا  موضوع الن اع، لابد 
        واع الدعشةى أقش و اش ة ال   تب دا  ع  ضة اا  شح الدعوى، ة ال   تكون   سهش ا  جما  

ةإ من قش ون الاج ا ات ب الأشن الم  ع ال  ا     ف علاهش ا  الك أة الدلال عل  ذلف 
 حيشم الم   كة.الادار ة تحت عنوان الأ المد اة ة

هم المسش ل أ ل  إششر   ه ي ب افاض ار ال لوث البااف  ا ه  ظ ا للاباعة الخشصة لأألا إ
مسشلة ال   ت ما  بهش دعوى المسيةلاة المد اة البافة عن غا هش من الدعشةى ة الم مثلة ا  

 ةلاة.خ وشص، ة مسشلة ال قشدم ة المسش ل الأاف

 ختصاص القضائيلة الأول: مسالأ  البند

سشساة ال   ي ب ن مسشلة تحديد القضش  المخ ف  وعاش ة محلاش من المسش ل الأإ
ال ع خ الاهش قبل مبشش   أ  اج ا  من اج ا ات را  الدعوى، ة قد تبن  الم  ع ال  ا    ا  

ازدةاجاة القضش  بان قضش  عشد  ة قضش  ادار  ممش يثا  م يلة تحديد  وع  أدس ورل مبد
 .المخ ف القضش 

المسيةلاة المد اة لل عو ض عن   المخ ض  وعاش ا  الدعشةى ال اماة اشلحدي  عن القضش
هو صشحب الاخ وشص ال ش   لهافشت القضش  العشد  ن ييون القضش  المد   أيس ل م  البافاة

ة بان أا اد اامش بانهم ألنظ  ا  مثل ه ل الدعواى مش دام الن اع الباف  قش مش بان الاصال ا  ا
ت المون ة ال   تدخل ا  آ،  شس ثنش  المن ا اد ة ميسسشت لا ت م    شلاش   الادار  أ

 .1اخ وشص القضش  الادار  

                                                             

 ور الدين ال حشل ، قواعد افخ وشص القضش   ا  م شإ الض ر الباف ،م لة المحشكم المغ باة، م لد هافة المحشمان، الدار  1 
 .42، ص 8300، ديسمب  040الباضش ، المغ ب، العدد 
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ن أالدةلاة   لاه ا  العديد من الات شقاشت الدةلاة، منهش الات شقاة إالاششر   تتم ة لقد
ة ال   ة المنعقد    اانش  0923 ض ار النوة ة المنعقد  ببشر د سنةالمسيةلاة المد اة عن الأ

ةقوع ال عل الم سبب ا  الحشدث ال     ق عنه عملاشت ميشن الاخ وشص لمحيمة أعات 
 .1ال لوث، ة لاد لمحيمة ميشن ظهور   ش ق الحشدث أ  ةقوع الض ر

الاخ وشص لمحيمة الدةلة مسلمة  اقد آلت 0928مش ات شقاة ب ةكسل المنعقد  سنة أ
 .2رخوة مس غل  البواخ  النوة ة ة محيمة ةقوع الض ر معش

ض ار عات الاخ وشص  شلنظ  ا  الأأ  هش أمش يمين ملاحظ ه عل  ه ل الات شقاشت، 
ةر منهش اخ اشر المحيمة ال   مشم المض  أم  ال   ي ا  ال  صة كث  من محيمة، الأالبافاة لأ

 ي اهش منشسبة، ة عدم ت ك العديد من حشلات ال لوث الباف  بدةن تعو ض.

من أ  مشد  قش و اة محدد   30/03مش عن الم  ع ال  ا   ، اش ه  ظ ا لخلو القش ون أ
العشمة للقضش  المخ ف  شلنظ  ا  دعشةى المسيةلاة المد اة البافاة، ة تبعش ل ك   تاباق القواعد 

قش ون الاج ا ات المد اة ة الادار ة ال  ا    ا  ظل ا عدام القواعد المنووص علاهش ا  
 منه 08لنف المشد  شطبقالمد   الخشصة به ل المسيةلاة، اشن القضش  المخ ف هو القضش  

 ممثلا ا  المحشكم ة الم شلد القضش اة.

المد اة  مش ااهش قضشيش ةإ درجة ا  القضشيش أحا  تخ ف  وعاش المحشكم  و  هش جهشت 
 4مشم الم لد القضش   كدرجة ثش اةأحيشمهش قشبلة للاس فنشف أتكون  ة 3المسيةلاة المد اة البافاة

                                                             
1 Art 1 :* toute perte de biens ou tout dommage aux biens; et, pour chacune des catégories suivantes dans la mesure 

déterminée par le droit du tribunal compétent*. 
2 Art 10 :* pose le principe du choix du demandeur qui peut, selon le texte, intenter son action soit devant les 

tribunaux de l'Etat dont émane la licence, soit devant les tribunaux de l'Etat contractant ou des Etats contractants sur le 

territoire duquel ou desquels le dommage nucléaire a été subi*. 

 الم ضمن قش ون الاج ا ات المد اة ة الادار ة ال  ا   . 32/39من القش ون  08المشد   3 
 .  د القش ون من  04المشد   4 



القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية مدى كفاية  الباب الأول 
 

 

180 

ن تبق  القضشيش ال   ت  شةز قام هش مش    الف دينشر من اخ وشص المحيمة ةحدهش دةن أعل  
 . 1تدخل للم لد القضش   ا  ذلف

القضش  المخ ف محلاش، اشن الم  ع ال  ا    جعل القضش  المخ ف ا  مش عن أ
 إلا،2القضشيش المد اة كشصل عشم هو القضش  ال   يق  ا  دا    اخ وشصه موطن المدع  علاه

ل  ال عو ض عن الض ر  مش ا  ذلف الض ر الباف  اشن إ ه ا  م شإ الدعشةى ال اماة أ
 09يق  ا  دا    اخ وشصهش ال عل الضشر حسب المشد  الاخ وشص ييةإ لل هة القضش اة ال   

  .إ.م.إ. .

 لة التقادمأالثاني: مس البند

عمشإ اك   ال قشدم ا  م شإ الال  امشت ييد  ال  اس ق ار المعشملات ة ةض  حد إ ن إ
 ض  عو ة غا  مس ق  ، ة قد تم تاباق ه ل ال ك   ا  م شإ الال  ام  شل مضةةضشع قش و اة غشلأ

ن ي م ال نواف علاهش ا  أض ار البافاة ة ال   لاقت قبولا ا  الات شقاشت الدةلاة قبل عن الأ
  عض ال    عشت الداخلاة.

ض ار أامن الات شقاشت الدةلاة، الات شقاة الدةلاة الم علقة  شلمسيةلاة المد اة الم  تبة عن 
الثشمنة بوجوب را  دعوى ال   ال مت ا  مشدتهش  0929 وامب   89ة بب ةكسل ا  وقعال  ت الم

ثشر ال لوث آخ  ظهور أ ه م اعش  ل ألا إ، سنوات  من تشر خ حدةث الض ر 0ال عو ض خلاإ 
خ  يسق  آالنشجم عن القش  ال  ت اة ل شخ  مع اة المسيةإ عنه، اقد حددت الات شقاة تشر خش 

 .3سنوات من يوم ةقوع الحشدث 2عن ه ل الاض ار  مض  الحق ا  طلب ال عو ض 

                                                             

 من   د القش ون. 00المشد   1 
 من   د القش ون. 07 المشد  2 

3 Art 8 :* Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s'éteignent à défaut d'action en justice intentée 

en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. 

Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s'est 

produit l'événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s'est produit en plusieurs étapes, le délai de 

six ans court à dater de la première de ces étapes*. 
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ال   حدتت مد  تشر خ  0928يضش الات شقاة المعناة  مس غل  الس ن النوة ة لسنة أة 
سقو  الحق ا  طلب ال عو ض عن الاض ار النو اة ب  ع   سنوات من تشر خ ةقوع الحشدث 

 .1طوإ منهشأن تحدد ا    أالنوة ، كمش ي وز للقش ون المحل  للدةلة المش حة لل  خاف 

ض ار النوة ة ت شقاشت الدةلاة المنظمة للمسيةلاة المد اة ا  م شإ الأالاجشزت أكمش قد 
ة ات شقاة  2قل ة اقش لات شقاة  شر دعل  الابثلاثة سنوات دم شن يحدد مد  ال قألل      الوطن  

ن أة من الاوم ال   كشن من الم  ةخ علاه أة ذلف اب دا  من يوم علم المض ةر بهش ، 3ااانش
  شل خف المسيةإ عنهش.يعلم بهش ة 

      ال      الالمش   مثل  به ل المد ل  مت معظمهش إمش عن ال    عشت الداخلاة، اقد أ
 4ة البل اي  ة الكند ، ة طشلبت قل هش  شلحد منهش كمش هو الحشإ ا  جنوب اا  قاش  ة ال   س 

 .م.م ب ثلاثة سنوات  028حدد مد  ال قشدم حسب المشد  ال   الم  ع المو    شلاضشاة ال  
  قو .أسنة كحد  01ة  أد   كحد

مش عن الم  ع ال  ا   ، اش ه لم ي بن  ه ا ة ذاك ا  النووص القش و اة لحمشية البافة أ
م  ال   ييد  ب اباق المدد الخشصة  شل قشدم ة المنووص علاهش ، الأ30/03ة منهش القش ون 

سنة من يوم  01ر البافة، ة المحدد  ب ا قضش  ا  القش ون المد   ال  ا     ا  م شإ الاض ا
ذا  ف القش ون عل  إلا إصل منه ة هو الأ 000ةقوع ال عل الضشر حسب مش جش ت  ه المشد  

 منه ايضش. 032خلاف ذلف حسب المشد  

                                                             
1 Art 6:* Le droit à réparation en vertu de la présente Convention est éteint si une action n'est pas intentée dans les dix 

ans à compter de la date de l'accident nucléaire*. 
2 Art 8 :* La législation nationale peut fixer un délai de déchéance ou de prescription de trois ans au moins, soit à 

compter du moment où le lésé a eu connaissance du dommage nucléaire et de l’exploitant responsable, soit à compter 

du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance, sans que les délais établis en vertu des par. (a) et (b) du 

présent article puissent être dépassés*. 
3Art 6 /3 :* Le droit du tribunal compétent peut fixer un délai d'extinction ou de prescription qui ne sera pas inférieur à 

trois ans à compter de la date à laquelle la victime du dommage nucléaire a eu ou aurait dû avoir connaissance de ce 
dommage et de l'identité de l'exploitant qui en est responsable, sans que les délais indiqués aux paragraphes 1 et 2 ci-

dessus puissent être dépassés*.  

 

 .031عبشد  قشد ، الم ج  السشبق، ص  4 



القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية مدى كفاية  الباب الأول 
 

 

182 

اعل ي يل ج  مة ة كش ت الدعوى العموماة ذا كش ت الدعوى المد اة  ششفة عن إ ه أ إلا
  ن دعوى ال عو ض لا تسق  الا  سقو امن اوات الماعشد الم كور اعلال، الم تسق   عد  شل غم 

 .1 .إ. .  03/8الدعوى العموماة ة هو مش  وت علاه المشد  

لا  عد ا    إ ثشرلآخ  ظهور أقد ي  ، ظ ا للاباعة الخشصة للض ر الباف ة ة م  ذلف 
سش  لاح سشب بداية الماعشد أمعاشر تشر خ ةقوع ال عل الضشر ك ي عل منم  ال   الأ معانة

ض ار البافاة  القش و   لل قشدم، قد لا يحقق حمشية كشااة ة عدالة تعو ضاة للم ض ر ن من الأ
  معاشر تشر خ ظهورالم شإ ة اس بداله  ال  عدم اميش اة  اع مشدل ا  ه االام  ال   ييد  

 الض ر.

 ville de daxة هو مش اع مدل القضش  ال   س  ا  حيم له ة القشض   قبوإ دعوى  
    ال اماة ال  طلب ال عو ض عن الض ر ال   لحق  شلمسشحة الخشصة بهش مشدام ان الض ر 

       0982ن اعل المسيؤةإ عنه كشن ا  ال     مش بان أ شل غم من  0917لا سنة إلم يظه  
 .2 0912ة 

 وليةالثالث: المسائ  الأ البند 

قد يوادم المدع  ا  دعوى ال عو ض عن الاض ار البافاة  ميسسة تمشر    شطش ملوثش 
قد تشخد شيل من ش  مون ة، ة ال   تقوم  عملهش الاطشر القش و   المحدد لهش ةاقش ل خوة قش و اة 

ا  الم اك  القش و اة ممش م  ال   لا ي عل هنشك تسشة ش ممنوحة لهش من ط ف الادار  المعناة، الأ
  ميسسة عموماة ذات أن ه ل المن أسش  أييث  عل  طباعة القضش  ال شصل ا  الن اع، عل  

                                                             

غا  أ ه لا ي وز را  ه ل الدعوى أمشم ال هة القضش اة ال  ا اة  عد ا قضش  أجل تقشدم الدعوى  عل  أ ه:"  03/8تنف المشد   1 
 العموماة".

 .030بوال ة عبد ال حمشن، الم ج  السشبق، ص  2 
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هو القضش  المخ ف  شلنظ  ا  دار  دار ة جشعلة من القضش  افإدار  تقوم  شعمشإ إطش   
 .1المنشزعشت ال   تكون ط اش ااهش

قد ت قدم المن أ  المون ة اشذا مش ط حت مثل ه ل المنشزعشت عل  القضش  العشد ، 
م  الأ لأن و  هش مدعش علاهش داعش اج ا اش ي علق ب اض الدعوى لا عدام الاخ وشص النوع ، 

 .2ي علق  شل عقاب عل  اعمشإ الادار  المش حة لل خوة ة ه ا من صمام القضش  الادار  اق 

القشض  المد   قبوإ الدا  ة ال وقف عن الب  ا  الن اع ال  حان  اهنش ي وجب عل 
مدى م  ةعاة ال خوة، ثم يحال اط اف القضاة ال  مش ي ة ه ا  احف القشض  الادار  

  .إ.م.إ. . 08/4لنف المشد   شمنشسبش تاباق

عاش  القشض  الادار  كل السلاشت إ ن ا  أ Michel Perieurالاس شذ  ي ى ة ا  ذلف 
إ بان شساسش لل عشةن ال عأض ار م   كش ت موااقة لل شدبا  الم خد  من ط ف الادار ، تالأ ل ب 

    .3الباف  خاشر ال لوثأمخ لف جهشت القضش  ضد مخشط  ة 

 مي  م  المسؤولية المدنية البيئيةأ: التلثانيا المبحث

، ة  عد أن يحيم القشض   شل عو ض لوشل  المد اة البافاة  عد أن تقبل دعوى المسيةلاة
ييون المسيةإ معس ا، أة أن ييون  كشنالمض ةر اقد تثشر  عض الوعوبشت   أن تن ا  الحيم 

ال عو ض ال   ساحول علاه المض ةر غا  كشمل عندمش ت  شةز الأض ار القدر  المشلاة 
ميملة للمسيةلاة المد اة للمسيةإ، ة لك  تحل كل ه ل الم شكل اشن هنشك  عض ال قناشت  ال

 ال   تنوب عنهش من أجل إصلاح الض ر الواق  عل  الم ض ر ن ة عل  البافة.

                                                             

 .031السشبق، ص عبشد  قشد ، الم ج   1 
 .049ا ور جمعة عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص  2 

3 Michel Periur, op.cit, p 80 . 
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أةإ ه ل ال قناشت ال شمان ال   يهدف إل   قل كل تكشلاف إصلاح الض ر عل  عشتق  ة
م موع الميمنان، ة ه ل ال قناة اضلا عن دةرهش ال  اس  ا  تحقاق الأمشن للميمن علاه اا هش 

مثل حلا م ادا لم شكل افالا  ال  ا   للمسيةإ عن ةقوع الض ر بل أن لل أمان أيضش أث  ت
رادع ضد عملاشت ال لوث افدار  ة أث  ةقش   ضد افهمشإ، ةت حقق تلف الوظا ة عل  خا  
     ةجه لاسامش  شلنسبة للمخشط  ال سامة النششفة عن اس عمشإ الاشقة النوة ة أة  عض ا لات 

 .1 ها ات الحديثةة ال 

ةإ، ة الم هوم الحدي  الأ المالبمان ا  أسنحشةإ دراسة الم هوم الكلاساي  لل ة علاه 
 .الثش   المالبله ا  

 مي  م  المسؤولية المدنية البيئةأول: المفهوم الكلاسيكي للتالأ  المطلب

الم  تبة عن الخاأ سوا  كشن عقديش  المد اة البافاة ي وز لل خف أن ييمن من مسيةلا ه
أة تقوا  ش، ة سوا  كشن الخاأ ال قوا   م   ضش أة ثشب ش، ة سوا  كشن الخاأ الثشبت يسا ا أة 
جسامش،  ة لكن لا ي وز ال شمان من المسيةلاة عن الخاأ العمد، ة إ مش ي وز ال شمان من 

 .2عمديش المسيةلاة عن عمل الغا  ح   ة لو ارتكب ه ا الأخا  خاأ

ة ه ل العلاقة ينظمهش عقد ال شمان، ال   يع ب  من العقود المل مة ل ش بان،  حا  يلق  
    عل  كل من الميمن ة الميمن له ال  امشت م بشدلة، ة هو ي  مل عل  ثلاثة أط اف الميمن 

 .3ة الميمن له ة الغا  ال   هو المض ةر

                                                             

 .873الم ج  السشبق، ص  ،احمد محمود سعد 1 
 .0039احمد عبد ال زا  السنهور ، الم ج  السشبق، ص  2 
المعدإ ة الم مم   0991ينشي   81الميرخ ا   91/37من الأم  رقم  8ع ف الم  ع ال  ا    عقد ال أمان ا  المشد   3 

   ، 8332مشر   08ب شر خ  01العدد   ر ة الم علق  شل أمانشت ،   8332اب اي   83الميرخ ا   34/ 32 موجب القش ون رقم 
من القش ون المد  ، عقد يل  م الميمن  شن ييد  إل  الميمن له أة  209م المشد  ة ال   تقض   أ ه:" إن عقد ال شمان ا  م هو 

الغا  المس  اد ال   اش    ال شمان لوشلحه مبلغش من المشإ أة إي ادا أة أ  أدا  مشل  آخ  ا  حشإ تحقق الخا  المبان ا  
 العقد ة ذلف مقشبل أقسش  أة أية داوع مشلاة أخ ى". 
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ةإ، ثم محشةلة ماش ق هش الأ ل  عان ا  امأسد العشمة لل الأ ة علاه  حشةإ ال ا   إل 
 الثش  . ل  عم  الض ر الباف  لل ع ف عل  مدى قشبلا هش لل شمان علاهش ا  ا

 مي أالعامة للتسس الأول: الأ  الفرع

ة الم مثلة ط اف الثلاثة مان من خلاإ تحديد العلاقة اامش بان الأأسد العشمة لل ت حدد الأ
ة علاقة الميمن  شلمض ةر ة أخا ا علاقة الميمن  شلمسيةإ عن ا  علاقة الميمن  شلميمن له، 

 الض ر.

 الأول: علاقة المؤم  بالمؤم  له البند

 مان ال  امشت ا  ذمة الميمن، ة أخ ى ا  ذمة الميمن له.أي تب عقد ال        

 أةلا: ال  امشت الميمن

     إن ال  امشت الميمن ت لخف ا  ضمشن المسيةلاة ال   قد ت  تب ا  ذمة الميمن له 
ة ه  المسيةلاة ال   كش ت محلا لل شمان، ة الأصل أن الميمن ضشمن لكل مش ين م عن ه ل 

 المسيةلاة من تكشلاف.

ام   طولب الميمن له ةديش أة قضش اش ب عو ض ض ر هو مسيةإ عنه ة كشن داخلا ا  
ا    ال أمان، بدأ ال  ام الميمن ين ق أث ل سوا  دخل الميمن ا  الدعوى أة لم يدخل ةجب له أن د

يي ل للميمن له   ش ق ه ل الماشلبة ة لو كش ت غا  ميسسة، لأن الميمن لا يضمن مسيةلاة 
 .1الميمن له احسب، ة إ مش كل ماشلبة توجه ضدل ا  شأن ه ل المسيةلاة

 

                                                             

، الموسوعة ال  شر ة المو ااة، عقود ال شمان من النشحاة القش و اة، دار الثقشاة للن   ة ال وز  ، عمشن، محمود الكالا   1 
 .021، ص 8332
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بل الميمن له، ةجب عل  الميمن دا  مش ثبت ا  ذم ه من تعو ض ااذا ثب ت مسيةلاة ق
     سبب ه ل المسيةلاة، لأ ه مل  م  شلضمشن  قدر مش تحقق من مسيةلاة الميمن له دةن ز شد 
ة السبب ا  ذلف أن عقد ال أمان من المسيةلاة هو عقد تأمان لا عقد ادخشر، أب م من أجل 

 ي وز أن ييون مودر رب  له، ةهو به ا المعن  يخ لف تعو ض الخسشر  عل  الميمن له، الا
عن عقد ال شمان عل  الأشخشص لأ ه عقد ادخشر لا عقد تأمان اا وز أن ي  د مبلغ ال شمان عل  

 .1مقدار الخسشر 

 ثش اش: ال  امشت الميمن له

ا   ي تب عقد ال شمان ال  امشت عل  عشتق الميمن له، ة من أهمهش الال  ام بدا  الأقسش 
مواعادهش  ة افدلا   شلباش شت الخشصة  شلخا ، عل  أن ييون ذلف عند إب ام العقد ة أثنش  

 .2س  ش ه، ة ةقت ةقوع الخا 

ة يو  الات ش  عل  إع ش  الميمن من الضمشن، إذا كشن الميمن له دةن رضش  من 
ال مسف به ا  الميمن قد دا  إل  المض ةر تعو ضش أة أق  له  شلمسيةلاة، ة لكن لا ي وز

الات ش  إذا كشن مش اق   ه الميمن له مقوورا عل  ةاقعة مشدية، أة إذا أثبت أن الميمن له مش 
 .3كشن يس اا  أن ي اض ال عو ض المض ةر، أة أن يق  له  حقه دةن أن ي تكب ظلمش بانش

 الثاني: علاقة المؤم  بالمضرور البند

منهش بنسباة اث  العقود ة عدم ا و اف  إن تاباق القواعد العشمة ة  شلأخف مش تعلق
أث هش إل  من لم يين ط اش ااهش، لاع ب  ش أن المض ةر شخوش أجنباش عن عقد ال شمان، لعدم 

 ةجود علاقة مبشش   بانه ة بان الميمن.

                                                             

 . 003، ص 8337، دار الثقشاة للن   ة ال وز  ، عمشن، 0بهش  يهاق شي  ، ال شمان ا  القش ون ة القضش ، الابعة 1 
 .70، ص 8331مان ال  ا   ، ديوان المابوعشت ال شمعاة، بن عينون، ال  ا  ، مع ا  جديد ، محشض ات ا  قش ون ال ش 2 
 .0000احمد عبد ال زا  السنهور ، الم ج  السشبق، ص  3 
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إلا ا ه ي وز للمض ةر أن يس عمل حقو  ه ا الميمن له كدا ن للميمن ا  ال ج  عل  
غا  المبشش   ال   يقامهش  شسم الميمن له ة لحسش ه، ااذا     ا  الميمن عن ط  ق الدعوى 

دعوال عشدت اش دتهش إل  مدينه ةدخل المبلغ المحيوم  ه ا  ذمة الميمن ا  ذمة الميمن ة صشر 
 .1ج   من الضمشن العشم لدا ن  ه ا المدين جماعش

عو ض من قد يوابهم ة م  ه ا كله اش ه ينبغ  أن يلاحظ أن عقد ال شمان لم يب م إلا ل 
الميمن له  أض ار، ة أن ال عو ض ال   يداعه الميمن إل  الميمن له إ مش ل غااة ه ل 
الأض ار، له ا لم يين من المقبوإ أن ي ع خ المض ةر لم احمة دا ن  الميمن له، امبلغ 
   ال شمان أة الضمشن مخوف اعلا ل عو ض المض ةر عمش لحقه من ض ر، له ا ج ى ال قه 

 .2القضش  عل  أن للمض ةر دعوى مبشش    ضد الميمن ة

 الثالث: علاقة المؤم  بالمسؤول البند

ت مثل ه ل العلاقة ا  حلوإ الميمن محل الميمن له ا  حقه ات شل الغا  المسيةإ، اه  
ة ال   ي     ل حققهش ش طان اثنان،  حا  ي مثل أةلهمش ا  أن  إذن عبشر  عن حلوإ قش و  

الميمن له قد دا  إل  الميمن حقه ا  ال عو ض ال   يس حقه، إذ من المع ةف أن الحلوإ ييون 
يق   عد الواش  ة يبق  عب  إثبشته عل  عشتق الميمن  ة ثش اهمش أن ييون للميمن له الحق ا  
مقشضش  الغا  ة مسش ل ه عمش صدر عنه من اعل ضشر، أ  ي ب أن تكون هنشك دعوى 

لميمن له عل  المسيةإ ح   يحل الميمن محل الميمن له ا  ه ل مسيةلاة ي ج  بهش ا
 .3الدعوى 

 

                                                             

 .027محمود الكالا  ، الم ج  السشبق، ص  1 
 .891، ص 8339افسيندر ة، ا ، دار ال ك  ال شمع ، 0لااعة ااحمد أبو السعود، عقد ال شمان بان النظ  ة ة ال اباق،  2 
 .0000احمد عبد ال زا  السنهور ، الم ج  السشبق، ص  3 
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ااذا تواا  ه ين ال  طان اقد تم الحلوإ  قو  القش ون دةن الحشجة إل   ف أة ش   أة 
ةثاقة ال شمان أة إعلان المسيةإ به ا الحلوإ ح   يع ب   شا ا ا  حقه، ة عل  ه ا الأسش  إذا 

ا  ال جوع عل  الغا  المسيةإ، كشن ط  ق الميمن ا  ال جوع عل  لم يين للميمن له الحق 
الغا  المسيةإ مسدةدا  لا سبال إل  الن شذ منه ة مثشإ ذلف أن ييون حق الميمن له قبل ال شعل 

 .1قد ا قض  عن ط  ق المقشصة م  دين له ا المسيةإ ا  ذمة الميمن له

مي  عليهاأالثاني: مدى قابلية الأضرار البيئية للت الفرع  

الن ع ف عل  مدى ماش قة الأسد ال ناة لل شمان ا  م شإ الأض ار البافاة ا  البند 
الأةإ، ثم البح  ا  ةجهة  ظ  ال قه ة القضش  حوإ القوإ  اميش اة ال شمان عل  أض ار ال لوث 

 .ا  البند الثش  

 البيئيةمي  على الأضرار أللت لقانونيةالأول: مدى مطابقة الأسس االبند

ن أ   ظشم تعشقد  آخ ، ي واا  عل  أ ه شألقد سبقت افششر  إل  أن عقد ال شمان ش
 ثلاث أركشن أسشساة ة الم مثلة ا  الخا  الميمن منه ة القس  ة أخا ا تقدمة الميمن له.

 أةلا: الخا  الميمن منه 

ي ب أن من أجل البح  عن معن  الخا  ال   ي لا م ة م هوم خا  ال لوث الباف ، 
  ا  إل  أن هنشك عد  معش   للخا  محل عقد ال شمان، اهو يعن  الحشدثة، ااقشإ الخا  

ي ول  شلخا  الحشدثة ة لكنه لا يعناهش ة أ ،الميمن منه هو الحشدثة ال   يخ   الم   ةقوعهش
 ا  ذاتهش ة إ مش يعناهش من حا  درجة اح مشإ ةقوعهش، ة هو به ا الم هوم يعن  قامة الخا 

                                                             

 .882، ص 8339، دار ال ك  ال شمع ، با ةت، 0عل  محمود البدة ، ال شمان دراسة تاباقاة، الابعة  1 
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الحشدثة ال   قد تكون ثشب ة ااعب  عنهش  شلخا  الثشبت أة م غا    اح مشإ خا  من حا  درجة
 .1ااقشإ خا  م غا 

كمش أن له ا ال كن معن  ثشل  حا  يقود من ةرا ه محل الضمشن أ  عنو  ال مة  
المشلاة أة الن ش  أة ال خف ال   يهددل الخا  الحشدثة ة ال   ينوب علاه الضمشن ال   

، ة له معن  را   أيضش تمثل ا  الض ر النششئ عن الكشرثة، اهو ال   تعناه 2اب م تأمانش له
قشإ اس بعشد  عض الأخاشر من  اش  ال شمان لاقود ب لف اس بعشد  عض كلمة الخا  حانمش ي

    الأض ار الم ولد  عن الكشرثة ا   اش  ال شمان، ة  شل شل  ييون ه ا الأخا  هو ال   ي مشش  
 .3ة خا  ال لوث الباف 

أمش عن ش ة  الخا  الموجب لل شمان، اقد أجم  ال قه ال   س  ة المو   عل  تع  ف 
 أ ه حشدثة اح مشلاة لا ي وقف تحققهش عل  محض إراد  احد الا اان خشصة إراد  الميمن  الخا 

 له، ابنش  عل  ه ا ال ع  ف ح   تع ب  الحشدثة خا ا لابد من تواا  ال  طان ال شلاان:

أن تكون الحشدثة اح مشلاة: ة ي حقق ذلف من خلاإ ةجوب أن ييون الخا  أم   .0
ييون أم ا ممينش لاد مس حالا،  شفضشاة إل  ا ه يحب غا  محقق الوقوع، ة أن 

اا هش لا تول  أن تكون محلا   أن ييون أم ا مس قبلا ااذا كش ت ميكد  الوقوع
 .4لل شمان، لان ال أكاد ي نشا  ة الاح مشإ

ألا ي وقف تحققهش عل  محض إراد  احد الم عشقدين خشصة الميمن له، ااقوم ه ا  .8
اف سشن ضد مش يخبفه له الخا  من صدف سافة،  حا  ال    عل  اك   حمشية 

ي ب أن ييون مودر ه ا الخا  الميمن ضدل هو القدر أة الوداة، أة أن ييون 

                                                             

 .70مع ا  جديد ، الم ج  السشبق، ص  1 
، ص 8334، دار الابشعة ة الن   ة ال وز  ، با ةت، لبنشن، 0ال   عة، الابعة أبو القشسم النقاب ، ال شمان بان القش ون ة  2 

01. 
 .009احمد محمود سعد، الم ج  السشبق، ص  3 
 .049ا ور جمعة عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص  4 
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لهمش دخل ا  ةقوعهش، ااذا ا     ذلف اقد ال شمان  كل معن  لوجودل ة هو مش 
عن  يحدث حانمش ي علق أم  تحقق الخا   محض إراد  احد ط اان العقد، لأ ه لا م

له إذا امن اف سشن   سه ضد خا  حققه  محض إرادته، لأن المس ق  علاه هو 
 .1عدم جواز تشمان الخاأ العمد  للميمن له

ة من ثم اشن تعلاق تغااة مخشط  ال لوث عل  مثل ه ل ال  ة  ، ييد  إل   عض 
لاد إل  الحظ أة الن ش ق ال   من أهمهش: ا ه إذا كشن م ج  أخاشر ال لوث إل  أاعشإ إرادية ة 

الوداة،  بدأ ال  يف ا  الو ة الاح مشلاة لهش أة عل  الأقل لبعضهش، ة  شل شل  اشن ه ا 
الم هوم لا ينابق عل  العديد من الوقش   ال   يمين أن ت تب مسيةلاة الملوث ، ة إ مش يقلل إل  

ش ب ا خ  بدؤةا حد كبا  أهماة الضمشن المع ةخ عل  المس أمنان، كمش أن الميمنان ا  ال 
 .2يظه ةن شافش من ال  دد ا  ضمش هش

 ثش اش: القس 

القس  ا  عقد ال شمان هو مبلغ من المشإ يل  م الميمن له بداعه إل  الميمن كمقشبل 
ل حمل ه ا الأخا  تبعة الخا  الميمن منه، اهو به ا المعن  يع ب   مثش ة ال عبا  النقد  

عل  مقدار القس  من  شحا ان، الأةل  ه  درجة اح مشإ للخا ، عل  أن ه ا الأخا  ييث  
ةقوع الخا  أة تك ار الكوارث، ة الثش اة ه  درجة جسشمة الخا  الميمن له ة هو مش يل  م  ه 

 .3الميمن عند تحقق الخا  الميمن منه
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 ثشلثش: تقدمة الميمن له

مان، ة ييون أة  عن  بهش المبلغ ال   ي  ق الأط اف عل  ضمش ه  مق ض  عقد ال 
منووصش علاه ص احة ا  العقد،      أن لا ي  د مبلغ ال عو ض عل  المبلغ الم  ق علاه 
حا  يل  م الميمن بدا  المبلغ الم  ق علاه عند تحقق الكشرثة، اهو إذن يهدف إل  تعو ض 

 وز الميمن له عن الض ر ال   لحقه من ج ا  ةقوع الكشرثة، ة لاد تحقاق إث ا  له لأ ه لا ي
أن ييون الميمن له  عد تحقق الكشرثة ا  ةض  أاضل ممش كشن علاه قبل ةقوعهش ةهو مش يع ف 

 .1 مبدأ الو ة ال عو ضاة

الثاني: الاختلاف الفقهي حول مدى تغطية خطر التلوث تأمينيا البند  

 مان علاه إل  ات شهانألقد ا قسم ال قه ة القضش  حوإ مدى قشبلاة خا  ال لوث الباف  لل 
 مان مخشط  ال لوث.أاحدهمش ينشد   اميش اة ذلف، ة ا خ  اا ى عدم قبوإ ت

 : إميش اة ال أمان ضد أخاشر ال لوث الباف أةلا

مان ضد أخاشر ال لوث الباف ، أة مش يع ف  أخاشر أي هب ه ا الات شل إل  إميش اة ال 
  المن ق من الممين توقعهش ال قدم ال كنولوج  ة ال   يقود بهش الأض ار النشجمة عن خاور  ا  

ة ذلف طبقش للمس وى العلم  ة ال ن  لخاة صنعه، اه ا النوع من الض ر لا يمين اك  شاه قبل 
 .2تسو قه، ة أن ا   شرل هو ال   يظه  مخشط ل

ة ج ى ال سشؤإ عل  قشبلاة ه ل الأخاشر ال كنولوجاة لل شمان علاهش ة  عبشر  أخ ى هل 
م  ال  ة  القش و اة ة ال ناة ال   ت عله قشبلا لل شمان سوا  عل  ه ا النوع من الخا  يس 

 المس وى القش و   أة المس وى ال ن ؟.

                                                             

 .07أبو القشسم النقاب ، الم ج  السشبق، ص  1 
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اقد ا الق أ وشر ه ا الات شل من ا ضاة قشبلاة ه ل الأخاشر لل أمان علاهش، إلا أ هم 
ال شمان  ةجدةا أن ه ا النظشم غا  ملا م لهش، حا  ييون أكث  تكل ة لهم، اضلا عن أن منظمشت

ا  اغلب الأحواإ لا تقبل ال أمان عل  ه ل المخشط  إلا ب غااة ج  اة ممش ي علهم يل يةن إل  
أ ظمة أخ ى ميملة تمينهم من مواجهة ال    غا  المغا   شل شمان من ه ا الخا ، ة ال   
تقوم عل  أسش  اس قوش  مخ لف المخشط  ال   يمين أن ي ع خ لهش الم  ةع ة تحلال 

ف الأسشلاب الممينة لمواجه هش ة تخ اض أثشرهش  حثش عن الأسلوب الأكث  ملا مة ة الأكث  مخ ل
 ةا ا، ة ال   ت مثل اامش يل :

أسلوب الوقشية أة المن : تهدف ه ل الوسالة إل  تخ اض درجة اح مشإ تحقق ا ثشر  .0
ب خ اض  المشلاة للخا  ة تخ اض مدال إذا مش تحقق، ة عل  ه ا الأسش  تقوم ال  كشت

سع  القس  بنسبة مش ت خ ل الم  ةعشت الونشعاة من ةسش ل الوقشية من الخا  ال   
ي ع خ له اه  تع ب   مثش ة ميمل ض ةر  لكل ساشسة تكمالاة دةن أن تلغ  الحشجة 

 .1إل   ظشم ال أمان كلاة
أسلوب  قل الخا : ي مثل أسش  ه ا الأسلوب ا  أن ي     صشحب الم  ةع عل   .8

أن يع اه من المسيةلاة عند إخلاله ب ن ا  ال  امه ا  مواجه ه أة الحد من عماله 
 .2المسيةلاة لايون به ا ال يل قد أزاح عن كشهله مش كشن ي هدد من خا  المسيةلاة

إلا أ ه ييخ  عل    شح ه ا الأسلوب، أ ه ينحو  ا  الحدةد ال   يمين ااهش الاع  اف 
ال   ي م   بهش صشحب الم  ةع  مش يسم  له أن ين  ع عن  وحة ه ل الاش  اطشت ة القو  

 عماله ه ا افع ش .

                                                             

، ص 8331أسشمة احمد بدر، ضمشن مخشط  المن  شت الاباة، دراسة مقشر ة، دار ال شمعة ال ديد  للن  ، افسيندر ة، سنة  1 
09. 

 .04 بالة إسمشعال رسلان، ال شمان ضد أخاشر ال لوث، الم ج  السشبق، ص  2 
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أسلوب الاح  شظ  شلخا : يقوم ه ا الأسلوب عل  أسش  إدار  الخا  عن ط  ق  .0
الاح  شظ  ه كلاة أة ا  ج   منه عل  عشتق الم  ةع، ة ذلف إزا  صعوبة تغااة  عض 

 .1ال  كشت تغاا هش إلا   يل ج   الأخاشر ال كنولوجاة تأماناش أة عدم قبوإ 

ة أيش كش ت أهماة ه ل الوسش ل ا  معشل ة أخاشر ال لوث الباف ، إلا أ هش لا تقدم معشل ة 
كشااة لمواجهة ه ل الأخاشر، لأن ه ل الأخا   قد تكون مأسشة ة ا   عض الأحاشن ممش ي عدى 

 آثشرهش ه ل الوسالة الوقش اة.

 ضد أخاشر ال لوث الباف مان أ: عدم إميش اة ال ثش اش

إذا كش ت القواعد ال قلادية للنظم ال أماناة تقض   أن الخا  محل ال شمان ي ب أن ين م 
       عن حشدثة اح مشلاة لا ي وقف تحققهش عل  محض إراد  احد الم عشقدين، اشن ذلف يخ لف 

 .ة طباعة ال لوث

حت الخا  افراد  ال   لا اقد ذهب جش ب من ال قه إل  أن الخا  ال لوث يندر  ت 
ي وز ال شمان علاه  شع بشر أن الحشدثة أم  ا ش   غا  م وق ، كالقش  ماشل ملوثة ا   ه  أة ب  
دخشن ا  ال و ه ا من جهة، ة من جهة أخ ى اشن الكثا  من حشلات ال لوث لا تكون أيضش 

إلا  عد م ةر مد  من  ا ش اة، لان ال لوث ظشه   تحدث ا  الواق     يل تدر    ة لا تنك ف
ال من، ة يود  ه ا القوإ عل  المخشط  ال   ت  زهش الخشصاة ال هناة أة ال ك  ة للخا  

 .2ال كنولوج  كشس عمشإ ال ر   و ة عشمة ة ةسش ل افشعشع  و ة خشصة

ة عل  ه ا الأسش   اقد ظه  ه ا الات شل شافش من ال  دد   شن تغااة خا  ال لوث إذا 
ل  خاش ا  ال ك  أة العقل، مش لم يين ه ا الخا   شجمش عن حشدثة ع ضاة تمشمش كشن راجعش إ

ة ا  ه ا المعن  ذهبت منظمشت ال شمان إل  ال ماا  بان أخاشر ال لوث ال   توصف 

                                                             

 .084احمد محمود سعد، الم ج  السشبق، ص  1 
 .013عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص جمعة ا ور  2
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 شلاس ثنش اة العشرضة ة الأخ ى ال در  اة، ة ذلف من أجل اول ال لوث ال در    عن  اش   
 .1ال غااة ال أماناة

اشل لوث العشرخ هو ذلف ال   ت حقق ااه ال  ش اة ة ييون غا  م وق  ة مس قل عن  
إراد  الميمن علاه، أمش ال لوث ال در    اا حقق من خلاإ إطلا  أة إلقش   ا   تدر    أة 
 م ك ر لملوثشت تس غ   ا    طو لة  وعش مش ل حقق الض ر من خلاإ ت اكم ه ل المواد ة م جهش.

 ا النوع من ال لوث يوعب تقدي ل، ة أن آثشرل تم د إل  مش  عد مد  عقد ة لمش كشن ه
ال شمان، اقد ذهبت منظمشت ال شمان إل  راض ال شمان عل  النوع الثش   من ال لوث مي  اان 

 .2 شلنوع الأةإ

إلا أن ه ا ال ماا  بان مخشط  ال لوث تع  ضه  عض الوعوبشت، من حا  أن الحدةد 
من ال لوث غشلبش مش تكون صعبة ال حديد، امن  شحاة يمين أن ييون ال لوث  بان ه ين النوعان

الع ض  م نشماش ة ال لوث ال در    ي ج  إل  أصل ا ش  ، ة من  شحاة أخ ى يوعب ال ماا  
 .3بان ال لوثشت ال در  اة ذات الاش   الاح مشل  أة الاشرئ ة ال لوثشت ال در  اة الأخ ى 

ى ت علق       الضمشن، حا  ا ه إذا كشن المعوإ علاه ا  مش أن هنشك صعوبة أخ  ك
عقود ال شمان ال جوع إل  الحشدث الس    الم شجئ، اشن إتبشع ذلف  ودد موضوع ال لوث ي يل 
عد  م شكل  شع بشرل ظشه   ذات  مو طو ل جدا يمين القوإ  وددهش، أ ه من الوعب تحديد 

ا  ضنش إميش اة تحديد ذلف عل  ةجه ال ق  ب، اش ه الوقت ال   يمين أن ي حقق خلاله، ة إذا ا
ييون ا  غشلب الأحواإ قد تعدى ا    الضمشن ة ه ا مش لا ي مشش  ة القواعد ال قلادية لل أمان 
ال   تقض   أن الكشرثة محل العقد ي ب أن ت حقق خلاإ ا    صلاحاة العقد، ة أن طلب 

اق ه ل النظم سايد  ح مش إل  ا خ شخ ال عو ض ي ب أن ييون ا    د ال    ، ة أن تاب

                                                             
 .033رحمو   محمد، الم ج  السشبق، ص  1
 .000د  قشد ، الم ج  السشبق، ص شعب 2
 .97السشبق، ص رحمو   محمد، الم ج   3
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ملمو  ا  الدةر الاج مشع  لل شمان ال   ي  تب علاه ا خ شخ ال عو ضشت ال   يمين أن تدا  
 .1لضحشيش خا  ال لوث

مان إل  إميش اة أة من أجل ت نب الوقوع ا  مثل ه ل الم شكل اقد ذهبت منظمشت ال 
بان ه ل المخشط  ة  و ف النظ  عمش إذا كشن تغااة مخشط  ال لوث  و ة عشمة دةن ال ماا  

م ج  الحشدثة أصل ال لوث أة مظشه ل، ة هنشك من ذهب إل  قبوإ ال غااة ال أماناة لل لوث 
ال در    م  تحديد ه ا الضمشن عل   عض  أ واع الأض ار، كمش ا  ه  الماشف ببعض الدةإ 

 .2إل  تنظام م موعشت تشمان ل واا  ضمش شت اس ثنش اة

 مي  م  المسؤولية المدنية البيئيةأالثاني: المفهوم الحديث للت لمطلبا

مان من المسيةلاة المد اة البافاة ا  اك   ا  ش   عض الا ظمة أي مثل الم هوم الحدي  لل 
مان ال عشة  ، ة اك   ا  ش  صنشديق ال عو ض، ة اع مشد أال شماناة ال مشعاة ة ال   تع ف  شل 

 الاخاشر الونشعاة.سلوب ادار  أ

 مي  التعاونيأالت: ولالأ  الفرع

إزا  ال اور الحشصل ا  النظم ال أماناة ل غااة مخشط  ال لوث الباف ، اقد تعددت أشيشإ 
 ه ل ال أمانشت ال   لا تخض  للقواعد ال قلادية للنظم ال أماناة، ة ال   من بانهش:

 نجليزيةمينية ال أنظمة التالأ ول: الأ  البند

ة أيضش  ظشم  Tovalopات ش  ة  Clarksonمن الأظمة ال أماناة اف  لا  ة   د ةثاقة 
Cristal. 

                                                             
 .082احمد محمود سعد، الم ج  السشبق، ص  1
 .97رحمو   محمد، الم ج  السشبق، ص  2 
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 Clarksonأةلا: ةثاقة 

تعد ه ل الوثاقة ت  بة را د  ا  سو  ال شمان الا  لا  ، أين تخلت ااهش عن ال   قة 
أ مش  ال لوث  ال قلادية بان أ واع ال لوث العشرضة ة غا  العشرضة، من خلاإ تحلال مخ لف

ل حديد مش ييون قشبلا لل غااة ة مش ييون مس بعدا ة تحديد القس  المنشسب لكل  موذ  من 
 ، ة ينقسم ال لوث حسب ه ل الوثاقة إل :1ال لوث غا  المس بعد

   ال لوث الم عمد: ة هو ال   يظه  ااه افهمشإ ال سام أة القود  عدم م اعش
 الواجب إتبشعهش من اجل حمشية البافة.ال نظامشت الخشصة  شلوسش ل 

 . ال لوث العشرخ: ة هو ال   ين أ عن سبب ا ش   ة غا  م وق 
  ال لوث الم خلف: ة هو ال   ين ق عن إصدار كماشت من الملوثشت ا  حدةد

 المسموح ة لم يين  شفميشن ت نبهش رغم الال  ام الدقاق  قواعد ال قش ة اة ال حيم.
  الاتحشد: ة هو ال   ين ق من ال  امن غا  المسموح ا  ال لوث  شل  امن أة

 افصدارات، أة الاتحشد غا  المسموح بان مواد ه  ا  ذاتهش ا  حدةد المسموح.
  ال لوث الكشمن: ة هو مش ين ق عن إصدار مواد لم تكن خاورتهش مع ةاة عند ه ا

 افصدار ة لم تظه  ه ل الخاور  إلا  عد أن ك ف العلم عن ض رهش.

طبقش له ل الوثاقة  اشن جما  ه ل الأشيشإ قشبلة لل شمان علاهش مش عدا النوع الأةإ، لأن  ة
المبشدئ العشمة لل شمان لا ت  ق ة أاعشإ المس أمن العمدية، ة إذا تواا ت إحداهش اشن الوثاقة 
تضمن ال عو ض عن الأض ار النشجمة عنهش سوا  كش ت أض ارا مشدية أة جسمش اة ة أيش كشن 

 .2ببهش مشد  سش لة أة غشز ة أة صلبةس
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 Tovalopات ش  : ش اثش

ث  إكب  سب  م موعشت ب  ةلاة ا  العشلم عل  أمن  0973ةق  ه ا الات ش  ا  ينشي  
حشدثة " تور  كش اون" ال ها  ،  شقلة الب  ةإ العملاقة ال   تسببت ا  حوادث ال لوث البح   

مشلك   شقلات الب  ةإ ا  تاباق أسلوب ال شمان   شل  ت، ة هو يعد الوور  الحاة ل عشةن 
 ال بشدل  أة ال عشة  .

اهو عبشر  عن ات ش  ميقت بان أصحشب النشقلات عل  أن يداعوا تعو ضش للأشخشص 
ال ين تكبدةا أض ارا  سبب ال لوث  الب  ةل ، ة الأشخشص ال ين اتخ ةا تدابا  ةقش اة لل قلال من 

لاك تعو ضش عن الموشر ف ال   داعهش ال خف   ا ة اتخشذ ذلف ال لوث، ة ك لف دا  الم
لم  0929،  عد أن ثبت أن معشهد  ب ةكسل لسنة 1تدابا  فزالة ال هديد  اا اغ ال  ت ا  البح 

 ضحشيش أض ار ه ا ال لوث.ل  كشااشعشدلا شتوا  تعو ض

 Cristal ظشم  شلثش:ث

يع ب  ه ا النظشم صور  أخ ى ل عشةن ش كشت الب  ةإ الدةلاة، كمش يعيد الاه مشم          
ال ديد من جش ب الم  ةعشت الونشعاة الب  ةلاة  مخشط  ال لوث البح  ، ة لقد جش  ه ا النظشم 

جل ضمشن ك شي ه للأط اف ال   أل كملة معشهد  ب ةكسل أة أ  موشدر أخ ى لل عو ض من 
علا من أض ار ال لوث، كمش يابق أيضش ا  حشلة ال هديد  خا  ال لوث ح   قبل ةقوعه تعش   ا

ة ك شلة حقو   Tovalopة هو يهدف إل  تكملة الضمش شت المشلاة ال    ف علاهش ات ش   
 .2ضحشيش ال لوث م  م اعش  حقو  مشلك   شقلات الب  ةإ

 

                                                             

 .013عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص جمعة ا ور  1 
 .008احمد محمود سعد، الم ج  السشبق، ص  2 
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لمشلك  المن  شت الب  ةلاة الم  وقة  حيشم المسيةلاة الموضوعاةأ ام  ل افخ  ه ا أة قد 
عن الض ر الحشدث ة ال   ي شةز الضمش شت المع ةضة عل  مشلك  النشقلات  موجب ات ش  
تواشلوب اة عندمش يع   النشقل عن دا  مالغ ال عو ض ال  ال   ي  اةح ا  حدةد ثلاثون ملاون 

 .1دةلار

 الفرنسية  التأمينية نظمةالأ الثاني:  البند

 .Assurpolةثاقة ة  Garpolةثاقة  ال   ساة ان د ال أماناة  شلنسبة للأ ظمةأمش 

  Garpol: ةثاقة ةلاأ

تع ب  ه ل الوثاقة  موذ  لل أمان ال   س  ا  م شإ الاشقة النوة ة، ة ال   تمخضت عل  
أسش  تخل  ال   ساان عن ش   ال  ش اة ا  م هوم الحشدث فميش اة تغااة ال لوث ال در    

 ال   يع ب  بلا شف ضمش ة هشمة للمس أمنان الونشعاان. ةالحدةث أة البا   ال كو ن 

ام داد ال غااة ا  حشلة ا قضش هش لأ  سبب  0972الوثاقة الوشدر  سنة اقد أق ت ه ل 
غا  عدم دا  القس  أة سو   اة المس أمن ل  مل دعشةى المسيةلاة عن الض ر ال   ييون قد 
ا ك ف خلاإ ا    الضمشن ة لو كشن الميمن قد اخا   ه  عد ا  هش هش مش دام أن ه ا افخاشر 

عقب ه ا الا  هش   ة المسشة ة لمد  الوثاقة الأصلاة ة ال   حددت  مد  قد  تم خلاإ المد  ال   ت
له ل الوثاقة قد اق  تغااة خا  ال لوث  قس  إضشا   0923سنة، إلا أن ال عديل الحشصل سنة 

 .2إذا ا ك ف الض ر خلاإ الخمد سنوات ال شلاة

                                                             

 .033الم ج  السشبق، ص  محمد، رحمو   1 
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لا إنسبة للونشعاان، جمشل  ة كشمل  شلإ ه  شل غم ممش توا ل ه ل الوثاقة من غاش  ألا إ
 .1ملاون ا  ف ا  س  083لا ا  حدةد إض ار البافاة  هش لم تعوخ ه ل الأأ

 Assurpolثش اش: ةثاقة 

خد أكو ن ت م  جديد ت عد مض  ع   سنوات ا   Garapolةثاقة عضش  أ اك   لقد 
ال   مان ال لوث، ة أال   تعن  تة  assurance pollutionاخ وشرا لكلمة   Assurpol اسم
ة ال   حددت  Garpolرب  م ات قدر  ت م  أ  قدر  مشلاة تعشدإ 0929العمل  ه  ينشي  سنة  أبد

 .2ملاون ا  ف ا  السنة 098 حوال  

ة ال   تضمن   assurpolitifمان م خووة كعقد أة قد   ق عن ه ل ال ك   عقود ت
كمش شملت ، غا  الم وقعةالبح   الم وقعة منهش ة ض ار النشجمة عن ال لوث ال عو ض عن الأ
         يضش المعنو ة، من خلاإ تغااة   قشت العلا  أض ار ال سدية ة المشدية ة  شل عو ض الأ

   ض ار ال   تواب الواشدين ملاك من خسشر  ة مش اشت من كسب، كشلأة   قشت مش لحق الأ
ل شن تقناة ت كون جل ت عال ه ا الغ خ، اقد شيلت أة من ، س ثمشرات الساشحاةصحشب افأة 

 .3من مهندسان ة رجشإ قش ون مسيةلان عن الا  ش  الونشع  تقوم ب ق    الخا  الميمن علاه

ض ار البافاة المحضة، حا   وت ا  المشد  ن ه ل الوثاقة لم ت مل  شل عو ض الأألا إ
ض ار ال   تلحق  شلعنشص  منهش:" يعد دا مش سببش ا  اس بعشد من الضمش شت ....الأ 0/4

كشلهوا  ة المش  ة ال  بة ة الحاوان ة النبشت ال   ي   ك ال ما  ا  اس خدامهش ة الاباعاة لهش 
  .4ة الم علقة ة الم تباة به ل العنشص "أض ار ذات الاش   ال مشل  ل  الأإ شلاضشاة 

 
                                                             

  .010ا ور جمعة عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص  1

 . 030الم ج  السشبق، ص  رحمو   محمد، 2
 .010عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص جمعة ا ور  3 
 .030الم ج  السشبق، ص  رحمو   محمد، 4 



القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية مدى كفاية  الباب الأول 
 

 

200 

 : صناديق التعويض الثاني الفرع

عل  ال غم من الم هودات السش قة ال   قشمت بهش الدةإ لا سامش الدةإ الونشعاة ا  
إي شد سبل تأماناة ل غااة مخشط  ال لوث، إلا أ هش كش ت  شقوة ة ذلف لضخشمة ال عو ضشت ا  
م شإ الأض ار البافاة، ة ال   عل  أث هش ات ه ال ك  الحدي  إل  تكملة قوور  ظشم ال شمان ا  

ل لوث إل  إ  ش  صنشديق تعو ض لوشل  المع ضان إل  ال لوث الباف  ة هو أم  م شإ ا
 ه يأخ   عان الاع بشر الأض ار البافاة الو اة ة يسم  أإجبشر  ا   عض الدةإ خشصة ة 

 مان الاج مشع .أ ه يحقق  وعش من ال أب عو ض الضحشيش  ا  قة أس ع، ح   أن البعض ي ى 

 ء صناديق التعويضول: مبررات انشاالأ  البند

  ش  كاشن قش و   إض ار البافاة تعن  عملاة   ش  صننشديق ال عو ض عن الأإن اك   إ
مس قل ي م    شل خواة المعنو ة ، الوض  ال   ساسم  لهش  شس قبشإ ال خواوشت المشلاة 

خ ى ال   تكون من ط ف الاشخشص سهشمشت المشلاة الأالممنوحة لهش من ط ف الدةلة ة اف
 .1ة الخشصةأالعشمة 

إن اك   إ  ش  صنشديق ال عو ض تهدف إل  تعو ض المض ةر ا  الحشلة ال   لا يعوخ 
ااهش بوسالة أخ ى ة إل  توز   المخشط  الونشعاة عل  م موع الممشرسان للأ  اة ال   تسببت 

ال   أحدث ال لوث، ة إ مش يأخ  كل ا  إحداث ه ل المخشط   الا ي حمل مسيةلا هش ال خف 
، اضشاة ال  ان تبن  ه ل عضو من أعضش  ه ل الم موعة      من المسيةلاة عل  عشتقه

 .2ال ك   يسم  ب  نب     اج ا ات ال قشض  المع ةاة ا  الا ظمة القضش اة

                                                             
 . 010عل  الاو ل، الم ج  السشبق، ص جمعة ا ور  1
 .043الم ج  السشبق، ص ، سعاد الساد قنديل 2
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كمش أن  ظشم صنشديق ال عو ض يعد الحل ال   يسم  ب  نب إالا  المسيةإ عن  
أة تع ر ال ع ف علاه اهو إذن لا ي دخل إلا  و ة اح اشطاة أة تكمالاة لكل من  ظشم   ال لوث،

 .1مانأالمسيةلاة المد اة ة ال 

ة علاه اشن اك   إ  ش  صنشديق ال عو ض يمين أن ت م من جهة خشصة ة ذلف عند 
ن جهة عشمة الال  ام  ه إراديش اامثل غاش  تعشة اش للأخاشر ال   تمد الم  م  المهن ، أة م

 .2  ضل مسشعد  الدةإ  مبلغ معان

 : موقف التشريع المقارن و التشريع الجزائري م  الصندوق نيالثا البند

للولايشت الم حد   0993عل  سبال المثشإ قش ون ال لوث الب  ةل من ال    عشت المقشر ة 
الأم  ياة، ال    ف عل  إ  ش  صندة  موحد اسمه صندة  المسيةلاة عن ال و  ف الب  ةل  

O.S.L  تسدد منه تكشلاف ال نظاف ة ال كشلاف الأخ ى ال   ت حملهش الحيومة ال ادرالاة ا ،
 ةل ، ة ا  المقشبل ا  ا  سش لم ي م  قل مثل ه ا افج ا  إج ا ات م شبه هش لواقعة تو  ف ب 

ح   ا ن ا  م شإ ال لوث الباف ، م  ا ه مع ةف ا ه يح ل ميش ة هشمة ا  تعو ض ضحشيش 
 .3 قل الدم ال   يح و  عل  م خ الايدز

دار   شلماشلبة  شعشد  ، ال   سم  للإ0923م  ي  لسنة الأ Cercla يضش قش ون أة 
الوندة   أ  أةل ، قد ش المخل شت الخا   ال  حشل هش الأملوثة ال   يوجد بهش  قشيالالمواق  

 .4لاف المواق آة ال   تم   ضله تاها   fundsuper       المسم  بم  ي  الأ

                                                             
، دار النهضة الع باة، مو ، 0رضش عبد الحلام عبد الم اد، النظشم القش و   لكوارث الأصنشف الحاوا اة ة النبشتاة، الابعة  1

  .022، ص 8331
 .003احمد محمود سعد، الم ج  السشبق، ص  2
 .070رضش عبد الحلام عبد الم اد، الم ج  السشبق، ص  3 

4  Loi CERCLA d’amerique n °96-510 du 11 decembre 1980. 
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ض ار ال لوث ال سدية  شميش اة الماشلبة أالم علق ب عو ض القش ون الاش ش    تضمنة قد 
ق  القش ون أة جهل مودر ال لوث، كمش ألم ال عو ضشت سوا  ع المبشش    شل عو ض من صنشديق

الهولند    ك   صنشديق ال عو ض ا  لام شإ الاض ار البافاة مقشبل ض  بة ي م تحوالهش من 
 .1الملوثان المح ملان ة ال   تخ لف قام هش حسب طباعة ة قامة الن ش  الملوث

ض ار سيةلاة المد اة الم علقة  شلأ شلمةرباة الخشص   ةع ق ار الم موعة الأة جش  م
ض ار ة ال دهورات اللاحقة شلأ النشجمة عن المخل شت  شميش اة ا  ش  صندة  تعو ض خشص 

 .2ذا كشن م لسشإة أتحديد المسيةإ عنهش ةسش  البافاة عند تع ر  شلأ

ال لوث  خاشرأميش اة ا  ش  صنشديق ال عو ض عن إق ار إ ه لم ي م اا مش ا  ا  سش، أ
لا اامش يخف الاض ار ال كنولوجاة، حا   ف قش ون  ششلو ال   س  إالبافئ مهمش كشن  وعهش، 

 ار ضهماة ا  ش  مثل ه ل الونشديق ا  م شإ تعو ض ضحشيش الاأ  عل  8330لسنة 
 .3ال كنولوجاة

 04قد ا  أ  موجب المشد   0994ة اامش ي علق  شلقش ون المو  ، اشن قش ون البافة سنة 
منه، صندةقش لحمشية البافة ة ال   ي م إدارته عن ط  ق م لد إدار  جهشز شيةن البافة، كمش 

 .4حددت   د المشد  ط   تمو ل ه ا الوندة  

الم ضمن قش ون حمشية البافة ا  إطشر  30/03ة  شل جوع إل  القش ون ال  ا    رقم 
ف  ش  صنشديق ال عو ض عن الأض ار ال نماة المس دامة  لاحظ غاشب النف ال    ع  الموجب 

 ة إن لم  قل ا عدامهش. البافاة، ة ذلف  ظ ا لقلة المنشزعشت ال   تثشر ا  ه ا الم شإ
                                                             

 . 003احمد محمود سعد، الم ج  السشبق، ص  1 
  .043بوال ة عبد ال حمشن، الم ج  السشبق، ص  2 

3 Art. L. 421-16 :* Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les dommages 

causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1. Toute personne dont l'habitation principale, 
sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une 

catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux 

articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond*. 
 .المعدإ ة الم مم المو      شن البافة 0994لسنة  4القش ون رقم   4 
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ن الم  ع ال  ا    قد اق  ألاحظ  ه  شل جوع ال  القوا ان السش قة له ا القش ون،  ألا إ
 ش  ش  صندة  دةل  ل عو ض  عل  الات شقاة الدةلاة الم علقة  شميش اة ذلف من خلاإ موشدق ه

  ش  اثم قشم  ، 1 11 /74رقم  الم سوم ال  شس  موجب  ال    النشجمة عن ال لوث ض ار الأ
حد اخاشر ال لوث أخاشر ال كنولوجاة الكب ى ة ال   تع ب  صندة  الكوارث الاباعاة ة الأ
ال عو ضشت لضحشيش الكوارث ة ال   يل  م ب قديم  93/438الباف   موجب الم سوم ال ن ا   

 .2خاشر ال كنولوجاة الكب ى الاباعاة ة ضحشيش الأ

 0998 موجب قش ون المشلاة لسنة  لسشحلة اا  ش  الوندة  الوطن  للبافة أيضش ة  
ة ال    8307من قش ون المشلاة سنة  001ة المعدلة  موجب المشد   3منه 092حسب المشد  

ال   عنوا ه  000/038ال خواف الخشص رقم  ت م  عملاشت حسشب وت عل  أ ه:" 
الوندة  الوطن  لحمشية ال واطئ ة المنشطق السشحلاة ضمن حسشب ال خواف الخشص رقم 

ال   عنوا ه الوندة  الوطن  للبافة ة إزالة ال لوث، ة بنش  عل  ذلف يق ل حسشب  321/038
تعديل سا  الحسشب  عد ةض  افطشر ال نظام  الم ضمن  000/038ال خواف الخشص رقم 

، ة هو ال شر خ ال   8302ديسمب  سنة  00ال   ي ب أن ي م ا  أجل أقوشل  321/038رقم 
ال    321/038 هش اش ة يوب رصادل ا  الحسشب رقم  000/038يق ل ااه الحسشب رقم 

 .4"يوب  عنوا ه حانفد الوندة  الوطن  للبافة ة المنشطق السشحلاة

                                                             

الم ضمن الموشدقة عل   0974مش   00الموااق إ  0094ربا  الثش    80الميرخ ا   74/11الم سوم ال  شس  رقم  1 
الات شقاة الم علقة  شحداث صندة  دةل  لل عو ض عن الأض ار الم  تبة عن ال لوث  سبب المح ةقشت ة المعد  بب ةكسل ا  

 .34/32/0970ب شر خ  41العدد  ،   ر0970ديسمب   02
، الم ضمن تنظام 0993ديسمب   01الموااق إ  0400جمشدى الاةل   82الميرخ ا   93/438الم سوم ال ن ا   رقم  2

 31/000صندة  الكوارث الاباعاة ة الاخاشر ال كنولوجاة الكب ى ة سا ل، المعدإ ة الم مم  موجب الم سوم ال ن ا   رقم 
 .84/34/8331ب شر خ  89،   ر العدد 8331اا  ل  84الموااق إ  0482ربا  الأةإ  01الميرخ ا  

، الم ضمن قش ون المشلاة لسنة 0990ديسمب   02الموااق إ  0408جمشدى الثش اة  00الميرخ ا   90/81القش ون رقم  3
 .02/08/0990ب شر خ  21،   ر العدد 0998

،   ر 8307الم ضمن قش ون المشلاة لسنة  8302ديسمب   82الموااق  0402ةإ ربا  الأ 82الميرخ ا   02/04القش ون رقم 4 
 .89/08/8302ب شر خ  77العدد 
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 خطار الصناعيةالأ دارةإالثاني: فكرة  الفرع

مان ة ال   أخاشر غا  قشبلة لل خاشر الونشعاة اك   بديلة ل غااة الأدار  الأإتع ب  اك   
ن أتقبل   ش هش تغااة ج  اة لهش، ة ال   يقود بهش اس قوش  مخ لف المخشط  ال   يمين 

      جه هش سشلاب الممينة لموات ع خ لهش الم  ةعشت الونشعاة العملاقة ة تحلال مخ لف الأ
 كث  ةا ا.كث  ملا مة ة الأسلوب الأة ذلف  حثش عن الأ ثشرهشآة الخ ض من 

 سشساة ة ال   ت مثل ا :أجل تحقاق ه ل ال ك   لابد من اع مشد ثلاث ةسش ل أة من 

 وسيلة الوقاية و المنع البند الأول:

     ثشر المشلاة للخا    تخ اض درجة اح مشإ تحقق ا إلن اع مشد ه ل الوسالة يهدف إ
سلوب ب خ اض سع  القس  بنسبة حا  تقوم ال  كشت المع د  له ا الأ ،ذا ةجدإة تخ اض مداهش 

 .1مش ت خ ل الم  ةعشت الونشعاة من ةسش ل الوقشية للخا 

ن ةسالة الوقشية ة المن  ه  الميمل إس شذ شي   س ةر:" ن قشإ الأأة ا  ه ا ال 
 ه لا يمين تخال مان كلاة، لأأل   ظشم ال إن تلق  الحشج  أناة دةن ماأالض ةر  لكل ساشسة ت

مشن ة ةقشية من تحقق الخا  بنسبة كشملة مش ة ا  أن يحقق درجة أن ييون  قدر  أ  م  ةع أ
 .2المش ة"

 وسيلة نق  الخطر البند الثاني:

 شلحد من مسيةلا ه المد اة البافاة  صشحب الم  ةع من خلاإ قاشم  قل الخا   يمين
  اف عل  ش   الاع ش  من ه ل المسيةلاة   ا ة اخلاله ب ن ا  ال  امشته المخولة الاه نوشل 

يضش من خلاإ  قل الخا  أكمش يمين ، مانأظشم ال  ال   ييد  ا  النهشية ال  عدم الل و  ال  
                                                             

 . 030الم ج  السشبق، ص   رحمو   محمد، 1 
  .043بوال ة عبد ال حمشن، الم ج  السشبق، ص  2
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ميش اة ينحو  اق  عل  اف ن م شإ تاباق ه لألا إمان، أخ  لاد    كة تآل  ط ف إ
 .1خاشر النشت ة عن المسيةلاة العقدية دةن المسيةلاة ال قوا  ةالأ

 مي  الذاتيأوسيلة الت لبند الثالث:ا

ن يقوم صشحب الم  ةع  شلاح  شظ  و ة كلاة اة ج  اة أيقود بوسالة ال شمان ال ات  
ض ار تغااة كل الأمان أش اة ش كشت ال يمإب غااة   قشت ال عو ض ة ذلف  ظ ا لعدم 

  .2ال كنولوجاة

    ن يوازن بانهش ابعد مع اة المخشط  الحقاقاة ي ب عل  صشحب الم  ةع الونشع  أ
ل  ش كة إة بان قدرته المشلاة لا ع ف عل  ج   من ه ل المخشط  ل حمل صاش ه بدإ  قله 

امة أقسش  ال أمان م ت عة ال أمان، كمش قد ي ضل الاح  شظ  شلمخشط  كلاش عل  عشتقه إذا كش ت ق
 .3جدا، ة هو الأم  ال   يحدث  شلنسبة للم  ةعشت الونشعاة الكب ى 

ي ما  ه ا الأسلوب  شلبسشطة لأ ه يس خ م ل مو ل ال   حة الأةل  من ال عو ضشت 
شل مة المشلاة   افض ارإلحش  أض ار  ش خ  ن أة  إل  ييد الواجب سدادهش عند ةقوع حشدث مش 

ل  أ ه ي م تقدي  أقسش  ال لوث من إ ه عشل  ال كل ة  شفضشاة اإلا أ ه  شل غم من ذلف ا للميسسة،
 .4قامة أربشح الميسسة الخشضعة للض ا ب

                                                             
 030الم ج  السشبق، ص   رحمو   محمد، 1
 .803عبشد  قشد ، الم ج  السشبق،ص 2 
 .040بوال ة عبد ال حمشن، الم ج  السشبق، ص  3
 .034الم ج  السشبق، ص   رحمو   محمد، 4
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قرار بعدم كفاية القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئة للتطبيق في مجال بعد ما تم الإ
ضرار البيئية المحضة، نظرا لتعلق قواعدها ، و ذلك لعدم تحقيق الحماية الكافية للأالتلوث البيئي

مر الذي يستدعي الخروج عنها و ضرورة حقوق و مصالح تندرج ضمن نطاق الملكية، الأ بحماية
 حكامها و قواعدها بما يضمن مواجهة فعالة في مجال حماية البيئة.أالبحث عن سبل لتطوير 

حديثة لوظيفة المسؤولية المدنية البيئة من و نتيجة لذلك تم التفكير في صيغة بديلة و ك
خطار عوض التركيز على الطابع التدخلي لها تقاء الأإساليب الوقاية و العلاج و أخلال تطوير 

تخاذ كل التدابير إلى إالحالة التي كان عليها لى إليتحول الهدف من محاولة اعادة العنصر البيئي 
 للابقاء على حالته كما هو عليها.

تكون ال حماية البيئة في مجإلى البحث عن مبادئ قانونية أخرى و يترتب على هذا القول 
للمسؤولية  التقليديةثراء القواعد إلى إ أكثر فعالية، و تجمع بين فكرتي الوقاية و العلاج يؤدي تطبيقها

 مكانية تطبيقها في هذا المجال.إالمدنية البيئية و 

 أالوقاية و مبد أالاعلام و المشاركة البيئيين، مبد أبحيث تتمثل المبادئ الوقائية في مبد
تع ببيئة حق الفرد في التميترتب على تكريس اجرائي  أكمبد ولالأ أحتياط، بحيث يعتبر المبدالا

و معنويا أي شخص سواء كان طبيعيا خير يمكن لأقرار هذا الأإبموجب  نهأنظيفة و سليمة، حيث 
المشاركة ن يطالب بتزويده بكل المعلومات الكافية عن حالة البيئة المحيطة به، كما يخول له حق أ

 في الجمعيات و الندوات الخاصة بحماية البيئة.

ن تطبيقهما يتوقف على حسب الثاني و الثالث فكلاهما يعتبران مبدا موضوعيا، لأ أما المبدأ
 الحيطة. أسبق في الظهور عن مبدهو الأالوقاية  أن يبقى مبدأطبيعة الضرر البيئي على 

     صناف أـلى ثلاثة إضرار البيئية خطار و الأني الألمايصنف الفقه الأالمجال و في هذا 
 و هي:
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 ضرار البسيطة التي يمكن تحملها من طرف المجتمعالأ. 
 الوقاية أخطار المؤكدة التي تخضع لمبدالأ. 
 1الحيطة خطار غير المؤكدة التي تخضع لمبدأالأ. 

ؤول الملوث الدافع، و الذي يلتزم بموجبه الشخص المس أما المبدا العلاجي فيتمثل في مبدأ  
ضرار ضرار التي تسبب فيها من خلال ادخال كل تكاليف اصلاح الأعن التلوث بدفع تكاليف الأ

 لى جانب تكاليف الوقاية من التلوث و مكافحته.إالبيئية 

   ها بداية على الصعيد الدولي من خلال العديد من المعاهدات اعتمادكل هذه المبادئ تم 
 و المواثيق الدولية كمؤتمر استكهولم و اعلان ريودي جانيرو، و الميثاق العالمي للطبيعية.

             19952الفرنسي لسنة  Barnierالتشريعات الداخلية، مثل قانون بعض ثم كرستها 
لم ينص عليها  فإنهالمشرع المصري  ، أما4و قانون حماية البيئة اللبناني  3و قانون البيئة الفرنسي

، باستثناء المادة 2009ئحته التنفيذية لسنة و لا في لا  1994اية البيئة لسنة لا في قانون حم
 .5وقائي أعلام كمبدالإ أمنه التي نصت على مبد 55/1

المتعلق بحماية البيئة  83/03نه بخلاف القانون الملغى رقم إما عن المشرع الجزائري، فأ
شار بصفة صريحة في القانون أو ضمني لهذه المبادئ، قد أي نص صريح أالذي لم يتضمن 

لى كل المبادئ السابقة في المادة الثالثة إالمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة  03/10
سس هذا القانون على المبادئ أو التي جاء فيها ما يلي: " يت خرى لى جانب بعض المبادئ الأإمنه 

 أعدم تدهور الموارد الطبيعية مبد أالمحافظة على التنوع البيولوجي، مبد أتية: مبدالعامة الآ

                                                           
في اطار التنمية المستدامة على ضوء احكام القانون الدولي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  زيد المال صافية، حماية البيئة  1

 .362، ص 2013العلوم، تخصص القانون الدولي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  مولود معمري، تيزي وزو، 
2 loi n° 95/101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, op.cit.  
3 loi d’environnement françaiss 2004, op.cit. 

 .المتضمن قانون حماية البيئة اللبناني 29/7/2002المؤرخ في  444رقم القانون   4
وسائل نقل الزيت  على انه:" على مالك السفينة او ربانها او أي شخص مسؤول عنها و على المسؤولين عن 55/1تنص المادة   5

الواقعة داخل الموانئ او البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصثادية الخاصة لجمهورية مصر العربية و كذلك الشركات العاملة في 
 استخراج الزيت ان يبادرو فورا الى ابلاغ الجهات الادارية عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه ......".
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ولوية عند المصدر ضرار البيئية بالأالنشاط الوقائي و تصحيح الأ أالادماج، مبد أالاستبدال، مبد
 الاعلام". أالملوث الملوث، مبد أالحيطة، مبد أمبد

هذه المبادئ  ن المشرع الجزائري قام بالتنصيص علىأنه ما يلاحظ عى هذه المادة، ألا إ
 بين المبادى الوقائية و المبادئ العلاجية.جملة واحدة دون التمييز 

للمسؤولية  التي تتثري القواعد التقليديةالمبادئ  أهمو عليه سنحاول في هذا الباب دراسة 
علاجي في الفصل  أول، و مبدالمدنية البيئية، من خلال تقسيمها الى مبادئ وقائية في الفصل الأ

 الثاني.

 المبادئ الوقائيةإثراء القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية بول: الفصل ال 

لى استخدام إللمسؤولية المدنية البيئة  لإثراء القواعد التقليديةيهدف تقرير المبادئ الوقائية 
              جراءات تخاذ الإإساليب التي يمكن من خلالها منع حدوث التدهور البيئي، و ذلك بهم الأأ 

عتداء على عناصر البيئة المختلفة قبل حدوثه منعا لوقوع إ ي أو التدابير و الوقائية للازمة لمنع 
 تداركه.الضرر البيئي الذي لا يمكن 

       وقاية ال أمبدو علام و المشاركة البيئيين، الإ أو عليه تتمثل هذه المبادئ الوقاية في مبد
ن هذا أساس أولا الى مبدأ الاعلام و المشاركة، على أشارة بحيث سيتم الإ ،الاحتياط أيضا مبدأو 
زويد الفرد بالمعطيات ى تإلنما يرمي إخير لا يحتاج لتطبيقه ضرورة تحقق الضرر البيئي، و الأ

ين الباقيين باعتبار ألى المبدإرة اثم تتم الاش، و مضرورةأالخاصة بحالة بيئته سواء كانت سليمة 
 .يفترض مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الضرر البيئيمنهما ن كل أ

الاعلام  أساس يمكن تقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث، بحيث نتناول مبدو على هذا الأ
ن يكرس المبحث أالوقاية، على  أول، و في المبحث الثاني مبدو المشاركة البيئيين في المبحث الأ

 الاحتياط. أالثالث لمبد
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 علام و المشاركة البيئيينالإ أول: مبدالمبحث ال 

ين مع زيادة الضغوط الاجتماعية و الاقتصادية على البيئة و عناصرها في نهاية القرن العشر 
كساب إى إلو بداية القرن الواحد و العشرين على المستويين الدولي و الداخلي، ازدادت الحاجة 

           هساسية المحيطة بكونات البيئة الأفراد و الجماعات الخبرة و الدراية الكافية بعناصر و مالأ
                     زمات اقتصادية أو التعرف على المشكلات البيئية ذا الصلة و ما يترتب عليها من 

الاعلام و المشاركة  أحداث ما يسمى بمبدتمر الذي كان سسبا وراء اسو اجتماعية و ساسية، الأ
 دارة سليمة للبيئة.إو الذي يسمح بوجود  البيئيين

يجاد وعي بيئي مجتمعي بالقضايا البيئية و مشكلاتها، في سبيل إلى إعلام البيئي يهدف فالإ
فراد المجتمع و بيئتهم الطبيعية وفقا لمنهجية عمل الاتصال الجماهيري المتوافقة أتقوية الرابطة بين 

 .2 1972، طبقا لتوصيات مؤتمر استكهولهم لسنة 1علاممع طبيعة وسيلة الإ

نتهجة في الأنظمة الحديثة لمعظم الشعوب لتوعيتهم مالوسائل التحسيسية ال كما أنه من أهم
 .3بما يحدث في بيئتهم، و تزويدهم بمعطيات تساعدهم على تقييم وضع البيئية التي يعيشون فيها

 أنه لا يمكن تجسيده علىليات المعززة للحق في البيئة، لأما المشاركة البيئية فتعتبر من الآأ
صل العام نشاء الجمعيات بصفة عامة و التي تعتبر الأإلاعتراف التشريعي بحرية ع دون اقالوا

 .4لجمعيات حماية البيئة

                                                           
تخدام العقار في البيئة، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم الاقتصادية، قسم العلوم عبد الحميد زعباط، اثر اس  1

 .120، ص 2008/2009، 3الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر 
2  Art 19 /2 :* il est essentiel aussi que les moyens d’information de masse évitent de contribuer à la dégradation de 

l’environnement, ou contraire, diffudent des informatios de caractère éducatif sur la néssecité de proteger et d’améliorer 

l’environnement afin de permettre à l’homme de se développer à tous égards *. 

حة الشيخ، الإعلام البيئي، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي، بوسما 3
 .89، ص 2011كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، العدد التجريبي سبتمبر 

روحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، قسم الحقوق، بركات كريم، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، اط  4
 .87، ص 2013/2014كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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الاعلام و المشاركة البيئيين في المطلب  أو عليه سنتناول في هذا المبحث، مفهوم مبد
لية للمسؤو ة ين على القواعد التقليديأن المبدثير هذيأشارة في المطلب الثاني على تول، ثم الإالأ

 المدنية البيئة.

ينالبيئيو المشاركة   الاعلام أمبدمفهوم ول: المطلب ال   

دوات التغيير الفكري و الســــــــــلوكي نحو بناء أمن و المشــــــــــاركة البيئة علام البيئي يعتبر الإ
ن الطبيعية و الاجتماعية، التي تؤدي الى مجتمع متوازن يمتلك مقومات التفاعل الواعي مع البيئتي

دافعا لتوليد العناية و الصـــــــيانة، و ذلك من خلال جهود  وو الشـــــــعور بها، أمســـــــؤولية تحمل ذلك 
و زيـادة الوعي   مخططــة و منظمــة متخــذة من برامع التوعيــة و حملاتهــا لنشـــــــــــــــر المعرفـة البيئيــة

بالرغم ما قد يصــــاحب ذلك من صــــعوبة تكمن في ، هم القراراتأ مشــــاركة الفرد في اتخاذ البيئي و 
 .1طبيعة المعلومات البيئية المتوفرة عن الواقع البيئي في جميع الدول

علام  و المشــــاركة البيئيين، من خلال الاشــــارة الى الإ أو عليه ســــنحاول دراســــة مفهوم مبد
ا في وسائل تطبيقهم ا في الفرع الثاني، ثم البحثمول، و البحث عن مصادرهفي الفرع الأ تعريفها

 في الفرع الثالث.

 ينالبيئيو المشاركة  الاعلام أول: تعريف مبدال  الفرع

ن طلاع من بين ضـــــــروريات الحياة التي يحتاج اليها الانســـــــان، لأعلام و الإيعتبر حق الإ
هذه الضــــــــرورة من الفضــــــــول وحب التطلع لذى الانســــــــان، كما يســــــــاعد تدفق المعلومات و تطور 

 .2ندماج في مجتمعهتصال على مساعة الفرد على الإوسائل الإ

 

                                                           
 .122عبد الحميد زعباط،، المرجع السابق، ص   1
، بتاريخ 4البيئية، مجلة الحقيقة، جامعة ادرار، العدد وناس يحي، حق جمعيات حماية البيئة في الاعلام و الاطلاع في المواد   2

 .14، ص 2004مارس 
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بصـــــــــــــــفة عامة في كونه عملية فكرية معنية بالتفاعل و الحوار مع  الاعلام  أمبدتمثل ي و
جتماعي، بقصــد فهم و محاولة التأثير فيه، من خلال نقل الواقع الموضــوعي بشــقيه الطبيعي و الإ

المناســـــــبة لمعالجة موضـــــــوعات معينة و مخاطبة هذا الفهم عبر الوســـــــائل الإعلامية المختلفة  و 
 .1جمهور معين في الوقت المناسب

نشـــــــــــــــر المعطيـــات و المعلومـــات المختلفـــة حول فيتمثـــل في عمليـــة البيئي أمـــا الإعلام   
و الذي قد يتخذ  ،ضـــــــــرار بيئيةأتخاذها للحيلولة دون حدوث إجراءات التي يمكن و الإأنشـــــــــطة الأ

  بيئية  اضــــرار أن يرهن عليه أو عمل محدد يمكن أعلان منتظم للمعلومات المتعلقة بنشــــاط إ صــــورة 
خباره للادارات المختصـــــــة في الدولة العاملة على الحفا  إذا ما تم إخطار أو الذي قد يتحول الى 

 . 2على عناصر البيئة المختلفة

خذ أضــــرارا بيئية تأنشــــطة التي ترتب ن ينصــــب نشــــر المعلومات على الأأنه يجب أبمعنى 
و حتى ازعاج بيئي أســــاءة اســــتغلال مورد طبيعي او كائنات حية، إو أو ضــــوضــــاء أشــــكل تلوث 

 .3و انشاء المطارات.....الخأنشطة الزراعية و بعض الأأمنشات الصناعية النووية للخر آ

طة الجمهور المتلقي كما أنه الأداة التي تعمل على توضـــــــــيح المفاهيم البيئية من خلال احا
و المســــــتهدف بالرســــــالة البيئية، بكافة الحقائق و المعلومات الموضــــــوعية بما يســــــهم في تأصــــــيل      

و تنمية البيئة المســــتدامة و تنوير المســــتهدفين برأي ســــديد في الموضــــوعات و المشــــكلات البيئية 
 .4االمثارة، كما أنه يسلط الضوء عليه من بدايتها و ليس حتى بعد وقوعه

                                                           
، منشورات الحلبي 1عبد القادر الشيخلي، حماية البيئة في ضوء الشريعة و القانون و الإدارة و التربية و الإعلام، الطبعة   1

 .278، ص 2009الحقوقية، 
 .134عبادة قادة، المرجع السابق، ص  2
احمد عطية عمر، الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية و المحافظة عليها من التلوث، رسالة للحصول على درجة  ابو الخير 3

 .70، ص 1995الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 
، ص 2017، سبتمبر 30جلفة، العدد مجاني ياسين، دور الإعلام في نشر الوعي البيئي، مجلة العلوم الانسانية و الإجتماعية، ال  4

368. 
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لى أنه عملية انشــــاء و نشــــر الحقائق العلمية المتعلقة بالبيئة من خلال وســــائل إبالاضــــافة 
 .1لى التنمية المستدامةإالإعلام، بهدف ايجاد درجة من الوعي البيئي وصولا 

و في تعريف آخر له، فإن الإعلام البيئي هو ذلك الإعلام الذي يهدف إلى تشــــكيل الوعي 
البيئي لدى الجماهير و زيادة اهتمامهم بقضــــايا البيئة، و اتاحة الفرصــــة لهم لاكتســــاب المعلومات    

لديهم و المعارف و الخبرات المختلفة التي تدعم القيم و المعارف و الإتجاهات البيئية الأيجابية 
 .2توقعها مستقبلا حيال القضايا البيئيةبما يضمن سلوكيات إيجابية محتملة يمكن 

    ن يكون كاملا أ، يجب علام البيئي دوره الوقائي في مجال حماية البيئةحتى يلعب الإو  
ن يرد أو كافيا، بحيث يتعلق بجميع المخاطر البيئية او اي عنصر من عناصر البيئة، كما يحب 

، و في هذا المجال قضـــت محكمة الجنح 3و وضـــوح  بعبارات يســـتطيع كل شـــخص فهما ببســـاطة
Lyon  في قضـيةcinq-sept ن نقل المواد الخطرة و تسـليمها دون تقديم بيانات ارشـادية مرفقة أب

 .4بها تتضمن تحديدا كاملا صريحا و مفهوما يشكل جريمة الاهمال

فنظرا لعدم وجود نص خاص يعرفه في قانون حماية البيئة المشــــــــــاركة البيئة،  أمبدعن ما أ
و التي تعني مجموعة الآليات التي  ،صـــــــــــطلح المشـــــــــــاركة أولامفيمكن تعريفه انطلاقا من تعريف 

تســـــــــــــــمح للأفراد بالتأثير في اعتماد القرارات العامة و تنفيذها  كما تعني منح الأفراد جزءا معينـا 
التي يؤثر من خلالها أصــحاب المصــلحة على تحديد الأولويات  لممارســة الســلطة، أو أنها العملية

 .5و تخصيص الموارد و الحصول على الخدمات العامةو رسم السياسات 

                                                           
 .152، ص 2008، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، 1سمير محمود، الإعلام العلمي، الطبعة  1
 .153نفس المرجع، ص   2
 .280الشيخلي، المرجع السابق، ص  عبد القادر 3
 .121السابق، ص  بوفلجة عبد الرحمان، المرجع 4
، ص 2017، جوان 8المشاركة البيئية للجمعيات في الجزائر و سبل تفعيلها، مجلة آفاق العلوم، الجلفة، العدد مسعودي رشيد،  5

378. 
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    كما أنها تعني اشـــــــــــــــراا الأفراد في اتخاذ القرارات الإقتصـــــــــــــــادية و الإجتماعية و الثقافية       
م امكانية الوصــــول المســــتمر ألى عملية و الســــياســــية التي تؤثر على حياتهم بشــــرط أن تكون لديه

 .1صنع القرار و السلطة

و بهذا يكون مبدأ المشـــــــاركة البيئية متمثلا في المكنة الممنوحة للأفراد و الجمعيات و بقية 
الفواعل الأخرى الطبيعية و المعنوية العمومية منها و الخاصـــــــة للمســـــــاهمة في اتخاذ القرارا البيئية     

 .2و تنفيذها

بينها و بين الافراد فيما  أو المشـــــــــــــــاركة المتبادلة مع هيئات الدولةهذا المبدأ يفترض كما 
ن تهدد ســلامة أيخص تبادل المعلومات حول انشــاء او عدم انشــاء بعض المشــروعات التي يمكن 

 .3البيئة

المشـــــــــاركة البيئة في  أســـــــــاســـــــــيا لتحقيق مبدأالاعلام البيئي مبدا  أيعتبر مبدو في الأخير  
و يشـــــــــارا فيها قدرا من أن هذه العملية تقتضـــــــــي ممن يتولاها عملية صـــــــــناعة القرارات البيئية، لأ

ن الحق في الحصـــــــــــــــول على أالمعرفة و المعلومات بالموضـــــــــــــــوع محل القرار المراد اتخاذه، ذلك 
فراد تســـــــــــــمح للأ لياتالمعلومات يشـــــــــــــترط توافرها فعلا من مصـــــــــــــادرها و اتاحتها للجمهور وفقا لآ

 .4ركة في صياغتهالمشاو أو الاستفادة منها و استخدامها في عملية صنع القرار  الاطلاع عليها 

 

 

                                                           
 .المرجع، نفس الصفحةنفس  1

دعاس نور الدين، حماية البيئة من منظور مبدأ التمتع بالحقوق الإجرائية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق و  2
 .655، ص 2018، جانفي 12السياسية، جامعة باتنة، العدد  العلوم

 .135عبادة قادة، المرجع السابق، ص  3
حسوني عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في اطار التنمية المستدامة، اطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، تخصص  4

 .213، ص 2012/2013السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، قانون اعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم 
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 الاعلام و المشاركة البيئيين مبدأ مصادرالثاني:  الفرع

لي علام و مشــاركة المواطنين في مجال حماية البيئة بصــورة وثيقة بالبعد الدو إ ارتبط مفهوم 
 التكريس لهما في التشريعات الداخلية. أفي الاعتراف، ثم بد سبقيةمن حيث الأ

 : المصادر الدوليةولالبند ال 

في الاتفاقيات الدولية البيئية بداية في في  علام و المشــــــــــــــاركة البيئيينالإ ألقد تم ادراج مبد
مم المتحدة المنعقدة بها على بع من ندوة الأاالر  أ، حيث نص المبد1972اعلان اســـــــتكهولم لســـــــنة 

 .1علام البيئييننسان في المحافظة على البيئة و تطوير التربية و الإإمسؤولية  كل 

    جيال الشــــــــــــابة من نفس الندوة على ضــــــــــــرورة تطوير التعليم البيئي للأ 19 أكما نص المبد
     ي العام و تحســـــــيس الافراد و المؤســـــــســـــــات بمســـــــؤولياتهم فيما يتعلق بحماية أو الكبار و تنوير الر 

 .2و ترقية البيئة

في المادة الأولى على إتاحة الفرصة   98وربي من خلال التوصية رقم كد المجلس الأأو  
المادة الثانية  قرتأ، كما 3ة التي تحتفظ بها السلطات العامةللجمهور للوصول إلى المعلومات البيئي

ن أدارة بشفي الاضطلاع على المعلومات الموجودة لدى الإ طبيعي أو معنوي  بحق كل شخصمنها 
 .4خطار المحتملة متى طلب ذلكالبيئة و الأ

المتعلق بحرية الاعلام  1990جوان7المؤرخ في  90/313وربي رقم و شـــــــــــــــدد التوجيه الأ
على تمكين كل شــــــــخص  CE/2003/4و الملغى بموجب التوجيه الأوربي رقم  في المواد البيئية 

                                                           
1 Art 14 :* une planification nationnelle edt un instrument essentielsi l’on veut concilier les impératifs de développement 

et la nécessité de préserver et d’améliorer l’environnement*.  
2 Art 19 :* il est essentiel de dispenser un enseignement sur les questions d’environnment aux jeunes générations aussi 

bien qu’anx adultes ………………de l’environnement dans toute sa dimension humaine*. 
3 Art 1 :* les pays Membres prennent toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de leur législation nationale, pour 

donner au public un plus large accès aux informations sur l'environnement que détiennent les autorités publiques ; dans 

ce cadre, chaque pays détermine quelles informations doivent être largement diffusées et sous quelle forme elles le 

seront*. 
4 Art 2 :* toutes les informations environnementales pertinentes seront communiquées à toute personne physique ou 

morale, en réponse à toute demande raisonnable, sans que cette personne doive justifier son intérêt, sans frais excessifs 

et dans les meilleurs délais, compte tenu de la protection de la vie privée, du secret industriel et commercial, de la sécurité 

nationale ou d'autres raisons légitimes prévues par la loi nationale*. 
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ن يلتزم باظهار مصلحة محددة في ذلك، و كل رفض أطبيعي و معنوي من المعلومة البيئية دون 
ن لا يتجاوز الرد أن يكون مبررا، على أمن قبل الســــــــــــــلطات العامة لتزويده بهذه المعلومات يجب 

 ةمام جهأخير قابلا للطعن فيه بالرفض يكون هذا الأالرد ذا صــــــدر إ، و كثر مدة شــــــهرينعلى الأ
  .1مختصة

علام عتبــار الحق في الإإ على  1992علان ريودي جــانيرو عــام إ من  10 أكــد المبــدأكمــا 
همية قصــــــوى في تحقيق المشــــــاركة و تحســــــيس المواطنين بضــــــرورة أ بالنســــــبة للمجتمع المدني ذو 
نه لا يمكن تصــور مشــاركة المجتمع المدني في حماية البيئة الى لأ التكفل و التجند لحماية البيئة،

 .2و بيانات صحيحة تهم البيئة التي يعيش فيهادارة بدون حصوله على معلومات جانب الإ

ل كنية مشـــــــــــــــاركة امكامن الميثاق الدولي للطبيعة على  23 ألى جانب هذا نص المبدإو 
و في  ،تهم مباشــــرة البيئةخرين في صــــنع القرارات التي آشــــخاص أبصــــفة انفرادية و مع  شــــخص

 .3نه يحق له طرق الطعن للحصول على التعويضإحالة تعرض هذا الشخص لضرر ف

حكام هذا الميثاق ســـــــــواء تصـــــــــرف هذا الفرد بصـــــــــفة أمنه على الالتزام ب 24 أو نص المبد
   في الحياة الســــــياســــــية  و في اطار مشــــــاركتهأخرين آشــــــخاص أو مع أطار جمعية إو في أانفرادية 

 .4خرى المتعلقة بهذا الميثاقحكام الأهداف و الأو الاجتهاد على تحقيقي الأ

 

                                                           
1 Directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière 

d'environnement, aborgée par la directive 2003/4/CE du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2003. 
2  Pr 10 : * La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens 

concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations 

relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances 

et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. 

Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la 

disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des 

recours, doit être assuré*.  
3 Art 23 :* Toute personne aura la possibilité, en conformité avec la législation de son pays, de participer, 

individuellement ou avec d’autres personnes, à l’élaboration des décisions qui concernent directement son environnement 

et, au cas où celui-ci subirait des dommages ou des dégradations, elle aura accès à des moyens, de recours pour en obtenir 

réparation*. 
4 Art 24 :* il incombe à chacun d’agir en conformité avec les dispositions de la présente Charte; chaque personne, agissant 

individuellement, en association avec d’autres personnes ou au titre de sa participation à la vie politique, s’efforcera, 

d’assurer la réalisation des objectifs et autres dispositions de la présente charte*. 
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 : المصادر الداخليةالبند الثاني

 4من القانون رقم  55علام في المادة الإ أحرص قانون البيئة المصــــــــــــــري على تطبيق مبد
ي شخص مسؤول عنها و كذلك المسؤولين أو ألزمت كل من مالك السفينة أو التي ، 1994لسنة 

 و المنطقة الاقتصـــــادية الخاصـــــةأو البحر الاقليمي أعن وســـــائل نقل الويت الواقعة داخل الموانئ 
لى ابلاغ إلجمهورية مصــــــر العربية و كذلك الشــــــركات العاملة في اســــــتخراج الزيوت بالمبادرة فورا 

حدوثه مع بيان ظروف الحادث و نوع الجهات الادارية المختصة عن كل حادث تسرب زيت فور 
 المادة المتســــــربة و الاجراءات التي اتخذت لايقاف التســــــرب او الحد منه و غير ذلك من البيانات

 ن.و اللائحة التنفيذية لهذا القانو أالمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لمنع التوث بالسفن 

ي نطاق ضــــــــــــيق له، بحيث جعلته الاعلام ف أما يلاحظ على هذه المادة انها كرســــــــــــت مبد
 نواع البيئة الاخرى.أمقتصرا فقط على مجال تلوث البيئة البحرية فقط دون النظر الى 

من نفس القانون لتدارا النقص الذي تضـــــــــــمنته المادة  103المادة جاءت نه بعد ذلك ألا إ
ي مخــالفــة أعن الســــــــــــــــابقــة بقولهــا:" لكــل مواطن او جمعيــة معنيــة بحمــايــة البيئــة الحق في التبلي  

 .1حكام هذا القانون"لأ

ول قانون جزائري لحماية أهو  83/03ن القانون رقم أباعتبار ما عن المشــــــرع الجزائري، فأ
ت آصــحاب المنشــأو أدارة لزام الإإو ضــمنية تدل على أشــارة صــريحة إي أالبيئة، فانه لم يتضــمن 

ليه في بعض إشـــارة الإن ذلك لم يمنع من ألا إ ،2التي قد تتســـبب مشـــاريعهم في التاثير على البيئة
 .3و المواطن العلاقة بين الادارة المتعلق بتنظيم  88/131القوانين، بداية بالمرسوم 

                                                           
 .المعدل و المتمم المتضمن قانون البيئة المصري  1994لسنة  4من القانون رقم  103المادة   1
 المتعلق بحماية البيئة . 83/03القانون الجزائري الملغى رقم   2
، الذي ينظم العلاقات بين الإدارة و 1988يوليو  4الموافق ل  1408ذي القعدة  20المؤرخ في  88/131المرسوم رقم   3

 .06/07/1988بتاريخ  27المواطن، ج ر العدد 
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ظهر نوعا من الشـــــــــفافية و الانفتاح في تعامل الادارة مع المواطن، حيث نصـــــــــت أالذي  و
تســـــطرها و ذلك منه على الزام الادارة باطلاع المواطنين على التنظيمات و التدابير التي  8المادة 

لى حق المواطنين في الاطلاع على البيانات إضافة إ علام،ي سند مناسب للنشر و الإأباستعمال 
ـــ دى الاداررات، و التزام الادارة بـــالرد على الطلبـــات و التظلمـــات الموجهـــة من قبـــل المحفوظـــة ل
، مع التزام جميع الموظفين باحترام حق المواطنين في الاطلاع على البيـانات الموجودة المواطنين

   ..1و العزلأديب أفي دائرة المحفوظات تحت طائلة الت

القانون  صــــــــدورو مع تطور الاهتمام بقضــــــــايا البيئة في الســــــــنوات الاخيرة و خاصــــــــة بعد     
المتضــــــمن لحماية البيئة في اطار التنمية المســــــتدامة، فقد تم النص صــــــراحة على تدعيم  03/10

و التي نصــــــــت على  منه 3/8في المادة  ينالبيئيو المشــــــــاركة علام صــــــــراحة على تدعيم مبدا الإ
ن يكون على علم ألام و المشــــــــاركة الذي يكون بمقتضــــــــاه لكل شــــــــخص الحق في الاع أنه:" مبدأ

 و الاجراءات المسبقة في اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة". بحالة البيئة 

تســيير البيئة، وجود دوات أســاســية التي تتشــكل منها صــبح من الوســائل الأأو بغية في ذلك 
 لهذا الغرض نظام شامل له يتضمن ما يلي: أحيث ينش  2هيئة للاعلام البيئي

 

  شـــــبكات جمع المعلومات البيئية التابعة للهيئات او الاشـــــخاص الخاضـــــعين للقانون العام او
 الخاص.

 كيفية تنظيم هذه الشبكات و كذلك شروط جمع المعلومات البيئية 
 اجراءات و كيفيات معالجة و اثبات صحة المعطيات البيئة 
 ة المعلومات البيئية العامة العلمية و التقنية و الاحصـــــــــــــــائية و المائي قواعد المعطيات حول              

 و الاقتصادية المتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة.

                                                           
 من نفس المرسوم. 24لمادة ا  1
 المتضمن حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة. 03/10من القانون رقم  5/1المادة   2
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 .كل عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البيئية على الصعيدين الوطني و الدولي 
  منه، حيث نصــــت  7اجراءات التكفل بطلبات الحصــــول على المعلومات وفقا لاحكام المادة

و معنوي يطلــب من الهيئــات المعنيــة معلومــات أهــذه الاخيرة يكون لكــل شـــــــــــــــخص طبيعي 
 .1متعلقة بحماية البيئة، الحق في الحصول عليها

حالها أالبيئة، فقد ل بلاغ المواطنين بالمعلومات اللازمة حو إنه بشـــــــــــــــان بيان كيفيات ألا إ
مر الذي يؤثر على تطبيق ن، و هو الألى حد الآإ، الذي لم يصــدر 2لى التنظيمإالمشــرع الجزائري 

 هذا الحق في مجال قانون حماية البيئة، و ما يعطل تكريس هذا الحق من طرف الادارة. 

في و المشــــــــــــــاركة البيئيين لاعلام ا ألى مبدإشــــــــــــــار أنه لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أكما 
  .الأخرى بعض القوانين 

، على امكانية كل شـــــــــخص في الاطلاع 3المتعلق بالبلدية 11/10حيث نص القانون رقم 
لى امكانية إشار أعلى مستخرجات  و مداولات المجلس الشعبي البلدي و كذا قرارات البلدية، كما 

       لة التاديبية للمنتخبين اتعلق منها بالحلا ما إفتح جلســـــــــــــــات المجلس الشـــــــــــــــعبي البلدي للجمهور 
نعقادها و بعد إجتماعات قبل يضــــــا نشــــــر المداولات و الإأ، و 4و المســــــائل المرتبطة بالنظام العام

 .5يام الموالية لانعقادهاأ 8نتهاء منها خلال الإ

 

                                                           
 من نفس القانون.  7المادة   1
 خيرة من نفس القانون.أفقرة  6المادة   2
، بتاريخ 37المتعلق بالبلدية، ج ر العدد  2011يونيو  22الموافق ل  1432رجب  20المؤرخ في  11/10 رقم القانون   3

03/07/2011. 
 من نفس القانون. 14المادة   4
 من نفس القانون. 26المادة   5
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 ، الذي حرص على قيام المجلس الشــــــــعبي1المتعلق بالولاية 12/07القانون رقم  و أيضــــــــا
عمــال أ علام الجمهور بجــدول إخير بــلزم هــذا الأأ، فقــد 2الولائي بــالتــدخــل في مجــال حمــايــة البيئــة

       و ذلك لتمكين المهتمين بتحضــــــــــير  شــــــــــهارماكن المخصــــــــــصــــــــــة لإجرائها في الأإالمداولات قبل 
جل تجنب حدوث عنصـــــــر المفاجاة في اتخاذ القرارات أو معاينة المواضـــــــيع البيئية للمناقشـــــــة من 

         ، كما يحق لكل شــــــــــخص الاطلاع على محاضــــــــــر المداولات 3المتعلقة بتســــــــــيير العناصــــــــــر البيئة
 .4و جزئية منها على نفقتهأو الحصول على نسخة كاملة 

المحدد لكيفيات الإطلاع  16/190كما ألزمت المادة الثانية من المرســـــــــــــــوم التنفيذي رقم 
دي و القرارات البلدية للمجلس باتخاذ كل التدابير على مستخرجات و مداولات المجلس الشعبي البل

 .5لى تسهيل إعلام المواطنين حول تسيير الشؤون المحليةإالرامية 

 أما المادة الرابعة منه فقد حددت كيفيات الإطلاع عليها، و ذلك عن طريق تقديم طلب الى   
الذي من شـــــأنه تعزيز فرص رئيس المجلس الشـــــعبي البلدي دون أي تبرير أو تحديد للأســـــباب، و 

 مشاركة الأفراد و الجمعيات في الإطلاع على القرارات البلدية المتعلقة ببيئتهم و محيطهم.

 علام و المشاركة البيئيينالإ أالفرع الثالث: وسائل تطبيق مبد

          الاعلام و المشــــــــــــــــاركــة البيئيين لابــد من اعتمــاد بعض الوســــــــــــــــائــل  أجــل تطبيق مبــدأمن 
 ا.مرض الواقع، و التي تتميز بينهأليات التي تؤدي الى تكريسه على و الآ

                                                           
بتاريخ  12المتعلق بالولاية، ج ر العدد  2012فبراير  21الموافق ل  1433ربيع الاول  28المؤرخ في  12/07القانون رقم   1

29/|02/ 2012. 
 من نفس القانون. 33/4المادة   2
 من نفس القانون. 18المادة   3
 من نفس القانون. 32لمادة ا  4
، يحدد كيفيات الإطلاع على 2016يونيو  30الموافق ل  1437رمضان  25المؤرخ في  16/190المرسوم التنفيذي رقم   5

 .12/07/2016ربتاريخ  41مستخرجات المجلس الشعبي البلدي و القرارات البلدية، ج ر العدد 
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س ول، و نتناول وسائل تكريالاعلام البيئي في البند الأ أو عليه سنعالع وسائل تطبيق مبد
 المشاركة البيئة في البند الثاني. أمبد

 علام البيئيالإ أول: وسائل تطبيق مبدالبند ال 

يضـــــــــــــا التحقيق أثير على البيئة و أمن خلال دراســـــــــــــة مدى التعلام البيئي الإ أيتحقق مبد
 العمومي.

 ثير على البيئةأولا: دراسة مدى التأ

لى حد كبير في تحقيق بيئة إليات المســـــاهمة ثير على البيئة من الآأتعتبر دراســـــة مدى الت
فكير في وقائي يسـمح بالتأ نقية وسـليمة من مختلف المضـار، و التي هي بمثابة اجراء قبلي و مبد

كما يسمح باشراا كافة الاطراف ، 1و غير المباشرة لكل مشروع على البيئةأثار المباشرة دراسة الآ
هم في أيبداء ر جراءات الاحتياطية، من خلال دعوة هؤلاء لإجل اتخاذ الإالمعنية بحماية البيئة لأ

 .2ت المزمع انجازهاآو المنشأعمال التهيئة أ شغال و أ

ص نالاعلام البيئي في  ألية لتطبيق مبدآالجزائري دراسة مدى التاثير كو لقد تبنى المشرع 
، و التي حددت ةطار التنمية المســـتدامإالمتضـــمن حماية البيئة في  03/10من القانون 15المادة 

ة المنشــــــات الثابتة و المصــــــانع و الاعمال الفني و مجالات تطبيقه في مشــــــاريع التنمية و الهياكل 
او  و غير مباشـــرة فوراأعمال و برامع التهيئة و البناء التي تؤثر بصـــفة مباشـــرة الاخرى، و كل الأ

ـــا على البيئـــة، لاســـــــــــــــيمـــا على الأ                   وســـــــــــــــــاط و الفضـــــــــــــــــاءات الطبيعيـــة نواع و الموارد و الألاحق
 طار و نوعية المعيشة.إيكولوجية و كذلك على و التوازنات الإ

 

                                                           
 .381، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، دار الغرب للنشر و التوزيع، الجزائر، بدون سنة، ص وناس يحي  1
 .78، ص 2004البيئة في ظل التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، سايح تركية، حماية   2
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، و المتمثل في المرســوم التنفيذي 1ذلك عن طريق التنظيمو لقد ترا عملية تحديد كيفيات 
موجز و المتضــمن تحديد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصــادقة على دراســة  07/145رقم 
ضـــــــــــــــمن حماية تالم 03/10من القانون  16و  15حكام المادتين تطبيقا لأ ،2ر على البيئةيالتاث

 .3طار التنمية المستدامةإالبيئة في 

ثير على البيئة هو اجراء أن دراســــــة مدى التأ Michel Perieurو في هذا يرى الاســــــتاذ 
حدث تغييرا في القانون الاداري، من أنه اجراء أداريا خاصا، و يوصف بإداري و لا يشكل عملا إ

نه يرغم السلطات العامة على أخير على تغيير تدخله للضبط و التوجيه، كما جبار هذا الأإخلال 
ن تدخل الادارة الكلاســـــــــــــــيكية يرتكز على القناعة الاحادية الانفرادية ذهنياتها و  مواقفها، لأ تغيير

ثير الذي يســــــتوجب القيام بالتشــــــاور مع مختلف أفي اتخاذ القرارات و هذا بخلاف دراســــــة مدى الت
 .4الادارات و المراكز العلمية و المجتمع المدني

 ثانيا: التحقيق العمومي

قدم الاجراءات، و من المواضــيع المفضــلة لاشــراا المواطنين أيعتبر التحقيق العمومي من 
ولى تطبيقــــاتــــه التحقيق في نزع الملكيــــة أو الجمعيــــات في اتخــــاذ القرارات المتعلقــــة بهــــا، و من 

متحان عمومي من الى اخضــاع العملية المتوقعة الى إ، كما يهدف 5الخاصــة لاجل المنفعة العامة
 .6تحقيق الديمقراطية و الشفافية الاداريةجل أ

                                                           
 على انه:" تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 03/10من القانون  15/2تنص المادة   1
ال تطبيق و محتوى و ، يحدد مج2007ماي  19 ل الموافق 1428جمادى الاولى  2المؤرخ في  07/145المرسوم التنفيذي رقم   2

 .05/2007/ 22، بتاريخ 34كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التاثير التاثير على البيئة، ج ر العدد 
على دراسة مدى التاثير على نص خر و المتعلق بحماية البيئة نص هو الآ 83/03ان القانون الملغى رقم تجدر الاشارة الى   3

الملغى بموجب  90/78تاركا مسالة بيان كيفية تطبيقه للتنظيم المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم البيئة في الباب الخامس منه 
 . 07/145المرسوم التنفيذي 

4 Michel Perieur, droit de l’environnement, op cit ,p 76. 

لعامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل ، يحدد القواعد ا1991ابريل  27الموافق ل  1411شوال  12المؤرخ في  91/11القانون رقم   5
 .08/05/1991بتاريخ  21المنفعة العمومية، ج ر العدد 

 .79سايح تركية، المرجع السابق، ص   6
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في  ثير على البيئــةأجراء لاحق لــدراســــــــــــــــة مــدى التــإو لقــد ورد نظــام التحقيق العمومي  كــ
ن ثير على البيئة في الفصــل الرابع منه مأالمتعلق بدراســة و موجز الت 07/145المرســوم التنفيذي 

ولي لزمت الوالي المعني بعد الفحص الأمنه ا 9ن المادة أســـاس أ، على 15الى المادة  10المادة 
 و هذا لدعوة الغير او كل  ،و قبول دراسة و موجز التاثير بالاعلان عن قرار فتح تحقيق عمومي

ثار المتوقعة على و معنوي لابداء ارائهم في المشـــــــــــروع المزمع انجازه و في الآأشـــــــــــخص طبيعي 
 البيئة.

مثل قانون التهئية و التعمير بالنســـــــبة  خرى كما تم التنصـــــــيص عليه في بعض القوانين الأ
للمخططات التوجيهية كالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، و مخطط شــغل الاراضــي و رخصــة 

 .2فة لحماية البيئةت المصنآالمتعلق بالمنش 06/198ذي ، و ايضا في المرسوم التنفي1البناء

ن طريق اجراء التحقيق و بموجــب هــذه القوانين تتم مشــــــــــــــــاركــة المواطنين و الجمعيــات ع
العمومي حول المشروع الذي ترغب الجماعات المحلية في انجازه، و تحدد هذه المشاركة في حالة 

ما في حالة غياب النص الصــــــــريح فانه لا أ  ،وجود نص يحث الادارة على اســــــــتشــــــــارة الجمعيات
 .3يحق للجمعيات المشاركة في صنع القرار البيئي

 

 

 

                                                           
، و المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و 1990ديسمبر  1الموافق ل  1411جمادى الاولى  14المؤرخ في  90/29القانون رقم   1

بتاريخ   51، ج ر العدد 2004أوت  14الموافق ل  1425جمادى الثانية  27المؤرخ في  04/05 المتمم بموجب القانون 
15/08/2004. 

، يضبط التنظيم المطبق على 2006الموافق ل ماي 1427جمادى الأولى  314المؤرخ في  06/198المرسوم التنفيذي رقم   2
 .04/06/2006بتاريخ  37المنشات المصنفة لحماية البيئة، ج ر العدد 

 .382وناس يحي، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة،  المرجع السابق، ص   3
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اســـــب زمن المنلنقائص التي تتعلق بعدم توضـــــيح التعتريه مجموعة من ان هذا النظام ألا إ
ذا إلا إفي فترة العطلة عدم اجراءه لى اشـــــــتراط إالفقه الفرنســـــــي  لاختيار اجراءه، و في ذلك ذهب 

فاذا تم خلال هذه الفترة يجب تمديده الى حين عودة الســكان المقيمين من مر يهم الســياح، كان الأ
 .1عطلتهم

تنبيه الجمهور و اســـــــــــتقراء ردوده من خلال تنظيم لقاءات كما يشـــــــــــترط النظام الفرنســـــــــــي 
و عارضـــــة، كما يســـــمح للمحافظ أو عن طريق معارضـــــة دائمة أصـــــحفية و اســـــتشـــــارة الجمعيات 
         الملاحظـــاتتعتبر  ، وعلام الجمهورخرى التي يراهـــا لازمـــة لإبـــاســـــــــــــــتعمـــال كـــل الامكـــانيـــات الأ

        لتي يبديها الافراد و الجمعيات حول المشـــــــــــــــروع غير ملزمة لمحافظ التحقيق و الاســـــــــــــــتنتاجات ا
 .2للحصول على معلومات دقيقةخوذة على سبيل الاستئناس أو للادارة، و هي بذلك تكون م

نـــه بـــالرغم من هـــذه النقـــائص التي تعتري نظـــام التحقيق العمومي و التي تؤثر على ألا إ
المشاركة الفعلية للجمهور في حماية البيئة، تظل حالة انسحاب و عدم اكتراث و عزوف الجمهور 

   ي عمل تشــــاوري هي العائق الحقيقي في ترســــيخ ممارســــات مســــتقرة له مع الادارةأبالمشــــاركة في 
 .3ه على ازدهار المطالية بالطعون المرتبطة بالحق في الاعلام البيئيما يؤثر بدور 

 المشاركة البيئية أالبند الثاني: وسائل تطبيق مبد

ليات القانونية لحماية البيئة و الذي لا يتجســـــد هم الآأ المشـــــاركة البيئية من بين  أيعتبر مبد
من  54/1ذلــك تكريســــــــــــــــا للمــادة و في هــذا المجــال  لا من خلال تفعيــل دور الجمعيــات البيئيــةإ

                                                           
، ص 2014سمير ابراهيم حاجم، الآليات القانونية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،   1

200. 
 .387مرجع السابق، ص وناس يحي، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة،  ال  2

3 Michel Perieur, droit de l’environnement, op cit ,p 77. 
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المتضمن حماية  03/10من القانون  35كدته المادة أ، و هو ما 19961الدستور الجزائري لسنة 
 .2البيئة في اطار التنمية المستدامة

 ولا: مفهوم الجمعية البيئةأ

من  38الى  35بالرغم من اســـــتعمال المشـــــرع الجزائري لمصـــــطلح الجمعية في المواد من 
نه لم يقدم تعريفا واضـحا ألا إالمتضـمن حماية البيئة في اطار التنمية المسـتدامة،  03/10القانون 
 12/06لى القواعد العامة للجمعية المنصـــوص عليها في القانون إمر الذي يدفعنا بالرجوع لها، الأ

 .3المتعلق بالجمعيات و

شـــــخاص ن الجمعية هي عبارة عن تجمع مجموعة من الأأحيث اعتبرت المادة الثانية منه 
لاء في ؤ كما يشــــترا ه و غير محددة،أســــاس تعاقدي و لمدة محددة أو المعنوية على أالطبيعية و/

ها لا نشـــــطة و تشـــــجيعجل ترقية الأأتســـــخير معارفهم و وســـــائلهم تطوعا و لغرض غير مربح من 
        ســـــــــــــــيمـا في المجـال المهني و الاجتمـاعي و العلمي و الـديني و الثقـافي و الريـاضـــــــــــــــي و البيئي

 و الخيري و الانساني.

نــه أن المجــال البيئي من المجــالات التي يطــالهــا عمــل الجمعيــة، و الــذي يعرف بــأو بمــا 
المــاء و الارض و بــاطن جو و مجموعــة من الموارد الطبيعيــة اللاحيويــة و الحيويــة كــالهواء و ال

هذه الموارد و كذا شــــــكال التفاعل بين أو  الارض و النبات و الحيوان، بما في ذلك الترات الوراثي
 .4ماكن و المناظر و المعلم الطبيعيةالأ

                                                           
 على أنه:" حق انشاء الجمعيات مضمون". 1996من الدستور الجزائري لسنة  54/1تنص المادة   1

البيئة و تحسين الاطار على انه:" تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا و التي تمارسا نشطتها في مجال حماية  35تنص المادة  2
 المعيشي، في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، و ذلك بالمساعدة  و ابداء الراي و المشاركة وفق التشريع المعمول به".

 /15/01بتاريخ  02المتعلق بالجمعيات، ج ر العدد  2012يناير  12الموافق ل  1433صفر  18المؤرخ في  12/06القانون رقم  3
2012. 

 المتضمن حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة. 03/10من القانون رقم  4المادة  4
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       شـــــــــــــــخــاص طبيعيون أخــاص يلتزم بمقتضـــــــــــــــــاه  و اتفــاقأن الجمعيــة البيئيــة هي عقــد إفــ
     ســــــــــاس تعاقدي  و لغرض غير مربح، كما يشــــــــــتركون في تســــــــــخير معارفهم أو معنويون على أو/

جل حماية الموارد الطبيعية اللاحيوية و الحيوية أو غير محددة من أو وســـــــــــــــائلهم و لمدة محددة 
كـــالهواء و الجو و المـــاء و الارض و بـــاطن الارض و النبـــات و الحيوان، بمـــا في ذلـــك الترات 

 لم الطبيعية.اماكن و المناظر و المعين هذه الموارد و كذا الأشكال التفاعل بأالوراثي و 

 سيس الجمعية البيئةأثانيا: شروط ت

 12/06نـــه يبقى دائمـــا القـــانون إنـــه لا يوجـــد قـــانون خـــاص ينظم الجمعيـــة البيئـــة، فـــأبمـــا 
      نواع الجمعيـات بمـا في ذلـك جمعيـات حمـايـة البيئـةأطـار المشـــــــــــــــترا لكـل المتعلق بـالجمعيـات الإ

 لزمها هذا القانون بجملة من الشروط الموضوعية و الاجرائية.أو التي 

 الشروط الموضوعية /1

المتعلق بالجمعيات الشــــــــــروط الواجب توافرها في  12/06من القانون  4لقد حددت المادة 
 دارة الجمعية البيئية، و المتمثلة في:إسيس و أمكانهم تإالاشخاص الذين ب

 سنة  18 ــــــب بلوغ سن الرشد و المحددة 
 الجنسية الجزائرية 
 التمتع بالحقوق المدنية و السياسية 
  و جنحة تتنافى مع نشـــــــــــــــاط الجمعية و يرد اعتبارهم بالنســـــــــــــــبة أعدم الحكم عليهم بجناية

 للاعضاء المسيرين.

 10ن ب يعضـــــاء المؤســـــســـــ، النصـــــاب القانوني للأ1من نفس القانون  6كما حددت المادة 
        قلعضـــــــــــــــوا للجمعيات الولائية منبثقين عن بلديتين على الأ 15دية  و عضـــــــــــــــاء للجمعيات البلأ 

                                                           
 المتعلق بالجمعيات. 12/06القانون رقم  1
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عضـــــــــــــوا  25قل، و بين الولايات منبثقين عن ثلاثة ولايات على الأ عضـــــــــــــوا للجمعيات ما 21و 
 قل.ولاية على الأ 12بالنسبة للجمعيات الوطنية منبثيقن من 

ن لا يخالف موضــــــــوع أســــــــيس جمعية بيئية بشــــــــرط أذا ما توافرت هذه الشــــــــروط يمكن تإف
        حكــام القوانين أداب العــامــة و هــدافهــا الثوابــت و القيم الوطنيــة و النظــام العــام و الآأ نشــــــــــــــــاطهــا و 

 .1و التنظيمات المعمول بها

 جرائيةالشروط الإ /2

البيئية ســــــيس الجمعيات بصــــــفة عامة و الجمعية أو الشــــــكلية لتأجرائية تتمثل الشــــــروط الإ
ســـــيســـــها لذى المجلس الشـــــعبي البلدي بالنســـــبة للجمعيات أبصـــــفة خاصـــــة في وجوب التصـــــريح بت

و لذى الوزارة المكلة بالداخلية بالنســــبة للجمعيات  البلدية، و لذى الولاية بالنســــبة للجمعيات الولائية
افة الوثائق و الذي يكون مرفقا بك2ذلكو ما بين الولايات، مقابل تســـــــليم وصـــــــل تســـــــجيل أالوطنية 

و ممثله المؤهل أالتاســــــيســــــة من طرف الهيئة التنفيذية للجمعية ممثلة في شــــــخص رئيس الجمعية 
قانونا مقابل وصــــــــــل ايداع تســــــــــلمة الادارة المعنية وجوبا مباشــــــــــرة بعد التدقيق الحضــــــــــوري لوثائق 

 .3الملف

يوما  30جل اقصــــاه أجراء دراســــة المطابقة إجل مباشــــرة أدارة المختصــــة من ما يمنح لإك
      يداع التصــــــــريح بالنســــــــبة للجملس الشــــــــعبي البلدي فيما يخص الجمعيات البلديةإابتداءا من تاريخ 

يوما للوزارة المكلفة بالداخلية للجمعيات ما  45يوما للولاية بالنســـــــــــــــبة للجمعيات الولائية  و  40و 
ما بتســـــــــــــــليم إالتي تنتهي  ويات الوطنية  يوما للوزارة المكلفة بالداخلية للجمع 60بين الولايات، و 

 .4و باتخاذ قرار الرفضأالجمعية وصل تسجيل ذي قيمة اعتماد 

                                                           
 من نفس القانون. 2/4المادة  1
 من نفس القانون  7المادة  2
 من نفس القانون. 8/1المادة  3
 من نفس القانون. 8/2المادة  4
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 المتعلق بالجمعيات كل المراحل التنظيمية التي تسير وفقها 12/06هذا و قد حدد القانون 
لها ، حتى تصبح مؤسسة رسمية 12الى  7عملية التاسيس الرسمي للجمعية البيئية في المواد من 

 حقوق و عليها واجبات.

وجب بموينات البيئية كو من أجل دعم تكوين الجمعيات البيئية، أنشـــــــــــــأ المعهد الوطني للت
         12/174المعــدل و المتمم بموجــب المرســـــــــــــــوم التنفيــذي رقم  02/263المرســـــــــــــــوم التنفيــذي رقم 

الخواص و ترقيــة        وو للــذي يعهــد بضـــــــــــــــمــان التكوين البيئي لفــائــدة جميع المتــدخلين العموميين 
 .1منه 5و  4و تنشيط برامع التربية البيئية حسب المادتين 

 نواع الجمعيات البيئيةأثالثا: 

ة عن غيرها من الجمعيات، الا انه يالبيئات محدد تصنف على اثره الجمعي أساسلا يوجد 
 يقســــمها وفقا الآخرمعيارين اثنين، أحدهما يقســــمها حســــب مجال الإهتمام، و يمكن ان نميز بين 

 لمدى الإعلان عنها. 

 المعيار الأول: أنواع الجمعيات البيئية حسب مجال الإهتمام .1

       البيئية ذات التوجه العام اتالجمعيإلى  تقســــــــــــــم الجمعيات البيئية حســــــــــــــب مجال الإهتمام
 .الجمعية البيئية ذات التوجه الخاصو 

كل الجمعيات التي ينص قانونها الاســـــــاســـــــي على هي  البيئية ذات التوجه العام اتالجمعيف  
    الاهتمـــام بـــاكثر من مجـــال بيئي، كمكـــافحـــة التلوث البحري، و المحـــافظـــة على التنوع البيولوجي 

تســـــــــــــــمى كذلك عندما يكون ف الجمعية البيئية ذات التوجه الخاص أما ،و غيرها في نفس الوقت

                                                           
، يتضمن انشاء المعهد الوطني 2002أوت  17الموافق ل  1423جمادى الثانية  8المؤرخ في  02/263المرسوم التنفيذي رقم  1

 11الموافق ل  1433جمادى الأولى  19المؤرخ في  12/174للتكوينات البيئية المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .22/04/2012بتاريخ  23، ج ر العدد 2012أفريل 
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لبيئة، كان ينحصـــــر على مكافحة موضـــــوع نشـــــاطها مخصـــــص بمجال واحد من مجالات حماية ا
 .1و في حماية نوعا واحدا من الطيورأفقط،  و في المساحات الخضراءأالتصحر 

 المعيار الثاني: أنواع الجمعيات البيئية حسب مدى الإعلان عنها .2

بيئية معلنة، و جمعيات  تتنوع الجمعيات البيئية حســـــــــــــــب مدى الإعلان عنها إلى جمعيات  
 بيئية غير معلنة.

فالجمعيات البيئية المعلنة هي تلك الجمعيات التي تتمتع بالشــــــــــــــخصــــــــــــــية المعنوية، و التي   
بموجبها يتقرر لها الحق في التقاضي عن الأضرار البيئية و ذلك بعد استفائها للشروط و اتباعها 
لإجراءات المحــددة قــانونــا، مع إعلان وجودهــا لــدى الجهــة الإداريــة المختصــــــــــــــــة، و ذلــك بغرض 

 .2الدعاوى التي تستعير اسم دعاوى الجمعيات على خلاف الواقع استبعاد

أما الجمعيات البيئية غير المعلنة، فهي التي ليس لها كيان قانوني و لا تتمتع تبعا لذلك   
بحقها في اللجوء إلى القضـــاء أيا كانت صـــفتها مدعية أو مدعى عليها،  و لا ترتب أي مســـؤولية 

الرجوع على المسؤول، بحيث يجوز لأي فرد من أفراد هذه الجمعيات و لا يكون لها حق في ذمتها 
 .3أو الغير أن يطالب المسؤول مباشرة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به

يبديبة على القواعبد التقل و المشبببببببببباركبة البيئيينعلام الإأ ثير مبببدأتببالثبباني:  لمطلبببا
 للمسؤولية المدنية البيئية

ن علام و المشــــــــــــــــاركـة البيئيين، نحــاول الآالإ أالعــام لمبــدطـار بعــد مـا تم التعرف على الإ
ثير أتلى مدى تاثيرهما على القواعد التقليدية للمســـــــؤولية المدنية البيئة، من خلال دراســـــــة إالتطرق 

 المشاركة البيئية في الفرع الثاني. أثير مبدأول، و تعلام البيئي في الفرع الأالإ دأمب

                                                           
 ، نفس الصفحة.نفس المرجع  1
 .669انور جمعة على الطويل، المرجع السابق، ص  2

 .670نفس المرجع، ص  3
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لمدنية اعلام البيئي على القواعد التقليدية للمسبببببببببؤولية الإ أثير مبدأتول: الفرع ال 
 البيئية

ــإ الاعلام في المجــال  أهميــة مبــدأن جميع الاتفــاقيــات و الاعلانــات الــدوليــة التي نــادت ب
كـــده ألى حق مرتبط بـــالحقوق و الحريـــات العـــامـــة، و هو مـــا إ أالبيئي، قـــد حولتـــه من مجرد مبـــد
لتي كرســــت حق المواطن في الحصــــول على المعلومات ا  77المجلس الاوربي في التوصــــية رقم 

 .1دارةمن قبل الإ

الاعلام البيئي لطرف معين يجعل منه التزاما بالنسبة  أاضفاء صفة الحق على مبد نأ لاإ
 خر، الذي يلتزم بموجبه بتقديم المعلومات الخاصـــــــــــــــة بحالة البيئة المحيطة به، و الذيللطرف الآ

 للمسؤولية.يجعل من الاخلال به مرتبا 

لتزاما علام االقواعد التقليدية للمســـــــــــــــؤولية المدنية البيئية تجعل من الالتزام بالإذا كانت إو 
علام لإا أثراء هذه القواعد بمبدإن إلى تحقق المســـــــــؤولية العقدية البيئية، فإخلال به عقديا يؤدي الإ
جرد تقصـــــــــــــــيرية بمها العقدية و الية البيئية بنوعيثارة المســـــــــــــــؤ ولية المدنإمكانية إلى إالبيئي يؤدي 

 م به كل شــــــخص له المعلوماتلتز صــــــبح التزاما قانونيا يأخير ن هذا الأأالاخلال به، على اعتبار 
 خر.آالكافية بالبيئة المحيطة بشخص 

و لقد تم تكريس ذلك في العديد من القوانين بداية من قانون حماية المســـــــــــــــتهلك و قمع 
 وصولا الى قانون حماية البيئة.و قانون المياه الغش، ثم قانون النفايات 

 

 

 

                                                           
 .389وناس يحي، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة،  المرجع السابق، ص   1
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 ول: قانون حماية المستهلك و قمع الغشالبند ال 

ن يعلم أمن قانون حماية المســـــــــــــتهلك و قمع الغش على كل متدخل  17لزمت المادة ألقد 
و وضــــــع أالمســــــتهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يصــــــفه للاســــــتهلاا بواســــــطة الوســــــم 

 .1و باية وسيلة اخرى أالعلامات 

ن تحرر بيانات الوســــــم و طريقة الاســــــتخدام و دليل الاســــــتعمال و شــــــروط ضــــــمان أعلى 
و عدة لغات اخرى ألى لغة إســــــاســــــية بالاضــــــافة أخرى باللغة العربية كلغة أو كل معلومة المنتوج 

 .2محوهاو مقروءة و متعذر سهلة الفهم من طرف المستهلكين و بطريقة مرئية 

 البند الثاني: قانون النفايات

كما أن هذا الالتزام يبرز بصفة خاصة في مجال النفايات، حيث يلتزم منتع أو حائز النفايات 
الذي تتوافر لديه المعلومات الضرورية التي تساعد على كيفية تخزين أو  01/19وفقا للقانون 

المعلومات و النصائح و التحذيرات التي تساعد تدمير أو نقل النفايات في ظروف آمنة تقديم  كافة 
              ، فإذا ما وقع تسرب لهذه النفايات  3على اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتجنب وقوع الضرر

علام المصالح المختصة من إو خاصة النفايات الخاصة الخطرة أثناء عملية النقل يلزم الناقل ب
المتعلق بكيفيات  04/409من المرسوم التنفيذي  11المادة جل اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب أ

 .4نقل النفايات الخاصة الخطرة

 قانون المياهالبند الثالث: 

على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون من قانون المياه  67ألزمت المادة   
     العام أو الخاص، و الحائزين على رخصة أو امتياز استغلال الأملاا العمومية الطبيعية للمياه 

                                                           
 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. 09/03القانون   1
 من نفس القانون. 18المادة   2
 .المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها 01/19القانون رقم    3

 .المتعلق بكيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة 04/409المرسوم التنفيذي رقم   4
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أو المفوض لهم الخدمات العمومية للمياه و التطهير، و أصحاب اميتاز  زو أصحاب الإمتيا
ا دوريا للسلطة المكلفة بنظام التسيير المدمع للغعلام كل استغلال مياخات السقي ، أن يقدمو 

 . 1المعلومات و المعطيات التي تتوفر لديهم

 قانون حماية البيئة  لبند الرابع:ا

قد وجه هذا الالتزام إلى الإدارة من ناحية، حيث تلتزم هذه الأخيرة بتقديم كل المعلومات 
، ، و من ناحية أخرى لكل 2شخص طبيعي أو معنوي المتعلقة بحالة البيئة لكل من طلب ذلك من 

شخص بحوزته معلومات  متعلقة بالعناصر البيئي  و التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غير 
 .3مباشرة بالصحة العمومية

ية المدنية المشاركة البيئية على القواعد التقليدية للمسؤول أثير مبدأتالفرع الثاني: 
 البيئية

نشاء جمعيات بيئية تتكفل بحماية البيئة، إاذا كان تجسيد مبدا المشاركة البيئية يعني ضرورة 
يضا التاثير أ، فيمكن لها التشاركي و التشاوري مع الإدارة في تحقيق أهدافهانه علاوة على الدور إف

قرار الدور العلاجي إعلى القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئة في شقها الاجرائي، أي من خلال 
كضمانة أساسية لتفعيل الرقابة العامة و حمل  عطائها الحق في اللجوء الى القضاءإ لها عن طريق 

 .4الخواص على احترام القوانين البيئية و الدفاع عن المصالح المشروعة المرتبطة بأهدافهم

                                                           
 المتعلق بالمياه. 05/12القانون   1
 المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 03/10من القانون رقم  7المادة  2
 .القانون نفس من  8المادة   3
زاوش حسين، الديمقراطية التشاركية و حماية البيئة، حالة الجزائر، مجلة دفاتر القانون و السياسة، جامعة قاصدي مرباح،   4

                                .309، ص 2018جانفي  ،18ورقلة، العدد 
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ولي من الحكومات فقد طالب المهتمين بالمحافظة على البيئة و حمايتها على الصعيد الد 
المعنية باعلان ريودي جانيرو بضرورة وجود تلك الجمعيات و المنظمات من اجل الدفاع عن 

 الاضرار التي تلحق بالثروات الطبيعية و كل ما يتعلق بعناصر البيئة في حد ذاتها.

برز أالذي  1995فيفري  20الفرنسي بتاريخ  Barnierو تبعا لذلك فقد صدر قانون بارنيي 
سيس أتر الجمعيات البيئية و قدرتها على تعبئة الراي العام في المحافظة على البيئة، من خلال الدو 

بالمصالح الجماعية و التي  و غير مباشرأ امباشر  افعال التي تشكل ضرر كطرف مدني ضد الأ
ة في التقديريعلقة بحماية البيئة، بعد ما كان للقاضي السلطة تتشكل مخالفات بالنسبة للقوانين الم

 ساس لقبول دعوى هذه الجمعية. أـوضع معيار ك

   ن هذا القانون حدد الشروط القانونية الواجب توافرها لحصول الجمعية على ترخيص أكما 
 و اعتمادها في مجال حماية البيئة و التي تتمثل في:

 ن لا يقل وجود الجمعية عن ثلاثة سنوات.أ 
 د بصفة منتظمةو ن يتم اعلان الوجأ. 
  ساسيظامها الأظائف الجمعية متطابقة وفقا لنو  ن تكون أيجب. 
 ن يكون أيجب  هنأن تمارس نشاطها داخل النطاق المحدد لها، بمعنى أجب على الجمعية ي

 .1نشطة الرئيسية المعنية بحماية البيئةضمن الأ

 

 

                                                           
1  Art 5 :* Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et 

exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la 

protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les 

pollutions  et les nuisances et, d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de 

l’environnement,…………………. , L’association qui exerce une action en justice en application des dispositions des 

alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement du siège social 

de l’entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction*. 
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عن  ن الجمعية لا تستطيع مباشرة دعوى التعويضألا انه ما يعاب على هذا القانون، إ
ذا كان الفعل يشكل مخالفة معاقب عليها إلا إمام القضاء المدني أضرار البيئية بصفة مباشرة الأ

ية أجزائيا، و ذلك خلافا للمشرع المصري الذي اكتفى بمنح الجمعيات البيئية الحق في التبلي  عن 
 .1منه 103حكام قانون البيئة المصري حسب المادة مخالفة لأ

اء مثل هذه انش 83/03قانون حماية البيئة رقم فقد اجاز  للتشريع الجزائري،ما بالنسبة أ
لا إ، 2شاء جمعيات للمساهمة في حماية البيئة...."نمنه بقولها:" يجوز ا 16الجمعيات  في المادة 

 .هااحة على حق التقاضي لنه لم ينص صر أ

إلا أنه ، 90/313القانون القانون الساري المفعول في تلك المرحلة و هو ن أبالرغم من  و
عتمادها الحق في مباشرة الدعاوى المدنية و المطالبة بالحقوق ا عطى لجمعيات حماية البيئة بعد أ  قد

مر و هو الأ و الدفاع عن المصالح الجماعية التي تهدف للدفاع عنهاأفرادها الفردية او المشتركة لأ
لى عدم وجود إنعدام الصفة استنادا يات لإلى الحكم برفض دعاوى الجمعإالذي دفع برجال القضاء 

 .83/03البيئة رقم  حماية نص يعترف لها بهذه الصفة في قانون 

 25/12/1995كدته الغرفة المدنية بمجلس قضاء عنابة في قرارها الصادر بتاريخ أو هو ما 
بين مؤسسة الفاصل في النزاع القائم بين جمعية حماية البيئة و مكافحة التلوث للولاية عنابة و 

مونياا التابع للمؤسسة لافرازه لغازات سامة مضرة بعاد خزان الأإأسميدال، حيث طلبت منه الجمعية 
بالصحة مع دفع التعويضات، و الذي ايد فيه حكم المحكمة القاضي بعد قبول الدعوى لانعدام 

 .5من نفس القانون  16/2طبقا لنص المادة  4الصفة في الجمعية

                                                           
 جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبلي  عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون".على انه:" لكل مواطن او  103تنص المادة   1
 المتضمن حماية البيئة. 83/03القانون الملغى رقم   2
،  يتعلق بالجمعيات، ج ر 1990ديسمبر  4الموافق ل  1411جمادى الأولى  17المؤرخ في   90/31القانون الملغى رقم   3

 .05/12/1990بتاريخ  53العدد 
 .310زاوش حسين، المرجع السابق، ص   4
 على أنه:" تحدد كيفية انشاء هذه الجمعيات و سيرها و تنظيمها عن طريق مرسوم". 16/2تنص المادة   5
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 لغى القانون السابق، تم تدعيم دور الجمعيات البيئيةأالذي  03/10صدار القانون إعد بو 
     مام كل الجهات القضائية المدنية منها أمنه بحقها في التقاضي  35ذ اعترف بداية من المادة إ

حكام دارية بالدفاع عن كل مساس بالبيئة متى شكل ذلك التعدي مخالفة للأو الجزائية و حتى الإ
 شريعية المتعلقة بحماية البيئة و تحسين الاطار المعيشي.الت

منه رفع دعوى التعويض حتى في الحالات  36يضا في المادة أجاز لهذه الجمعيات أكما 
 ظام.تنإليها بإشخاص المنتسبين تعني الأ التي لا

التمثيل سيس الجمعية البيئية عن طريق أنه يمكن تأمنه على  38شار في المادة أنه ألا إ
     36مر يختلف عن الدعاوى المقررة لجمعيات حماية البيئة المقررة في المواد أو هو  ،المشترا

ن التمثيل المشترا يعني الدفاع عن مصالح فردية مجمعة ، يثبت منه في حد ذاتها، لأ 37و 
شخاص طبيعيين في أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر البيئي الذي لحق أللجمعيات من 

و ممتلكاتهم حينما تربط بينهم وحدة الفعل الملوث المسبب للضرر، و ذلك عن طريق أجسامهم أ
 تفويض منهم لها حتى تستطيع القيام بذلك.

عمال هذه الفكرة لابد من وجوب توفر جملة من الشروط في هذا التفويض حتى يكون لإ و
 صحيحا:

 قل.ن يكون التفويض من شخصان طبيعيان على الأأ 
 ضرار فردية يكون قد تسبب فيها فعل الشخص نفسه شخاص الطبيعيىة لأرض الأن يتعأ   

 حكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة.و التي تشكل مخالفة للأ
 1ن يكون التفويض الممنوح من طرف كل شخص طبيعي كتابياأ. 

الهام للجمعية ن المشرع الجزائري لم يتوقف عند هذا الحد ، فقد نص على هذا الدور ألا إ
من القانون رقم  91في المادة  للبيئية في الكثير من الشريعات المتعلقة بحماية البيئة، حيث نص

                                                           
 .220حسوني عبد الغني، المرجع السابق، ص  1
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مكانية تنصيب الجمعيات المكلفة بحماية الممتلكات إلى ع المتعلق بحماية التراث الثقافي  98/04
 . 1 ه الممتلكاتالثقافية  كخصم مدعي بالحق المدني فيما يخص المخالفات المتعلقة بهذ

     ضرار المعنوية كما تستطيع الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك الادعاء مدنيا عن الأ
  89/02من القانون رقم  12/02و خصوصا في الجانب الصحي حسب ما نصت عليه المادة 

الذي الغى القانون  09/03كده القانون رقم أهو ما و   ،2العامة لحماية المستهلك بالقواعدالمتعلق 
ن تتأسس كطرف أنه يجوز لجمعيات حماية البيئة أمنه على  23السابق و الذي نص في المادة 

صل أو عدة مستهلكين لاضرار فردية تتسبب فيها نفس المتدخل و ذات أمدني اذا تعرض مستهلك 
 مشترا.

أن   تهيئة إطار الحياة و حماية المحيطبالإضافة الى أنه يجوز لكل جمعية تعمل من أجل 
تطالب بالحقوق المعترف بها كطرف مدني فيما يتعلق بمخالفات الأحكام المعمول بها في مجال 

 .3التهيئة و التعمير

و على العموم فان الدعوى المرفوعة من قبل جمعيات حماية البيئة للمطالبة بالتعويض عن 
بتدائي، حيث تجتمع الجمعية البيئية ولى منها تعرف بالحكم الإالاضرار البيئية تمر بمرحلتين: الأ

التي تكون في مركز المدعي بالمدعى عليه الذي هو المسؤول عن التلوث البيئي و تقوم بعرض 
 .4كد من مدى توفر مسؤولية المدعى عليه من عدمهاألتسانيد لالوقائع و الأ

عليه، تقوم الجمعية البيئية بتبلي  الحكم  كد من مسؤولية المدعىأما الثانية فتكون بعد التأ
في  متقرب للجمعية فانهم يحتفظون بحقهخرين الذين رفضوا الما المتضررين الآألكافة المتضررين، 

                                                           
 44التراث الثقافي، ج ر العدد ، يتعلق بحماية 1998يونيو  15الموافق ل  1419صفر  20المؤرخ في  98/04القانون رقم  1

 .17/06/1998بتاريخ 
، يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج 1989فبراير  7الموافق ل  1409رجب  1المؤرخ في  89/02القانون الملغى رقم  2

 .08/02/1998بتاريخ  34ر العدد 
 المتعلق بالتهيئة و التعمير. 90/29من القانون رقم  74المادة  3
 .245حسوني عبد الغني، المرجع السابق، ص   4
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رفع دعاوى فردية ضد المسؤول عن التلوث مستندين على الحكم القضائي الصادر لصالح الجمعية 
 .1ضائيثر الشخصي للحكم القو ذلك خروجا عن مبدا الأ

مريكا و كندا ، حيث سمحت الدعاوى المعروفة بالفوج أثبتت فعاليتها في أن هذه الطريقة قد إ
 Recoursو الطعن الجماعي في كيبك  class-actionفي الولايات المتحدة الامريكية  

collectives    لفئة واسعة من المتضررين في حوادث الاستهلاا على تنوعها بالاستفادة من مزايا
 .2التقاضي عن طريق التمثيل الجمعوي للحصول على تعويضات معتبرة

 قيعمل الجمعية البيئية بهذه الطريقة سيحقق فائدة كبيرة للمتضررين في تو و عليه فان 
لمالية التي تصرف كتعويض عن الضرر البيئي تكون ن المبال  األى إبالاضافة  ،تكاليف التقاضي
 .3شخاص لا لحساب الذمة المالية للجمعيةلحساب  هؤلاء الأ

              إلا أنه بالرغم من ذلك تيقى القضايا المطروحة من قبل الجمعيات البيئية قليلة جدا
و ذلك لسببين اثنين، أولهما هو جهل معظم الجمعيات البيئية بالإجراءات التنازعية المتعلقة بحماية 

و غموض النصوص البيئة، و ثانيهما هو ضعف الحركة الجمعوية و حداثتها نتيجة للتهميش 
 .4الجمعياتالمتعلقة بمنازعات 

الوقاية أ: مبدالمبحث الثاني  

صــــــــــلاح الضــــــــــرر البيئي بعد إذا كانت القواعد التقليدية للمســــــــــؤولية المدنية البيئية تحاول إ
ثه و ي اعتداء على البيئة بعناصـــــرها المختلفة من قبل حدأالوقاية يهدف الى منع  أن مبدإوقوعه، ف

ة جراءات و التدابير الوقائيمنعا لوقوع الضـــــــــــــــرر البيئي الذي لا يمكن تداركه، و ذلك باتخاذ الإ
 ةي صور أاللازمة، سواء من خلال سن القوانين و اللوائح التي تمنع من حدوث التدهور البيئي في 

                                                           
 .167، المرجع السابق، ص  مرابط ايمان  1
 .248حسوني عبد الغني، المرجع السابق، ص   2
 .230،المرجع السابق، ص  واعلي جمال  3
 .310زاوش حسين، المرجع السابق، ص   4
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و وســائل التحذير أو من خلال اتخاذ وســائل الملاحظة و المتابعة و القياس أ، من صــوره المختلفة
 و ضبط الفاعل.

ه ثر أبتكلفة معالجة ن ذلك يؤدي الى التقليل من الكلفة الاقتصــــــــــــادية لمنع حدوثه مقارنة لأ 
ضـــــــــــرارا غير قابلة أثارها لكونها آضـــــــــــرار البيئية  لا يمكن معالجة ن هناا بعض الأا لىعلاوة ع
و أو تدهور التربة المعرضـــــــــــــــة للتصـــــــــــــــحر أو المعالجة مثل انقراض نباتات و حيوانات، أللزوال 

 الجفاف و الانجراف.

و على وشــــك الحلول مؤكدة من أخطار حالة أالوقائة يتطلب وجود  أبدم نألى إبالاضــــافة 
خطار النووية مر تحقق وقوعها غير مؤكد كما هو الحال بالنســـــبة للأأالناحية العلمية و لكن يظل 

 . 1مثلا

    ولالوقائة في ثلاثة مطالب، بحيث نعالع مفهومه في المطلب الأ أســـــــــــــــنتناول مبده و علي
نية على القواعد التقليدية للمســــــــــؤولية المدثيره ألى تإثم نثير  و نحدد شــــــــــروطه في المطلب الثاني،

 البيئة في المطلب الثالث.

الوقاية أول: مفهوم مبدال  المطلب  

ول، و مدى الأ الفرعشــــــــــــــارة الى تعريفه  في الوقاية لابد من الإ أجل تحديد مفهوم مبدأمن 
 الثاني. في الفرعتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية تكريسه في الا

الوقاية أول: تعريف مبدال  الفرع  

ول مع الاشــــــــارة الى الاختلاف في البند الأالوقاية تحديد مقصــــــــوده   أيتضــــــــمن تعريف مبد
 ثاني.في البند الالفقهي حول ذلك 

 

                                                           
 .230،المرجع السابق، ص  واعلي جمال 1
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 الوقاية أ: المقصود بمبدولالبند ال 

الوقاية التزام المســــؤول عن الضــــرر البيئي باتخاذ الاجراءات الوقائية المعقولة  أيقصــــد بمبد
، فعندما 1و يســــاهم في تدهور البيئةأاط الذي يمارســــه الفرد يكاد يســــبب نشــــذا كان الإفي حالة ما 

عادة المكان الى إ صـــــلاحه و إيتم انفاق يورو مثلا على الوقاية، فمن المرجح تفادي ضـــــرر يكلف 
 .2كثر من يورو بكثيرأليه ما كان ع

و الاجراءات الوقائية فتعني تلك التدابير التي يتخذها شــــخص ما لكي يخفض أما التدابير أ
يتســـبب و تلافي النتائع الضـــارة للســـلوا الذي ينطوي على خطر كبير أدنى، الضـــرر الى الحد الأ

 .3خرينفي ضرر للآ

اتفــاقيــة دوليــة  دعــداإالقــانون الــدولي المكلفــة بــو يعرفهــا الفقيــه بربوتــا المقرر الخــاص للجنــة 
نها التدابير التي تمنع افعال لا يحضــــرها القانون، باحول مســــؤولية الدولة عن النتائع الضــــارة عن 
لى الحد إو تخفيضـــــــــــــــها أثار الضـــــــــــــــارة بعد وقوعه من وقوع حادث و التدابير الكفيلة باحتواء الآ

 .4دنىالأ

جراءات العلاجية فضــــــــل من الإأولية االوقائية بمثابة عملية جراءات فبهذا المفهوم تكون الإ
الوقاية باجراءاته  أن تحقيق مبدلى ما كان عليه قبل حدوث الضـــــــــرر، لأإعادة الحال إ لى إالهادفة 

 .5همية كبيرة من الناحية الايكولوجية و الناحية الاقتصاديةأ لى تحقيق إالوقائية يؤدي 

 

                                                           
الوسائل القانونية الادارية لحمااية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية بن احمد عبد المنعم،  1

 .120، ص 2008/2009الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
  .230، المرجع السابق، ص سعيد السيد قنديل 2
 .250حسوني عبد الغني، المرجع السابق، ص  3
 .289زيد المال صافية، المرجع السابق، ص   4

5  Art 8 :* Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de ia perte 

sensible de ia diversité biologique à la source et de s'y attaquer*. 
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خطار المحدقة لى التحوط المســبق بالأإالوقاية  أتطبيق مبد فمن الناحية الايكولوجية، يؤدي
نه يجب على إمكان، فمادام الضــــــــــرر لم يظهر بعد، فعلى حالتها الطبيعية بقدر الإبقاء بالبيئة لإ

ذا ما تم حدوث ذلك يجب حينئد اتخاذ إو   ،الدولة الســــعي لمنع وقوعه باتخاذ كل التدابير اللازمة
 .1من امتداده و انتشاره الاجراءات اللازمة للحد

يســـــاعد على التقليل من التكاليف الاقتصـــــادية  أن هذا المبدإما من الناحية الاقتصـــــادية، فأ
ن مقارنة بتكاليف الاصــــــــلاح و العلاج الذي تعتمده القواعد التقليدية للمســــــــؤولية المدنية البيئية، لأ

لى العلم و المعرفة الذين يســــــمحان إ خطار المتوقعة التي تســــــتند باســــــتمرارمبدا الوقاية مرتبط بالأ
 .2ي نشاطأخطار المترتبة عن لى الأإبالتوصل بكل موضوعية 

نه:" أمن ديباجتها على   8في الفقرة  1992و في هذا تنص اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 
ســــباب المؤدية لانخفاض التنوع البيولوجي و خســــارته على نحو خطير و منع  تلك همية توقع الأأ 

 .3"سباب و التصدي لها عند مصادرهاالأ

 الوقاية أختلاف الفقهي حول المقصود بمبد: الإالبند الثاني

لك ذن ألا إضــــــــــرار البيئية الوقاية في مجال الأ أهمية البالغة التي يحققها مبدبالرغم من الأ
 مؤيدين له.  لم يمنع من وجود معارضين و

نه أفي حين عمال و الصـــــــــناعة، رجال الأ من قبلمعارضـــــــــة شـــــــــديدة  أفلقد لقي هذا المبدا
نه وســـــــــــــــيلة فعالة لمزاجهة التحديات و الكوارث أمن قبل البيئيين الذين يرون  حظي بتاييد كبير

 البيئية مسبقة الوقوع، و كل له حججه في ذلك.

 

                                                           
 .250السابق، ص  حسوني عبد الغني، المرجع  1
 .235واعلي جمال، المرجع السابق، ص  2

3 Int :* Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de ia perte 

sensible de ia diversité biologique à la source et de s'y attaquer*. 
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 الوقاية أتجاه المعارض لمبدالإلا: أو 

الوقاية الى نقد و مناهضــة من قبل رجال الاعمال و الصــناعة، باعتبار ان  ألقد حظي مبد
 1مام تبنيهأالحيطة، و هو ما يضــــــــع عقبات جديدة  أو مفهوم مبد طمفهومه ما زال غامضــــــــا يختل

و عدم  ،لى المفهوم المتشدد له و الذي يدعو الى تجنب المخاطرة بالبيئة عند وجود الشكإضافة إ
      مام تطور الصـــــــــــناعة و التجارة و يقلل من حجم الانتاج أي ســـــــــــيضـــــــــــع العراقيل توفر اليقين العلم

عن توفير احتياجات المســــتهلكين المتزايدة خاصــــة لى وجود عجز إمر الذي ســــيؤدي و تنوعه، الأ
 .2المعدلة وراثيافي المسائل التي تتعلق بزراعة المنتجات الغذائية 

الوقاية اختلال و تشــــوه في التجارة الدولية و العلاقات التجارية بين  أن في تطبيق مبدأكما 
ن امريكا تبدي أفضــــــــــل مثال على ذلك أن أ الولايات المتحدة الامريكية و دول الاتحاد الاوربي، و

الوقاية بهدف تشــــــــــجيع القطاع الصــــــــــناعي و الزراعي و زيادة الانتاج، في  أمرونة في تطبيق مبد
، فهي تدعم التطبيق الصارم مريكيزاء الموقف الأإوربي تحفظا واضحا اد الأتححين تبدي دول الإ

مر و الكيميائية، الأ غذية المعدلة وراثيا و بعض المنتجات الحيوانيةالوقائي في مجال الأ أللمبد
 .3ليات المقررة في منظمة التجارة العلميةالذي سيخلق منازعات تجارية بين الطرفين في ظل الآ

   و المنتع بيئياألى ســـــــــــلامة النشـــــــــــاط لى الدليل العلمي عإلى حاجة المنتجين إبالاضـــــــــــافة 
مر الذي خرى، الأأو وســـــــــائل أثير على الباحثين بواســـــــــطة المال أن تدفعهم الى محاولة التأيمكن 
 .4لى التشكيك في حيادهم في مجال البحث العلميإسيؤدي 

 

 

                                                           
 .292المرجع السابق،  ،صافيةزيد المال   1
 .127بن احمد عبد المنعم، المرجع السابق،   2
 ..231،المرجع السابق، ص  واعلي جمال 3
 .255حسوني عبد الغني، المرجع السابق،   4
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 الوقاية أتجاه المؤيد لمبدالإثانيا: 

الدور الوقائي الذي يلعبه، و هو الذي الوقاية و تدعيم  أييد مبدألى تيهدف إن هذا الاتجاه إ
جال الصـــناعة و الصـــناعة الذين عارضـــوا ر لى عنادى به العديد من الباحثين في مجال البيئة ردا 

ماية لى منع وقوع الخطر باتخاذ التدابير الكفيلة بحإخير يهدف ن هذا الأأ، من خلال أهذا المبد
 .1فضل من انتظار الخطر بعد وقوعهأالبيئة، و هذا 

 و المنتوجأ ن تطبيق هذه التدابير لا ينتظر توفر الدليل العلمي على خطورة النشـــــــــــــاطأكما 
 أنصـــــــار هذا المبدأن حول ذلك يكون ســـــــببا في اتخاذ مثل هذه الاجراءات، لأ كفبمجرد قيام الشـــــــ

         ن التقدم العلمي و ألحة البيئة في مثل هذه الحالات، ن يفســـــــــــــــر لمصـــــــــــــــأن الشـــــــــــــــك لابد أيرون 
نتاج سلع و سمح تداولها في إو أنشطة أمام ممارسة أتجين فتح المجال الواسع نو التنافس بين الم

 .2مونيتها من الناحية البيئيةأختبارات تؤكد مخضاعها لإإوقات قياسية حتى دون أسواق في الأ

لى خلق اضــرار بيئية إن ممارســة بعض النشــاطات الملوثة للبيئة، قد يؤدي ألى إبالاضــافة 
ن ذلك ســــــــيكلف المجتمع تكاليف إن تمت معالجتها فإو المعالجة، حتى و  صــــــــلاح غير قابلة لإ

 .3باهضة

نهم لو كانوا يعلمون بالنتائع الايجابية التي حققها أيهم بأتجاه ر خير يدعم هذا الإو في الأ
ثار الوقاية في الحاضـر لأمكن تطبيقه في الماضـي لتفادي الكثير من المشـكلات البيئية و الآ أمبد

 .4و طرح منتجات مشكوا في سلامتها على البيئةأنشطة معينة أحدثتها ممارسة أالسلبية التي 

 

 

                                                           
 .238واعلي جمال، المرجع السابق، ص  1
 .292زيد المال صافية، المرجع السابق،   2
 .240صواعلي جمال، المرجع السابق،   3
 .127بن احمد عبد المنعم،المرجع السابق،   4
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 الوقاية أالثاني: تكريس مبد الفرع

م ثالوقــايــة في مجــال حمــايــة البيئــة،  أه مبــدكيــد على الــدور الوقــائي الــذي يلعبــأبعــدمــا تم التــ
     و التشـــــــــريعات الوطنيةأقانوني متعارف عليه عالميا ســـــــــواء في الاتفاقيات الدولية  أتجســـــــــيده كمبد

 حكام القضاء.أو حتى 

 تفاقيات الدولية: الإ ولالبند ال 

ولى التي نادت بحماية البيئة من تفاقيات الأمن الإ 1958عالي البحار لسنة أ تفاقية إتعتبر 
لزام الــدول بــاتخــاذ كــافــة التــدابير الوقــائيــة و الاجراءات اللازمــة لمنع حــدوث إالتلوث، عن طريق 

خرى في غراق النفايات المشـــــــــــــــعة و المواد الخطيرة الأإ التلوث الناتع عن نقل البترول و تفريغه و 
 .1منها 25/1، 24البحار حسب ما نصت عليه المادتين 

ن التحكم في نقل النفايات الخطيرة و التخلص أبش 1989كدت بعدها اتفاقية بال لسنة أثم 
يها فمنها، حيث جاء  4/2منها عبر الحدود على التزام الدول باتخاذ التدابير الوقائية في المادة 

      مــان خفض توليــد النفــايــات الخطرة ضـــــــــــــــ -مــا يلي:" يتخــذ كــل طرف كــل التــدابير اللازمــة بغيــة: 
   جية عتبار الجوانب الاجتماعية و التكنولو خذ بعين الإدنى مع الألى الحد الأإخرى و النفايات الأ
 و الاقتصادية.

دارة غراض الإخرى لأتاحة مرافق عالية للتخلص من النفايات الخطرة و النفايت الأإضــــــــمان  -
 يا كان مكان التخلص منها.أالسليمة بيئيا....

                                                           
1  Art 24 :* Tout Etat est tenu d’édicter des règles visant à éviter la pollution des mers par les hydrocarbures répandus 

par les navires ou les pipelines, ou résultant de l’exploitation et de l’exploration du sol et du sous-sol sousmarins, en 

tenant compte des dispositions conventionnelles existant en la matière*. Art 25 /1 :* Tout Etat est tenu de prendre des 

mesures pour éviter la pollution des mers due à l’immersion de déchets radioactifs, en tenant compte de toutes normes et 

de toutes réglementations qui auront pu être élaborées par les organismes internationaux compétents*. 
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دارة النفايات....الخطوات الضــــــــرورية لمنع إشــــــــخاص المشــــــــتركون في ن يتخذ الأأضــــــــمان  -
لى إثار ذلك التلوث على الصحة البشرية و البيئية آخفض  و التلوث من النفايات الخطرة...

 .1"دنى بما يتفق مع الادارة المحلية بيئيا و الفعالة لهذه النفاياتالحد الأ

ضــــرار التلوث أن المســــؤولية المدنية عن أبشــــ 1969كما تضــــمنت اتفاقية بروكســــل لســــنة 
و معنوي أية تدابير معقولة يتخذها شخص طبيعي أبالزيت و كذا البروتوكول المعدل لها ما يلي:" 
 .2بعد وقوع الحادث لمنع او تقليل ضرر التلوث"

 وعحول التن 1992ريو لســـــــــــــنة اتفاقية  يضـــــــــــــا البند الثامن من ديباجة أالى جانب ذلك  و
و أســـباب نقصـــان أاســـتباق و توقي جل أكد على ضـــرورة اتخاذ كل التدابير من أالذي البيولوجي، 
متن الاتفـاقيـة الـذي جـاء فيهـا مـا يلي:" يقوم كـل  ب  من /14، و المـادة 3البيولوجي فقـدان التنوع

ن أدخال اجراءات مناســــــــبة لضــــــــمان إتي: أطرف متعاقد قدر الامكان و حســــــــب الاقتضــــــــاء بما ي
ثار معاكســــــة كبيرة على آلى إن تؤدي أضــــــرار البيئية للبرامع و الســــــياســــــات المرجح العمل بها الأ

 .4التنوع البيولوجي سوف تؤخذ في الحسبان حينها"

كثر أالـذي جـاء  EC/35/2004وربي الحـديـث رقم و من الاتفـاقيـات الحـديثـة، التوجيـه الأ
خير في اتخــاذ الاجراءات أالمبــادرة بــدون تــالوقــايــة من خلال الزام الملوث البحري بــ أتنظيمــا لمبــد

عطى للســـــلطة المختصـــــة صـــــلاحية أ نه ألى إضـــــافة منه، بالإ 5الوقائية الضـــــرورية حســـــب المادة 

                                                           
1 Art 4/2 :* Chaque Partie prend les dispositions voulues pour: a) Veiller à ce que la production de déchets dangereux et 

d'autres déchets à l'intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et 

économiques; b) Assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimination qui devront, dans la mesure du possible, 

être situées à l'intérieur du pays, en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres 

déchets en quelque lieu qu'ils soient éliminés; c) Veiller à ce que les personnes qui s'occupent de la gestion des déchets 

dangereux ou d'autres déchets à l'interieur du pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant 

de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine 

et l'environnement; d) Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets soient 

réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets et qu'ils 

s'effectuent de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter*. 
2 Art 4/7 :* Mesures de sauvegarde" signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance 

d'un événement pour prévenir ou limiter la pollution*. 
3 Art 8 :*   Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : a) Etablit un système de 

zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique * . 
4  Art 14 :*Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu!il conviendra : a) Adopte des procédures 

permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de 

nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet 

au public de participer à ces procédures……* 
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ي أية معلومات عن أوضــــــــع عليه التزام تزويدها ب ي وقت لنشــــــــاط الملوث البحري وأالمراقبة في 
المشــــتبه فيها كتهديد وشــــيك، يلتزم الملوث ضــــرار بالبيئة البحرية، و في الحالات تهديد وشــــيك للأ

 . 1البحري باتخاذ كل الاجراءات الوقائية الضرورية

 : التشريعات الوطنيةلبند الثانيا

 على حد سواء. جنية و العربيةالوقاية في العديد من التشريعات الأ ألقد تم تبني مبد

، الذي نص في 1995لســـــــنة  101الفرنســـــــي رقم  جنبية قانون بارنييالتشـــــــريعات الأفمن 
ضـــرار البيئية ضـــرار التي تصـــيب البيئة بالأصـــلاح الأإولوية في عطاء الأإ على  L200-1المادة 

 .2معقولة فضل الوسائل التقنية المتاحة بتكلفة اقتصاديةأعند المصدر و ذلك باستخدام 

الدولة مســــــــؤولية عمل الخطط  2003لســــــــنة  699كما حمل قانون باشــــــــلو الفرنســــــــي رقم 
    ثار الحوادث القابلة للوقوع آالوقائية من المخاطر التقنية و مخاطر المنشـــــــــــــــات الملوثة للحد من 

 .3من العامثار ضارة بالصحة و الأآلى إن تؤدي أو التي يمكن 

ثة التي حدثت نتيجة انفجار المصـــــــــــــــنع الكيماوي ن هذا القانون جاء كردة فعل عن الكار إ
، و الذي اتخذت من خلاله سلسلة من الاجراءات الوقائية AZFالواقع بمدينة تولوز التابع لشركة 

ضـــــــرار المســـــــتقبلية خرى في المســـــــتقبل، كما نضـــــــم  الأألى تجنب وقوع كارثة تولوز إالتي تهدف 
 .4ت في حال فشل اجراءات الوقاية الجديدةآشالمحتملة و الناجة عن الحوادث الواقعة في المن

 

                                                           
1  Art 5 :* Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un 

tel  dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires*. 
2  Art L200-1 :* le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, 

en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable*. 
3 Art L. 515-15 :* L’Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet 

de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article 

L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du 

milieu. 

 .295زيد المال صافية، المرجع السابق،   4
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ة ألزام كل المنشــإالوقاية، من خلال  أمن المواد المؤكدة لمبد لى تضــمينه العديدإضــافة  لإبا
ء جبار الشــــــــــــــركاإباعداد خطة الوقاية من المخاطر التكنولوجية و تعديل قوانين التجارة عن طريق 

عن قدرتها لتحمل المســـــــــــــــؤولية المدنية و تعزيز بالاعلان عن خططها للوقاية من المخاطر، و 
علام الذي اصبح بمقتضاه يطالب كل  مشغل منشاة ملوثة بتضمين معلومات خاصة الالتزام بالإ

 .  1بالاخطار محتملة الوقوع

الاثار مكانية الحد من اب 1983كا ينص القانون الســــــويســــــري المتعلق بحماية البيئة لســــــنة 
 .2منه 2/ 1قائي حسب المادة ساس و أالضارة للتلوث على 

الوقاية بصـــورة صـــريحة، و منها  أن هناا من تبنت مبدأما عن التشـــريعات العربية، فنجد أ
 شارت اليه بطريقة ضمنية في نصوصها القانونية.أما 

لى هذا إيشـــر صـــراحة نه لم أردني مثلا الذي بالرغم من خيرة، نجد المشـــرع الأفعن هذه الأ
ن ثمة شــــــــــــواهد قانونية تدل على تبنيه ألا إ، 52/2006في قانون حماية البيئة الاردني رقم  أالمبد

ثر البيئي للحصـــول على الموافقة البيئية التي له و التي من بينها: اشـــتراطه لاجراء دراســـة تقييم الأ
المادة ثيرات بيئية هامة حســـب  ألان يكون لها ت حتىنشـــطة و المشـــاريع تســـمح بمباشـــرة بعض الأ

 .3أ منه/13

، المشـــرع الجزائري الذي نص عليه بداية أما عن التشـــريعات التي تبنت صـــراحة هذا المبدأ
حيث  يونية،الأشـــــــعاعات خطار الإأماية العمال من ح قواعدالمتعلق ب 86/132المرســـــــوم رقم في 

طاتهم بفعل ثناء نشــــــــــــــاأخطار التي يمكن التعرض لها حددت المبادئ العامة لوقاية العمال من الأ
جهزة توليد لها احاطة أو أيونية أشـــعاعات إلزمت كل مشـــغل يملك مصـــدر أهذه الاشـــعاعات، كما 

                                                           
  .255حسوني عبد الغني، المرجع السابق،   1

2 Art 1/2 de Loi fédérale sur la protection de l’environnement d’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, du 7 

octobre 1983 :* Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez 

tôt*. 

 .4037، ص 4787، ج ر العدد 2006اكتوبر  16بتاريخ  2006لسنة  52الأردني رقم قانون حماية البيئة   3
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ع وســائل ضــجل مراقبة مصــادر الاشــعاعات و و أالمراقبة من هذا المصــدر بمنطقة تســمى منطقة 
 .1الوقاية الخاصة بها داخليا

خطــار المتصـــــــــــــــلــة بمــادة الأالمتعلق بــالوقــايــة من  99/95ثم في المرســـــــــــــــوم التنفيــذي رقم 
و جميع أرض فيها العمال عتخطار التي ير الوقائية من هذه الأالاميانت، و الذي حدد فيه التدابي
تمــل ان التي تحتوي عليهــا و التي من المح و عن الموادأميــانــت الســـــــــــــــكــان للغبــار النــاجم عن الأ

لى حد إالغازات الســـــــائلة ميانت في الجو و في قليص رمي الألى وجوب تلزم عأيتعرض لها، كما 
 . 2دنى ممكنأ

ن يبقى التكريس الحقيقي لــه في قــانون حمــايــة البيئــة في اطــار التميــة المســـــــــــــــتــدامــة أعلى 
" مبدأ النشــاط الوقائي و تصــحيح الأضــرار ين نص في المادة الثانية منه على ما يلي: أ، 03/10

التقنيات المتوفرة و بتكلفة البيئية بالأولوية عند المصـــــــــــــــدر: و يكون ذلك باســـــــــــــــتعمال أحســـــــــــــــن 
اقتصـــادجية مقبولة و يلزم كل شـــخص يمكن أن يلحق نشـــاطه ضـــررا كبيرا بالبيئة مراعاة مصـــالح 

 الغير قبل التصرف".

كيد عليه في بعض القوانين التي لها علاقة أالا انه لم يتوقف عند هذا الحد، فقد قام بالت
لمحدد لكيفيات نقل النفايات الخاصــــــــــــة الخطرة ا 04/409بحماية البيئة، مثل المرســــــــــــوم التنفيذي 

الوقاية بداية  أالذي وضــــع شــــروط صــــارمة لنقل هذا النوع من النفايات نظرا لخطورتها تطبيقا لمبد
من في حالة وقوع لى الشروط المتعلقة بتعليمات الأإمن الشروط المتعلقة بتغليفها ثم وسائل نقلها، 

 .3و بحراأ اثناء عملية نقلها بر أحادث 

                                                           
يحدد قواعد حماية العمال من ، 1986ماي  27الموافق ل  1406رمضان  18المؤرخ في   86/132من المرسوم رقم  6المادة   1

و      و الأجهزة التي تتولد عنها إشعاعات أيونية اخطار الاشعاعات الايونية و القواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الإشعاعية 
 .28/05/1986بتاريخ  22استعمالها، ج ر العدد 

، يتعلق بالوقاية من الاخطار 1999ابريل  19الموافق ل  1420محرم  3المؤرخ في   99/95من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   2
 .21/04/1999بتاريخ  29المتصلة بمادة الاميانت، ج ر العدد 

، يحدد كيفيات نقل النفايات 2004ديسمبر  14الموافق ل  1425ذي القعدة  2المؤرخ في   04/409المرسوم التنفيذي رقم   3
 .19/12/2004بتاريخ  81الخاصة الخطرة، ج ر العدد 
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ين أشــعاعات المؤينة، المتعلق بتدابير الحماية من الإ 05/117يضــا المرســوم الرئاســي أو 
شـــــــــــــــعــاعــات بــاتخــاذ جميع تــدابير الوقــايــة من حوادث منــه مســـــــــــــــتعمــل هــذه الإ 13لزمــت المــادة أ

جل حماية البحر أالاشعاعات متى نقلت المواد المشعة بحرا، بمراقبة الوسائل المستخدمة فعليا من 
يضا بوضع اشخاص مؤهلين أنات الموجودة به من التعرض للتلوث الاشعاعي، كما يلزمه و الكائ

 .1ولية الاستعجالية في حالة وقوع حادثشعاع لاتخاذ التدابير الأفي الحماية من الإ

الذي يحدد كيفيات تسـيرر حسـاب التخصـيص  17/170المرسـوم التنفيذي رقم  ىلإوصـولا 
، الذي نص في المادة 2الذي عنوانه الصــــــندوق الوطني للبيئة و الســــــاحل 065/302الخاص رقم 

....الإعانة المرجعية للأنشــــــــطة المســــــــاهمة في تحويل المنشــــــــآت القائمة نحو منه على أنه:" 3/2
 بدأ الوقاية، تمويل أنشطة مراقبة التلوث عند المصدر".التكنولوجيا الخاصة طبقا لم

نها ألا إالوقاية،  ألتشريعات التي تبنت مبدن هناا بعض األى إخير تجدر الاشارة و في الأ
قوى أنما في دســاتيرها، حتى تكون له قوة قانونية إلم تضــمنه في قوانينها الخاصــة بحماية البيئة و 
 .3يضا دستور بوركينافاسوأ ومثل الدستور البرازيلي و الدستور الارجنتيني 

 حكام القضاءأ: البند الثالث

    الوقاية في الاتفاقيات الدولية و حتى التشـــــــــــــــريعات الوطنية للدول أبعد ما تم تكريس مبد
       حكامها القضــــــــــــــائية أن تســــــــــــــتند عليه في أالدولية و هيئيات التحكيم  وكان على المحاكم المحلية 

 مر الذي حدث في قضية جورجيا و قضية المجر و التشيك.و هو الأ

 

                                                           
يتعلق بتدابير الحماية من ، 2005ابريل  11الموافق ل  1426ربيع الأول  2المؤرخ في  05/117المرسوم الرئاسي رقم   1

 .13/04/2005بتاريخ  27الاشعاعات المؤينة، ج ر العدد 
، يحدد كيفيات تسيير حاب التخصيص 2017ماس  22الموافق ل  1438شعبان  25المؤرخ في  17/170المرسوم التنفيذي رقم  2

 .28/05/2017بتاريخ  31لعدد الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة و حماية الساحل، ج ر ا 065/302الخاص رقم 

3  Delhoste, Marie-France, environnement dans les constitutions du monde, R.D.P, France, N°2, 04/03/2004,p 454 – 

455. 

http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/browse.xhtml?query=Auteur%3A+%22Delhoste%2C+Marie-France%22
http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/browse.xhtml?query=Auteur%3A+%22Delhoste%2C+Marie-France%22
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 ضد شركة النحاسقضية جورجيا لا: أو 

حيث قامت ولاية جورجيا برفع دعوى قضــــائية ضــــد شــــركة خاصــــة بالنحاس يتســــرب منها 
ن طلب أخيرة الأحيث ذكرت هذه مريكية، مام المحكمة العليا للولايات المتحدة الأأغاز ضـــــــــــــــار 

رضــــــــــــــها بغاز حامض أولاية جورجيا من ســــــــــــــلطة عليا فيها بوجوب عدم تلويث الهواء الذي يعلو 
يضـــــــــــا، مع منع أالغابات التي تغطي جبالها الكبريت على نطاق واســـــــــــع مع وجوب عدم تعريض 

 .1لا طلب عادل و معقولإتعرض المحاصيل التي تغطي تلالها لخطر المصدر نفسه، ما هو 

يهـــا أفي ر  رةخيكـــدت عليـــه محكمـــة العـــدل الـــدوليـــة في الســـــــــــــــنوات الأأمر الـــذي الأو هو 
ن البيئة أعتبرت Yين أسلحة النووية بين فرنسا و نيوزيلاندا، الاستشاري حول التهديد باستعمال الأ

 .2نما هي مجالا لعيش الكائنات الحيةإليست مجردة و 

و ســــلطتها، كما يجب أحدود ولايتها لذا يجب على الدول الســــهر على اجراء نشــــاطاتها في 
صبح أي اختصاص وطني، و هو الالتزام الذي و التي لا تخضع لأأخرى ن تحترم بيئة الدول الأأ

 .3حاليا جزءا من القانون الدولي للبيئة

 Gabcikovo Nagymarosو قضية أقضية المجر و التشيك ثانيا: 

بين المجر و التشــــــيك و تعلقت ببناء ســــــد على نهر  1977ن هذه القضــــــية حدثت ســــــنة إ
   الوقاية في حكمها القاضـــــــــي بما يلي: أكدت فيها محكمة العدل الدولية على مبدأالدانوب، و التي 

ضرار التي تلحق بالبيئة تتسم في الغالب ن الأأن حماية البيئة تفترض اليقظة و الوقاية باعتبار إ" 
ن ميكانيزم التعويض يبقى محدودا اتجاه هذا النوع ألى إضافة ضرار لا يمكن اصلاحها بالإأنها أب

 .4ضرار"من الأ

                                                           
 .292زيد المال صافية، المرجع السابق،   1
 .240واعلي جمال، المرجع السابق، ص  2
 .295زيد المال صافية، المرجع السابق،   3

4 Sandrine Maljean-Dubois, L'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 25 septembre 1997 en l'affaire relative 

au projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c./ Slovaquie), A.F.D.l ,  1997, n°  43  p 287. 

https://www.persee.fr/authority/295342
https://www.persee.fr/authority/295342
https://www.persee.fr/collection/afdi
https://www.persee.fr/issue/afdi_0066-3085_1997_num_43_1?sectionId=afdi_0066-3085_1997_num_43_1_3451
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بالنشـــــاطات الجديدة فقط، بل يمتد ليشـــــمل مواصـــــلة كدت على عدم تعلق هذا الالتزام أكما 
تدامة يفســــر ن مفهوم التنمية المســــلى انجازها في الماضــــي، لأإو بادرت أالنشــــاطات التي انجزتها 

   .1بوجوب التوفيق بين التنمية الاقتصادية و حماية البيئة

 الوقاية أالثاني: شروط تطبيق مبد المطلب

ضــــــــــرار البيئية يتطلب توافر مجموعة من الشــــــــــروط و التي الوقاية على الأ أن تطبيق مبدإ
     انيا ن تكون تكلفة التدابير الوقائية معقولة ثأولا، و أتتمثل في معرفة الاضـــــــــــــــرار الواجب تفاذيها 

 حسن التكنولوجيا.ألى إو ثالثا اللجوء 

 ضرار المكفولة بالحمايةول: معرفة الال  الفرع

مر أالوقاية يستلزم اتخاذ التدابير الوقائية قبل انتظار وقوع الضرر، فعندما ي أن تطبيق مبدإ
جراءات الوقائية التي تهدف الى منع من قبيل الإالقاضـــــــــي مثلا بوقف نشـــــــــاط غير مشـــــــــروع فهو 

حدوث الضـــرر مســـتقبلا، و ذلك لاســـتبدال التدابير الوقائية بالتدابير العلاجية و تحول الهدف من 
 .2منع وقوع الضرر البيئي الى محاولة اصلاحه بعد وقوعه

و ضــــــرار قد تصــــــطدم بما يســــــمى بالتلوث المســــــموح به و هن فكرة القضــــــاء على الأأكما 
التلوث الناتع عن منح الســـــلطات العامة لتراخيص قانوينة تســـــمح بمواصـــــلة  نشـــــاطات مشـــــروعة 

ضــــرار بالبيئة في لى الإإضــــارة بالبيئة مع احترام المعايير و الحدود المحددة قانونا  و الذي يؤدي 
 .3حالة تجاوزه

 

و حد محدد أجل تبرير هذا الفعل، يجب على السلطات العامة تحديد مستوى معين أمن  و
ن العلم الحديث يســـــــــــمح بتحديد أســـــــــــاس أكيدة، على أللتلوث و ذلك بالاســـــــــــتعانة بمبررات علمية 

                                                           
1 Ipid, p 288. 

 . 255حسوني عبد الغني،المرجع السابق،   2
 .245واعلي جمال، المرجع السابق، ص  3
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لى إتوصـــــل العلم  ذإضـــــرار بعناصـــــر البيئة، ا دون الإكميات الملوثات التي يمكن للبيئة اســـــتيعابه
 .1التراكمي على المدى البعيد بعدما كان مسموحا به ثار التلوثآ

 الثاني: معقولية التدابير الوقائية الفرع

دير لا بعد تقإن تقرير اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة الضــــــــرر البيئي قبل حدوثه لا يكون إ
لك ذن أي أو تقييم تكلفة هذه التدابير و مقارنتها مع تكلفة الاضرار التي قد تحدث في المستقبل، 

و هو بوضــع تحليل للتكلفة و العائد، و هو ما مشــروط بقيمة البيئة و المصــالح التي قد تتضــرر، 
في  03/10و قانون حماية البيئة الجزائري  1995لســـــــــــنة  Barnierنجده في القانون الفرنســـــــــــي 

 منه. 3/5المادة 

    خــذ بعين الاعتبــار التكــاليف أبرز المنــاهع التي تــأحيــث يعتبر منهع التكلفــة و العــائــد من 
ئر ضــــرارا بيئية كثيرة ترتب عليها زيادة الخســــاأحدث أالبشــــري  ن النشــــاطو المنافع الاجتماعية، لأ

 ضرار بالنسبة للمكاسب الناجمة عن زيادة الدخل.الناجمة عن الأ

 يتضمن مجموعة من المبادئ اهمها: 1992رسى البنك الدولي تقريرا سنة أو في هذا 

 خاطئةلى قرارات إيؤدي  ضرار البيئية في الحسبان قدخذ تكاليف الأأن عدم إ. 
 2ضرار البيئية تزيد عن المكاسب الناجمة عن زيادة الدخلن خسائر الأإ. 

ت الصــناعية و البيئة آيجاد الوســائل المناســبة لتحقيق التوازن بين المنشــإو بالتالي لابد من 
ن ينصـــــــب التحليل هنا على التكلفة وفق انتشـــــــار التلوث و زيادة معدلاته و العائد من وراء أعلى 

بمعالجة بيانات بيئية، تكون شــــاملة لوســــائل  ةلى اعداد دراســــات الجدوى الخاصــــإضــــافة ذلك، بالإ
   ثار ناجمة عن قيام المشـــــــــــروع المقترح، بحيث تظهر تكلفة و عائد كل بديل آي أحماية البيئة من 

 .3نسب للمجتمعر الأاو المفاضلة بين كل بديل لاختي

                                                           
 .295زيد المال صافية، المرجع السابق،   1

2 Rapport annuel de la Banque mondiale 1992, p 58. 
3  Ipid. 
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ية قيمة حقيقة للعنصر البيئي أنه لا يمكن منح أثبت أ بن التطبيق العملي لهذا الاسلو ألا إ
و يصعب تقييمه ماديا أتماما ن يكون غير مقدر أو أالمهدد بالضياع، فقد يمنح له قيمة منخفضة 

نسانية و المواد العامة، فلا ضرار البيئية التي تلحق بالتراث المشترا لإكما هو الحال بالنسبة للأ
  .1ة الملوثةأذ التدابير الوقائية سوى من خلال غلق المنشتجد السلطات العامة تبريرا لاتخا

 حسن تكنولوجيا متوفرةأالثالث: اللجوء الى  الفرع

يعتمد على اســـتعمال افضـــل تكنولوجيا ضـــرار المؤكدة الوقائي للحد من الأ أعتماد المبدإ ن إ
ين أ، 1992جاري المائية الدولية لسنة ممتوفرة، و هو ما نصت عليه اتفاقية هلنسكي الخاصة بال

اشـــــــــــترطت لغرض الوقاية وجوب وضـــــــــــع حدود في التراخيص الخاصـــــــــــة بالقاء النفايات و المواد 
 3/1حســـــــن تكنولوجيا متوفرة حســـــــب المادة أســـــــاس أالخطيرة في المياه الدولية و الذي يقوم على 

 .2منها

الوقاية و التصــــــــــحيح  أمبدلى إشــــــــــار أ، فقد 1995الفرنســــــــــي لســــــــــنة  Barnierاما قانون 
ا ولوية في المصــدر يتحقق باســتعمال احســن تكنولوجيا متوفرة بتكلفة اقتصــادية مقبولة و هو مبالأ

 امة.طار التنمية المستدإمن قانون حماية البيئة في  3/5يضا في المادة أاعتمده المشرع الجزائري 

      تكلفة التدابير الوقائية نة حســــــــــن تكنولوجيا متوفرة بمقار أو عليه يرتبط اســــــــــلوب اســــــــــتعمال 
مر الــذي يجعــل من تــدخــل الــدولــة في هــذا المجــال و القيمــة الفعليــة للجزء المهــدد من البيئــة، الأ
 الاضرار الواجب منع حدوثها. خطورةمتوقفا على قيمة تكلفة هذه التدابير و درجة 

ة في العالم لســـــــــــــــنة و في هذا المجال قام البنك العالمي باعداد تقرير ســـــــــــــــنوي حول التنمي
عالمية تؤثر على التوازن البيئي العالمي و المتمثلة في  ين تم فيه مناقشــــة ثلاثة مشــــاكلأ، 2000

و تخفيض أت يثبت فيه وجود منافع كثيرة لتثبأالاوزون، تغير المناخ، و التنوع البيولوجي، و الذي 

                                                           
 .255المرجع السابق،  ،حسوني عبد الغني  1

2 Art 3/1 :* Aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de l’impact transfrontière, les Parties élaborent, 

adoptent, appliquent des mesures juridiques, administratives, économiques, financières et techniques pertinentes en 

s’attachant autant que possible à les harmoniser, pour faire en sorte*. 
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ن تضــــــــــــــــاعف ثـاني أانبعـاثـات الكربون، حيـث قـدر الفريق الحكومي الـدولي المعني بتغير المنـاخ 
٪من الناتع المحلي 9٪ الى  2كســـــــــــــــيد الكربون في الغلاف الجوي قد يكلف البلدان النامية من أ

جمالي قل من ذلك كنســـــــــــــــبة مئوية من الناتع المحلي الاأو التكلفة القابلة للقياس الكمي  الاجمالي
 .1٪من الناتع المحلي الاجمالي 1,5٪ و  1,0للدول الصناعية/ اذ تتراوح بين 

ثار آغفال إ لى يمكن قياســـــها كميا بســـــهولة مع إلا التكلفة إن هذه التقديرات لا تشـــــمل أكما 
نواع الحيوانات و النباتات و تكون تكلفة أضــرار التي يصــعب تحديد قيمتها النقدية مثل انقراض الأ
 .2على منها في الدول الناميةأ نبعاثات في الاقتصاديات الصناعية ات تكلفة الحد من الإتقدير 

 ية الوقاية على القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئ أثير مبدأالثالث: ت المطلب

ذي الوقاية على القواعد التقليدية للمســـــــــــــــؤولية المدنية البيئية من حيث الهدف ال أثر مبدأي
ليه و المتمثل في تعويض المضــــــرور عن الضــــــرر البيئي الذي لحقه، كما يؤثر على مدى إترمي 

 نواعها.أحد أسيس أت

 الوقاية على هدف المسؤولية المدنية البيئية أثير مبدأت ول: ال  الفرع

        لى جبر الضـــــــــــــــرر البيئي إذا كــانــت القواعــد التقليــديــة للمســـــــــــــــؤوليــة المــدنيــة البيئيــة تهــدف إ
ن اعتماد مبدا الوقاية في هذا المجال يجعل من وظيفتها العلاجية إبعد حدوثه، ف صـــــــــــــــلاحهإو 

 .و تقليل احتمال حدوث الضررأوظيفة وقائية من خلال تجنب 

قدر الامكان، و هذا يفرض  يجب الابقاء على البيئة بحالتها أنه بمقتضـــــــــــــــى هذا المبدلأ 
 .3و التقليل من نتائجهأة فراد الحيلولة دون وقوع الاعتداء على البيئعلى الأ

ذا ما إبحيث يلتزم المســـؤول عن الضـــرر باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية المعقولة في حالة 
ذا كانت الانشطة الاقتصادية إو يساهم في تدهور البيئة، و أكان النشاط الذي يمارسه يكاد يسبب 

                                                           
1  Rapport annuel de la Banque mondiale   sur le développement dans le monde, 1999-2000, p 43- 45. 

2  Ipid, p 46. 

 .245المرجع السابق، ص ،واعلي جمال  3
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الوقاية في مجال  أخذ بمبدالأن إو غير مباشـــــــــرة على البيئة، فأثارا مباشـــــــــرة آو الصـــــــــناعية ترتب 
لى واجب الوقاية الجزئية من خلال إلى قلب واجب الوقاية الكاملة إالمسؤولية المدنية البيئية يؤدي 

 .1التقليل من نتائع الضرر حينما يتعذر على المكلف الحيلولة دون حدوثه

 التزامين و هما منع ن حماية البيئة علىأكدت التوجيهات الاوربية الحديثة بشـــــــــــأهذا و في 
 ذا لم يكن في الاســـتطاعة تحقيق المنعإالضـــرر البيئي و واجب الوقاية من المخاطر الناجمة عنه 

 ي وقت بـــــــــــــــ:أن تطالب في أو مؤسسة أالحق لكل جمعية عطت أ كما 

  ي نشاط خطير غير قانوني يمثل تهديدا حقيقيا بالبيئةأمنع. 
 ما من شانه الوقاية من الحادثخذ كل أالايعاز للمنتفع ب. 
 و كارثة بيئيةأي من الضرر بعد وقوع حادثة قخذ كل التدابير التي تأالايعاز للمنتفع ب. 
 2الايعاز للمنتفع باتخاذ التدابير الممكنة لاستعادة الاشياء. 

      الوقاية  أضــــــــــــرار البيئية على الربط بين مبدكد الكتاب الاخضــــــــــــر حول اصــــــــــــلاح الأأكما 
نه بموجب هذه الاخيرة يجب على الملوثين المحتملين ضــــــرورة أو المســــــؤولية المدنية البيئية حيث 

 .3اتباع سلوكات لتفادي احداث تلك الاضرار

 مر تحققــه في الواقعأ فــإنن كــان مؤكــد الوقوع من النــاحيــة العلميــة، إن هــذا القول و ألا إ
 النووية.ضرار يبقى غير مؤكدا كما هو الحال بالنسبة للأ

 

 

                                                           
 .295زيد المال صافية،  المرجع السابق،   1

2 Art 5 /3 :* L'autorité compétente peut, à tout moment: 

a) obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental 

est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée; 

b) obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;  

c) donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre; ou 

d) prendre elle-même les mesures préventives nécessaires*. 
3 Le livre vert sur la réparation des dommages causés à l'environnement, du 14 mai 1993. 



 الباب الثاني إثراء القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية
 

 

255 

 ةالمسؤولية المدنية البيئي أحد أنواعالوقاية على  أثير مبدأالثاني: ت الفرع

لية المسؤولية المدنية البيئية و خاصة المسؤو أحد نواع أالوقاية بشكل واضح على  أيؤثر مبد
 الموضوعية و هي المسؤولية التي يغيب فيها ركن الخطا.

خير يســـــاعد على تدعيم البعد الوقائي للمســـــؤولية المدنية البيئية من ن غياب هذا الأأحيث 
ضـــرار جل تفادي وقوع الأأخلال الزام الشـــخص القائم بالنشـــاط الملوث ببذل كل ما في وســـعه من 

نه توفر الخطا، لأو الحد منها عند وقوعها، و هنا لا يمكن لهذا الشــــــخص الاحتجاج بعدم أالبيئية 
ثير و الســــــــعي أاحســــــــن العملاء و القيام بدراســــــــات التمن خلال اختياره لأملزم بمضــــــــاعفة عنايته 

 .1حسن التكنولوجياألتوفير 

نه ة لأالوقاية في مجال المسؤولية المدنية البيئة لم يحقق نتائع كبير  أو على العموم فان مبد
مر لا يمكن تطبيقه في كل أضـــــــــــــــرار البيئية المؤكدة دون غير المؤكدة، و هذا يحاول معالجة الأ

لى حرمان إؤدي حصـــــــــولها يضـــــــــرار النووية التي ضـــــــــرار الاشـــــــــعاعية و الأنواع الاضـــــــــرار، كالأأ
مام البحث أمر الذي يفتح المجال صــــابهم، الأأالمتضــــررين منها من التعويض عن الضــــرر الذي 

 أو الحيطةعرف بمبدا يضـــــــــــــــرار البيئية غير المؤكدة و الذي اخر يحاول اصـــــــــــــــلاح الأآ أعن مبد
 الاحتياط.

(حتياطالإ)الحيطة  أ: مبدالمبحث الثالث  

نه يبقى ألا إالوقاية في مجال المســــؤولية المدنية البيئية،  أبالرغم من النتائع التي قدمها مبد
 مؤكدة فقط.الضرار البيئية تطبيقه مقتصرا على  الأ

ســفرت على أفالثورة العلمية و التكنولوجيا الهائلة التي عرفها العالم في المجالات المختلفة، 
ن يقدم دليلا يقينيا حول أبها و لا  أوقوع الكثير من الكوارث البيئية التي لا يســـــــــــــــتطيع العلم التنب

                                                           
 .295زيد المال صافية،  المرجع السابق،   1
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الذي دفع برجال مر الأ، 1و على البيئية على حد ســواءأنســان ثار المســتقبلية لها على نشــاط الإالآ
جل تغطية أمن  الوقاية باعتباره مبدا كلاســـــــــــيكيا، أخر حديث كبديل لمبدآ أالقانون البحث عن مبد

 الحيطة. المتمثل في مبدأو الاحتمالية، و أضرار غير المؤكدة هذه الأ

    خير الــذي يعمــل على اتخــاذ التــدابير الوقــائيــة ، ليس فقط في وجود خطر ملموس هــذا الأ
 .2خطار المحتملةيضا في حالة الأأنما إو 

ول، و بيان شــروطه الحيطة من خلال تحديد مفهومه في المطلب الأ أو عليه ســنتناول مبد
ة البيئة لمســـؤولية المدنيل التقليدية قواعدالعلى   مجالات تأثيرهرة الى اشـــفي المطلب الثاني، مع الإ

 في المطلب الثالث.

الحيطة  أول: مفهوم مبدال  بالمطل  

ول، و بيــان الحيطــة، لابــد من تحــديــد تعريفــه في الفرع الأ أجــل الاحــاطــة بمفهوم مبــدأمن 
 خذ به في التشــــــــــريع الدولي و الداخلي على حدشــــــــــارة الى مدى الأطبيعته في الفرع الثاني، ثم الإ

 سواء في الفرع الثالث.

الحيطةأ ول: تعريف مبدال  الفرع  

ك بالرغم من التكريس التشريعي لمبدا الحيطة في العديد من القوانين الجزائرية بما في ذل
ى ، و بالرجوع الأن المشرع لم يقدم تعريفا واضحا لهذا المبدألا إ، 03/10قانون حماية البيئة 

مر لأا  خرى لم تحظى بتعريف دقيق لههي الأ افانه أخرى السباقة في تبني هذا المبدالتشريعات الأ
 الذي يخلق صعوبة في البحث عن التعريف التشريعي له.

                                                           
للبيئة من التلوث، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، اسلام محمد عبد الصمد عبد الله، الحماية الدولية   1

 .158، ص 2015جامعة الاسكندرية، مصر، 
محمد صافي يوسف، مبدا الاحتياط لوقوع الاضرار البيئية، دراسة في اطار القانون الدولي للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،   2

 .28، ص 2007
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يف نه في مقابل ذلك، فاننا نجد مجموعة من المحاولات الفقهية التي تناولت موضوع تعر ألا إ
 الحيطة و التي نجد من بينها: أمبد

 اسبابأنه" مجموعة من الاجراءات الواجب اتخاذها حينما تتوفر أالتعريف الفقهي الذي يقول ب
  و للبيئةأن يسبب ضررا خطيرا لا يمكن تصحيحه للصحة أو منتجا يمكن أن نشاطا أللاعتقاد 
و منع المنتع، دون اشتراط دليل أنهائه إو ألى التقليل من النشاط إن تهدف أجراءات يمكن فهذه الإ

 .1ثار المتوقع حدوثها"قاطع على وجود علاقة سببية بين النشاط و الآ

ضرار كبيرة و غير قابلة أنه:" في حالة وجود خطر وقوع أيضا من يعرفه على أو منها 
ن يحول دون اتخاذ تدابير فعالة بهدف تجنب أن غياب اليقين العلمي المطلق لا يجب إصلاح، فلإ

 .2ضرار"هذه الأ

حداث ضرر غير مقبول إن يشكل نشاط بشري خطر أندما يمكن خر له:" عآو في تعريف 
و أجل تفادي أسباب معقولة لكن غير مؤكدة علميا، لابد من اتخاذ تدابير من أخلاقيا بناء على أ

 .3تخفيف هذا الخطر"

خطار غير مؤكدة، مما يتطلب اتخاذ تدابير الادارة الحكيمة لأ أنه:" مبدأيوجد من يعرفه ب و
للعمل المسؤول  أ، و هو مبدو الدليل العلميأو الصحة، دون انتظار الاثبات أفورية لحماية البيئة 

خطار التي ينطوي الذي يسمح باقامة التوازن بين فكرة الخطر و تلك المتعلقة بالتزايد المستمر للأ
 .4"عليها النشاط

        لزام الدول بعدم التذرع بغياب الدليل العلمي إيهدف الى  مبدأ:" بأنه يضاأو يعرف  
الانسانية على البيئة للامتناع من اتخاد التدابير  ةنشطق بالاثار الضارة للأو ذلك فيما يتعل

 .5ضرار"و حتى التباطؤ في اتخاذها لتفادي وقوع مثل هذه الأأالاحتياطية اللازمة 

                                                           
1 Michel Pâques, le principe de précaution en droit administratif, bruylant, bruxelles, 2007, p 31. 
2 Claude Gilbert et autre, le principe de précaution saisi par le droit, la documentation française, paris ,2006, p 08 . 
3 Pascal lepretre et Bernard Urfer, le principe de précaution une clef pour le futur, l’harmattan,2007, p 19 . 
4 Michel Pâques, op.cit, p 32. 

 .29المرجع السابق، ص  ،محمد صافي يوسف  5
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ن كل هذه التعاريف الفقية إاتفقت على تحديد مجال إعمال مبدأ الحيطة بالأخطار غير إ
 ك.مع ضرورة غياب الدليل العلمي في ذلالمؤكدة الوقوع 

 الحيطة أالثاني: طبيعة مبد الفرع

ي الحيطة، فمن الفقهاء من يعتبره قاعدة عرفية، ف ألقد اختلف الفقه حول تحديد طبيعة مبد
 خر الطابع القانوني الاتفاقي.حين يضفي عليه البعض الآ

 الحيطة قاعدة عرفية الزامية أ: مبدولل البند ا

 و منهم:الحيطة  أمبدرفية قاعدة هذا الاتجاه بعمؤيدو لقد نادى 

الحيطة يحظى بتاييد  أن مبدأبمحكمة العدل الدولية الذي يرى   Wermentryالقاضي
 .1متزايد باعتباره عنصرا فعالا للقانون الدولي للبيئة

ن مبدا الحيطة قاعدة تطورت بشكل أبمحكمة العدل الدولية الذي يعتبر  Palmerالقاضي 
 .2مبادئ القانون الدولي العرفي ن تشكل مبدا منأن يمكن ألى إواسع 

صبح نظاما قانونيا ثابثا بالنسبة أالحيطة  أمبد نأفانه يرى   Michel Prieurستاذما الأأ
 .3و يحظى باعتراف واسع في مجال قانون البيئة خطار الجسيمةللأ

الحيطة يتمتع بقوة الزامية كافية لاعتباره  أمبد نيقول أ Nicolas Desadellerستاذ الأو 
اتفاقية دولية و بروتوكول في مدة  50كثر من أن التنصيص عليه في أذ يعتبر إقاعدة عرفية، 

 .4الحيطة ألا دليل قاطع على الممارسة المستمرة و الثابثة لمبدإعشر سنوات ما هو 

طة في مجال التنوع الحي أنه لا يمكن حصر مبدأ Maurine Kamtoستاذ و يرى الأ
لى مجالات عديدة كمجال النفايات إن يمتد تطبيقه أالبيولوجي و تغير المناخ فقط، و انما لابد 

                                                           
1 Nicolas de Sadeller, les principes du pollueur-payeur de prévention et de précaution, bruylant, bruxelles, 1999, p 137. 
2 Corinne Lepage François Guery, la politique de précaution, presses universitaires, France, 2001, p 70. 
3 Michel Prieur, op cit , p 87.  
4 Nicolas de Sadeller, op cit, p 139.  
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مر الأ جيال مستقبليةذ يشكل التخلص منها خطورة على عناصر البيئة و الذي قد يمتد لأإالنووية، 
 .1محاولة التخلص منها نهائيا رض دون الذي دفع العديد من الدول بالاكتفاء بتخزينها في باطن الأ

الحيطة في الاتفاقيات الدولية  أن الاستمرار في تبني مبدأفيقول  M.Kamcronستاذ ما الأأ
لا دليل على توافر العناصر المكونة للقاعدة العرفية، و ذلك بغض النظر عن كون الطبيعة إما هو 

 . 2زمة او مرنةلم أداة القانونة المتضمنة للمبدالقانونية للأ

 الحيطة قاعدة قانونية اتفاقية أ: مبدثانيالبند ال

ن أر الحيطة الصفة القانونية الاتفاقية، باعتبا أيضفي هذا الاتجاه من الفقه على طبيعة مبد
ن يكون كافيا لمنحه هذه الصفة أكثرة النص عليه في العديد من الاتفاقيات الدولية لا يمكن 

 .متجانسة لهن الاشارة غير ألى إبالاضافة 

 3 05/05/1992كاتفاقية التنوع البيولوجي بتاريخ  ،حيانا في ديباجة الاتفاقيةأنه يذكر لأ
كالاتفاقية الاطارية للامم المتحدة حول تغيير المناخ  ،خرى في متن الاتفاقيةأحيانا أكما يذكر 

كثر وضوحا كما هو أيضا في شكل تدابير أن يذكر أ،  و يمكن 4 09/06/1992الموقعة بتاريخ 
حول خطر استيراد النفايات الخطيرة و رقابة نقلها العابر للحدود نحو  Bamacoالحال في اتفاقية 

 .19915جانفي  30افريقيا المبرمة بتاريخ 

 

                                                           
1  Julien Gazala, le principe de précaution en droit international, autemis, paris, 2006, p 162. 
2 Corinne Lepage François Guery, op.cit, p 74. 
3 Int :* Notant également que lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou tie perte de ia diversité biologique, 

i'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui 

permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets*. 
4 Art 3 /3 :* Il incombe aux parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes 

des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, 

labsence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer ladoption de telles mesures*.  
5 Art 1/10:* Gestion écologiquement rationnelle de déchets dangereux", toutes mesures pratiques permettant d'assurer 

que les déchets dangereux sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement 

contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets*. 
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بالرغم من صدور قرار محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري لبحر الشمال بتاريخ  و
كشف عن قواعد ين أطراف يمكن ن ابرام اتفاقيات متعددة الأأالذي يعتبر  و   1969فيفري  20

مام تكوين أن مرور فترة زمنية معتبرة عن ظهور عادة معينة لا يعتبر عائقا أقانونية عرفية و 
 .1القاعدة العرفية

يصبح لكي ن ينص عليه في نص ذو طبيعة قانونية أن يكون كذلك لابد أنه حتى يمكن ألا إ
 ملزما للمخاطبين به، و من المدافعين عن هذا القول:بذلك 

الحيطة من مبادئ حسن النية و ذلك بالنظر  أالذي يعتبر مبد A.Gassementستاذ الأ
 .2وفقا لمصالحها الخاصة أخد بها بعض الدول عند تعريفها لهذا المبدأالى التفسيرات المتباينة التي ت

ين الحيطة في الاتفاقيات الدولية و القوان أان تكريس مبد L.Lucchiniستاذ و يرى الأ
ا يكفي لاعتباره قاعدة وضعية نمإة من قواعد القانون الدولي، و قاعد الوطنية لا يعني اعتباره

 .3اتفاقية

 ن هذا القول يعتريه مجموعة من التحفظات و التي تظهر من جانبين:أ إلا

لحيطة جاءت خالية من تحديد وسائل ا أن النصوص القانونية المتضمنة لمبدإول: الجانب الأ
مرة التي تلزم المخاطبين بها ن صياغة هذه النصوص لم تتخد الصفة الآألى إضافة تطبيقه، بالإ

 1992بتنفيذها، و مثال ذلك اتفاقية باريس حول حماية الوسط البحري لشمال الشرق الاطلسي لسنة 
 .4ن تلزمها بذلكأدون  أمبدخذ بعين الاعتبار الالتي طالبت من الدول الاعضاء الأ

                                                           
1 Laurence Baghestani-Perrey, la valeur juridique du principe de précaution, revue juridique de l’environnement, le centre 

nationale de la recherche scientifique, n°4, 2000, p19. 
2  Mohamed Kloula, manuel de droit des pollutions et nuissances, konouz edition, 2013, p15. 
3  Laurent Lucchini, le principe de précaution en droit international de l’environnement, A. F.D.I, n° 45, 1999, p 741. 
4 Art 2/2 :* Les Parties contractantes appliquent: (a) le principe de précaution, selon lequel des mesures de prévention 

doivent être prises lorsqu’il y a des motifs raisonnables de s’inquiéter du fait que des substances ou de l’énergie 

introduites, directement ou indirectement, dans le milieu marin, puissent entraîner des risques pour la santé de l’homme, 

nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, porter atteinte aux valeurs d’agrément ou entraver d’autres 

utilisations légitimes de la mer, même s’il n’y a pas de preuves concluantes d’un rapport de causalité entre les apports et 

les effets*. 
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و اتفاقية هلسنكي الخاصة باستعمال المجاري و البحيرات المائية العابرة للحدود لسنة 
فقد  1991تفاقية باماكو لسنة اما أ، 1الحيطة أعضاء بالتقيد بمبد، و التي دعت الدول الأ1992

 .2الاحتياطيةعضاء جهودها في اتخاذ التدابير ن تبذل الدول الأأنصت على 

ي مسؤولية دولية تترتب عند أالدولية من  اتما الجانب الثاني فيتمثل في خلو الاتفاقيأ
خير لا دليل على عدم اعتبار هذا الأإالحيطة، و هذا  أخذ بمبدتزام الألمخالفة الدول الاعضاء لا

 .3مرةآالتزام قانوني منصوص عليه بموجب قواعد قانونية 

ضد  1995ييدا لما سبق ذكره نجد الدفع الفرنسي في قضية التجارب النووية لسنة أو ت
الحيطة قيمة  أمطالبة بوقف التجارب النووية الفرنسية و المؤسس على عدم اكتساب مبدللنيوزيلاندا 

مر بدفاعها لى عدم اصدار فرنسا التحفظات نفسها عندما تعلق الأإضافة قانونية اتفاقية، بالإ
ني للحظر الذي فرضته على استيراد لحوم البقر من انجلترا و امريكا الشمالية في قضية جنون القانو 
 .4البقر

 الحيطة أالثالث: تكريس مبد الفرع

ين قام بالاعتراف التدريجي له في أالحيطة قبولا من جانب القضاء الدولي  ألقد لاق مبد
   ة ن تم التنصيص عليه صراحة في العديد من الاتفاقيات الدوليألى إحكام الدولية، العديد من الأ

 و التشريعات الوطنية بما في ذلك التشريع الجزائري.

  

                                                           
1 Art 2/5 :* Lors de l’adoption des mesures visées aux par. 1 et 2 du présent article, les Parties sont guidées par les 

principes suivants: a) le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en œuvre de mesures 

destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact transfrontière au motif que la recherche 

scientifique n’a pas pleinement démontré l’existence d’un lien de causalité entre ces substances, d’une part, et un éventuel 

impact transfrontière, d’autre part*. 
2 Art 15 :* La Conférence des Parties examine en permanence l'application de la présente Convention et, en outre :              

a) Encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures nécessaires pour ré-duire au minimum les dommages 

causés a la santé humaine et à l'environnement par les déchets dangereux*. 
3 Julien Gazala, op.cit, p 163. 
4 Vincent Coussirat-Coustère, La reprise des essais nucléaires français devant la Cour internationale de Justice, 

(Observations sur l'ordonnance du 22 septembre 1995), A .F.D.I, n° 41,1995, p 360. 

https://www.persee.fr/authority/147908
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ن الشريعة الاسلامية قد عرفت هذا أولا أشارة لابد من الإ ،نه قبل التطرق الى هؤلاءألا إ
الشريعة في الكثير من  قرنا تحت مصطلح سد الذرائع، و تناوله فقهاء 14في ازيد من  أالمبد

                 ساس دفع مفسدة متوقعة من خلال تحريم الوسيلة المؤدية اليها أو جعلوه على  كتاباتهم
 .1و المتسببة فيها و المنع من احداثها

 الحيطة في القضاء الدولي أ: تكريس مبدولالبند ال 

 خير كان موقفه من تكريسهذا الأن أن المتتبع للقرارات الصادرة عن القضاء الدولي يرى إ
 البحيطة محتشما تبنته محاكم، في حين لم تعترف بوجوده محاكم اخرى. أمبد

الحيطة محكمة العدل الدولية و الذي كان  أفمن قبيل المحاكم التي لم تعترف بوجود مبد
من ادعاء هذه موقفها واضحا في قضية التجارب النووية الفرنسية بين فرنسا و نيوزيلاندا، فبالرغم 

لم  1995ن الدولة الفرنسية عند مواصلتها للتجارب النووية في المحيط الهادي لسنة أخيرة بالأ
 .2نه لم يلق قبولا من طرف المحكمةأ إلاالحيطة،  أتحترم مبد

خرى ايضا ترفض محكمة العدل الدولية الاخذ بمبدا الحيطة و التي تتمثل أو في مناسبة 
ين قامت الماجر أ، 1997بين التشيك و الماجر لسنة  Gabcikovo-Nagimarosفي قضية 

عمال مشروع بناء سد و مركز لتوليد الكهرباء بينها و بين دولة التشيك على نهر الدانوب أ بوقف 
خطار واضعة حدا للاتفاقية المبرمة بينهما مستندة في ذلك على حالة الضرورة البيئية بسبب الأ

 .Budapest3 ي قد تلحق بالماء الذي سوف تستعمله في مدينة المحتملة و الت

                                                           
كلية الحقوق، جامعة دايم بلقاسم، النظام العام الوضعي و الشرعي لحماية البيئة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،   1

 .87، ص 2003/2004ابي بكر بلقايد، تلمسان، ص 
2 Vincent Coussirat-Coustère, op.cit, p 362.  

3 Arret du 25 septembre 1997 relative au projet Gabcikovo-Nagimaros (Hongrie / Slovaquie) . 

https://www.persee.fr/authority/147908


 الباب الثاني إثراء القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية
 

 

263 

ن محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر ألا إالحيطة،  أفبالرغم من تمسك المجر بمبد
خطار جسيمة محتملة أرفضت الاعتراف بحالة الضرورة و التصريح بوجود  25/09/1997بتاريخ 

 ضرار.بسبب الطابع غير المؤكد للأ

          الحيطة المحكمة الدولية لقانون البحار أقبيل المحاكم التي اعترفت بوجود مبدما من أ
و الذي يكون بارزا في قضية التونة ذات الزعانف الزرقاء، و التي تدور وقائها حول قيام اليابان 
       بصيد حصة كبيرة من هذا النوع من التونة، و الذي رتب تبعا لذلك احتجاج كل من نيوزيلاندا 

اصة خ  و 1982 نه يعتبر مخالفة لاتفاقية قانون البحار لسنة و استراليا عن هذا التصرف لأ
يضا القانون العرفي الذي يلزم الدول بالتعاون المباشر بواسطة أ، و  119و  64،116المواد 

 .1شيدجل ضمان الحفا  على السمك المهاجر و تدعيم استغلاله الدائم الر أالمنظمات الدولية من 

لى إمشيرة  27/08/1999صدرت المحكمة الدولية للبحار قرارها بتاريخ أجل ذلك أو من 
لى اتخاذ إعضاء بالتصرف بحيطة و حذر و السعي بطريقة ضمنية من خلال مطالبة الأ أالمبد

لى الحفا  على مخزون التونة ذات الزاعنف الزرقاء و حمايته من التعرض إتدابير فعالة تهدف 
 .2خطار التي قد تلحق بهذه الفصيلةجسيمة في ظل غياب اليقين العلمي حول الأخطار لأ

 Mox deهمية عن سابقتها و المتمثلة في قضية مصنع أ خرى لا تقل أو في قضية 

Selaffied ،ين أسفر تشغيل مصنع أMox  لى تصريف مادة إببريطانياPlutonium  في المجال
خلالها بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية قانون إ البحري و تسرب المواد النووية، نتيجة

و نتيجة لذلك ،  212،213، 211 206،207، 192،197، 123،124البحار و خاصة المواد 
ن تشغيل المصنع أثبات إالحيطة الذي يفرض على بريطانيا الالتزام ب أسست ايرلندا دفاعها على مبدأ

 .3لا على صحة الانسانثار ضارة لا على البيئة و آتب أي ر لا ي

                                                           
1 M. Kawano, L'affaire du thon à nageoire bleue et les chevauchements de juridictions internationales, A.F.D.I, n° 49, 

2003, p 521. . 
2 Ipid, p 523. 
3 Y. Kerbrat, Le différend relatif à l'usine MOX de Sellafield (Irlande/Royaume-Uni), A.F.D.I, n° 50, 2004, p 607-609. 

https://www.persee.fr/authority/147797
https://www.persee.fr/authority/147685
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تضمن الزام كل  03/12/2001صدرت المحكمة الدولية للبحار قرارا بتاريخ أو تبعا لذلك 
حر الايرلندي، و ما هذا بخطار الجسيمة اللاحقة بالمن ايرلندا و بريطانيا بالتعاون للوقاية من الأ

قط بالاشارة اليه بطريقة نما الاكتفاء فإخرى على عدم التنصيص عليه بشكل صريح و ألا دلالة إ
 .1غير مباشرة

 تفاقيات الدوليةالحيطة في الإ  أ: تكريس مبدلبند الثانيا

الحيطة، و الذي حث  أول ظهور دولي لمبدأ 1982يعتبر الميثاق العالمي للطبيعة لسنة 
            ثار ضارة على البيئة آبموجبه الحكومات على عدم منح ترخيص لمزاولة النشاطات التي لها 

 .2ثار الخطيرةو الطبيعة كتدبير وقائي من الآ

، و اعتبره مبدا من المبادئ السابعة و العشرون 1992ثم جاء اعلان ريودي جانيرو لسنة 
ن تتخد أيجب على الدول البيئة جل حماية أمنه:" من  15للتنمية المستدامة حيث نص في المادة 

ن عدم أو التي يمكن اصلاحها، و أضرار الجسيمة الأتدابير الحيطة طبقا لامكانياتها في حالة 
وضاع أجيل اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدهور أن يستخدم كذريعة لتأكيد علمي مطلق لا يجب أوجود ت
 .3البيئة"

 

 

 

                                                           
1 Ipid, p 611. 
2 Art 11 :* les activités pouvant avoir un impact sur la nature seront controlées et le meilleurs techniques disponibles, 

susceptibles de diminuer l’importance des risques ou d’autres effets nuisibles sur la nature*. 
3 Art 15 :*Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon 

leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit 

pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 

l'environnement*. 



 الباب الثاني إثراء القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية
 

 

265 

و بعدها اتفاقية هلسنكي الخاصة باستعمال المجاري المائية و البحيرات الدولية العابرة 
مم المتحدة حول تغيير المناخ في ، ثم الاتفافية الاطارية للأ 17/03/19921للحدود بتاريخ 

من خلال تبنيها لمبادئ  05/06/1992اتفاقية التنوع البيولوجي بتاريخ  و،  09/05/19922
 .3الميثاق العلمي للطبيعة و التي من بينها مبدأ الحيطة

يضا بروتوكول قرطاجنة الخاص بالسلامة الاحيائية التابع اللاتفاقية الموقعة بمنتريال أو 
دارة و مراقبة إئمة لتنظيم و سباب و تدابير ملاألموقعة باتخاذ لزم الدول اأ،  الذي 2000لسنة 

 16/3حيائية عند نقل و مناولة و استخدام الكائنات الحية حسب المادة ن السلامة الإأالمخاطر بش
  . 4منه

و من الاتفاقيات الجهوية التي ضمنت مبدأ الحيطة في نصوصها القانونية، اتفافية التعاون 
اتفافية نيويورا الخاصة و ايضا  ،5 29/60/4199للحماية و الاستعمال الدائم لنهر الدانوب في 
 .6 1995بالحفا  على مخزون السمك المهاجر لسنة 

 

 

                                                           
1 Art 2/5 :* Lors de l’adoption des mesures visées aux par. 1 et 2 du présent article, les Parties sont guidées par les 

principes suivants: a) le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en œuvre de mesures 

destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact transfrontière au motif que la recherche 

scientifique n’a pas pleinement démontré l’existence d’un lien de causalité entre ces substances, d’une part, et un éventuel 

impact transfrontière, d’autre part*. 
2 Art 3/3 :* Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes 

des changements climatiques et en limiter les effets néfastes*. 
3 Art 3 :* Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les etats ont le droit 

souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte 

que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à 

1'environnement dans d'autres etat*. 
4 Art 16/3 :* Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher les mouvements transfrontières non 

intentionnels d'organismes vivants modifiés, y compris des mesures prescrivant une évaluation des risques avant la 

première libération d'un organisme vivant modifi*. 
5 Art 2/4 :* Le principe du pollueur-payeur et le principe de précaution constituent le fondement de toutes les mesures 

destinées à protéger le Danube et les eaux de son bassin hydrographique*. 
6 Art 5/c :* Appliquent le principe de précaution, conformément à la présente convention, à toutes les normes 

pertinentes convenues au niveau international et à toutes les pratiques et procédures recommandées*. 
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 الحيطة في القوانين الوطنية أ: تكريس مبدلثالبند الثا

لمانيا من خلال مشرورع أالحيطة في القوانين الوطنية بداية في  ألقد ظهرت بوادر تكريس مبد
شارت دراسات أحيث ،  19741و المعتمد سنة  1970لى ضمان نظافة الهواء سنة إقانون يهدف 
ة البيئة لم تقتصر على الوقاية في مجال حمايلمانية ن سياسية الحكومة الأأئة وربي للبيالمعهد الأ
نما انتهجت سياسة إ و  صلاح في حالة وقوعهاإلى أالتي تحتاج  وقوع ضرار وشيكة المن الأ

 .2كثر من ذلك حماية الموارد الطبيعية و تسييرها بعنايةأتحوطية تطلبت 

 1995لسنة  Barnierثم بعد ذلك جاء القانون الفرنسي لينص عليه صراحة بمقتضى قانون 
      لى تعزيز حماية البيئة حيث نص على أن:" غياب اليقين بالنظر للمعارف العلمية إالذي سعى 

ضرار أجراءات فعالة و متناسبة لمنع خطر إو يؤخر اعتماد أن يعيق أو التقنية المتاحة لا ينبغي 
 .3جسيمة لا رجعية للبيئة، بتكلفة مقبولة اقتصاديا"

يئية الحيطة في قانون حماية الب أنه نص على مبدأما عن المشرع الجزائري، فبالرغم من أ
ليه في إشارة لا ان ذلك لم يمنعه من الإإمنه،  3/6خلال المادة  خرى منلى جانب المبادئ الأإ

 .خرى العديد من القوانين الأ

في المادة الثامنة  الحذر و الحيطة أت عنوان مبدحة تالحيط أعلى مبدنص حيث نجده قد 
مية نطار التإخطار الكبرى و تسيير الكوارث في المتعلق بالوقائة من الأ 04/02من القانون رقم 

كد بسبب عدم توفر المعارف العلمية و التقنية حاليا سببا في أنه:" لا يكون عدم التأالمستدامة ب
                     خطر يهدد الممتلكات ي ألى الوقائة من إرمي تاعتماد تدابير فعلية و متناسبة  خيرأت

                                                           
1 Cosmina Chetan et Lucian Bojin, le test de nécessité environnementale et le principe de précaution comme élément du 

droit de l’eau douce, R.Q.D.I, n° 19, 2006, p 139. 
2 Cécile de Roany, Des principes de précaution. Analyse de critères communs et interprétation différenciée, R.J.E. 

2004, p 145. 
3  Art 1 :* le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et 

techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque 

de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable*. 
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، و هو نفس التعريف 1شخاص و البيئة على العموم بتكلفة مقبولة من الناحية الاقتصادية"و الأ
 .03/10طار التنمية المستدامة إفي قانون حماية البيئة في  ألهذا المبدأورده الذي 

المخاطر في القانون رقم اتقاء شار الى مصطلح أما في مجال حماية المستهلك، فقد أ
، و هي عبارة عامة تشمل 2النصوص المتعلقة بكل المنتجات و الخدماتبو الخاصة  89/02

المتعلق بحماية المستهلك و قمع  09/03يضا، ثم جاء القانون أالمخاطر المؤكدة و المشبوهة 
ن التدابير تحت عنواورد له فصل خاص أة، و الحيطة بصيغة صريح أالغش لينص على مبد

  .3الحيطةأ التحفظية و مبد

، نجده قد و قمع الغش المتعلق بمراقبة الجودة 90/39و بالرجوع الى المرسوم التنفيذي رقم 
، حيث نصت التدابير التحفظية أو الوقائيةتمثلة في كرة الاحتياط بشروط تطبيقها و المشار الى فأ

نه:".....تتخذ السلطة الإدارية المختصة جميع التدابير التحفظية أو الوقائية الرامية أعلى  23المادة 
 .4"إلى حماية صحة المستهلك و مصالحه 

 الحيطة أالثاني: شروط تطبيق مبد المطلب

ساسية و التي تتمثل في عدم أشروط  ثلاثةالحيطة لابد من توافر  أجل تطبيق مبدأمن 
 .ثاولا، و توفر خطر محتمل ثانيا، ثم اشتراط تكاليف اقتصادية معقولة ثالأتوافر اليقين العلمي 

 

 

 

                                                           
 لكوارث في اطار التمية المستدامة.المتعلق بالوقائة من الاخطار الكبرى و تسيير ا 04/02القانون رقم   1

 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. 89/02من القانون الملغى رقم  2المادة   2
 المتضمن حماية المستهلك و قمع الغش. 09/03من القانون  67الى  53المواد من   3
، يتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش، ج ر 1990يناير  30الموافق ل  1410رجب  3المؤرخ في   90/39المرسوم التنفيذي رقم   4

 .31/01/1990بتاريخ  5العدد 
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 خطارول: عدم توافر اليقين العلمي عن الال  الفرع

لحيطة ا أبالرغم من محاولة العديد من الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية المتبنية لمبد
فا نها لم تقدم تعريألا إخطار، العلمي للأ خير من خلال اشتراط عدم توافر اليقينتعريف هذا الأ

 واضحا حول هذا الشرط.

، فقد عرف عدم 2000لى بروتوكول قرطاجنة حول السلامة الاحيائية لسنة إبالرجوع  و
نه:" ...عدم كفاية المعلومات و المعرفة العلمية ذات الصلة بأ 10/6المادة  في  توافر اليقين العلمي

 .1ر الضارة المحتملة....."ثافيما تعلق بمدى حدة الآ

 

، فقد استعملت مصطلحا 1995سماا لسنة ما الاتفاقية الخاصة بحفظ و ادارة مخزون الأأ
كما    منها، و الذي يتمثل في نقص المعطيات العلمية 6/2مشابها لغياب اليقين العلمي في المادة 

ن يكون سسبا للامتناع عن اتخاذ التدابير الاحتياطية أن هذا النقص لا يمكن ألى إشارت أ هانأ
 .2خر في اتخاذهاأو التأاللازمة لحماية البيئة 

و عليه يقصد بعدم توافر اليقين العلمي و هو وجود ظواهر و مخاطر بيئية و صحية لم 
نه غير ألا إمرا احتماليا أن كان إمر وقوعها و أن أي أيثبت العلم بوجه اليقين امكانية حدوثها، 

ن المخاطر يقينية الحيطة ضرورة مؤكدة لأ أمر الذي يجعل من تطبيق مبدمحقق، و هذا هو الأ
 .3الحيطة حدوثها أضرار التي يتوقى مبدكيدة التحقق لا تدخل في نطاق الأأع و و الوق

                                                           
1 Art 10/6 :* L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations et connaissances scientifiques 

pertinentes concernant l'étendue des effets défavorables potentiels d'un organisme vivant modifié sur la conservation et 

l'utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice, compte tenu également des risques pour la santé 

humaine, n'empêche pas cette partie de prendre comme il convient une décision concernant l'importation de l'organisme 

vivant modifié en question comme indiqué au paragraphe 3 cidessus, pour éviter ou réduire au minimum ces effets 

défavorables potentiels*.   
2 Art 6/2 :* En application du principe de précaution, les membres de la Commission : a) appliquent les directives  

énoncées à l’annexe II de l’accord, qui fait partie intégrante de la présente convention, et déterminent, sur la base des 

informations scientifiques les plus fiables dont ils disposent, des points de référence pour chaque stock, ainsi que les 

mesures à prendre si ceux-ci sont dépassés*. 
3  Patrick Grosieux, principe de précaution et sécurité sanitaire, presses universitaires d’Aix, marseille, 2003, p 41 
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و بعض الجوانب المتعلقة أحاطة العلمية التامة بكل يضا نفي غياب الإأكما يقصد به 
ذن إو ذلك بسبب عدم توفر معطيات علمية كافية بالتثبت به، فهو   المحتمل على البيئةبالخطر 

لى إضافة بالإ، 1خطر غير ثابت لدى العلماء و الخبراء بالرغم من المعطيات العلمية التي بحوزتهم
بين ن موضوع غياب اليقين العلمي يتعلق بعدم توفر اثباتات و دلائل قاطعة حول العلاقة السببية أ
ثار الخطيرة التي تنتع عن استعمال مواد معينة و غياب دلائل علمية حول الآأثارها، آسباب و الأ
 .2و القيام بنشاط معينأ

و أحاطة العلمية بكل نه يقصد بحالة عدم توفر اليقين العلمي غياب الإإو على العموم ف 
ما بسبب إن يكون أيمكن  و نشاط معين، و الذيأبعض الجوانب المتعلقة بخطورة مواد معينة 

 و بسبب عدم كفاية هذه المعرفة.أالغياب الكلي للمعرفة العلمية الكافية 

 و الخطر المشبوهأ الثاني: الخطر المحتمل الفرع

ن فكرة الخطر في حد ذاتها قد أولا أقبل تحديد مفهوم الخطر المحتمل، لابد من الاشارة 
 الحيطة. أالذي تم فيه تطبيق مبد مرت بثلاثة مراحل تعاقبت مع المدى الزمني

نه يعبر فقط أخد مفهوم القوم القاهرة، أي أفقد كان في بداية القرن التاسع عشر ميلادي ي
نشطة عاصير و غيرها، ثم تطور ليشمل زيادة على ذلك الأعلى الظواهر الطبيعية كالبراكين و الأ

ن ألى إتقدم العلمي و التكنولوجي، نسان في مختلف المجالات بسبب الالحديثة التي يمارسها الإ
ليها اليقين العلمي و التي تتطلب التدابير إصبح يضم مختلف المخاطر التي يغيب بالنسبة أ

 .3ثارهاآاللازمة لحماية  الاحتياطية

                                                           
عمارة نعيمة، الاتجاه نحو التاسيس للمسؤولية المدنية على اساس مبدا الحيطة، مجلة دفاتر السياسة و القانون، جامعة بشار،   1

 .179، ص 2013، جوان 9العدد 
 .250واعلي جمال، المرجع السابق، ص  2

3 Mohamed Kahloula, op.cit, p 16. 
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ن اقتصار مفهوم الخطر فقط على المخاطر التي هي من صنع الانسان و التي يتوافر لأ 
الوقاية بمفهومه  أعمال مبدنما مجالا لإإالحيطة و  أمجالا لتطبيق مبدا نها اليقين العلمي لا تكون أبش

 .1التقليدي

خطار أوجود ما عن فكرة الاحتمالية او الافتراضية التي ترتبط بمفهوم الخطر فذلك يعني أ
و من أن تكون حقيقية أيتوقع حصولها و تتضمن كل المخاوف و التهديدات التي من الممكن 

       و صحة الانسان أثار الاحتمالية الخطيرة على سلامة البيئة و هي تلك الآأالمفترض حدوثها، 
ن يسمح هذا التقييم بالتحديد العلمي أو الثابتة عن طريق تقييم علمي و موضوعي للخطر دون 

يا و فعليا لظهور ن غياب اليقين العلمي يكون سببا علمأذ إ، و التاكد القطعي بتحققهأالدقيق للخطر 
 .2ااحتمالي اخطر 

الذي يضبط  06/198من المرسوم التنفيذي رقم  2/4و قد عرفه المشرع الجزائري في المادة 
التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة على أنه:" خطر محتمل: عنصر يميو حدوث 

ال حدوث الضرر و خطورة ضرر محتمل يرتبط بوضعية خطر و هو عادة ما يحدد بعنصرين احتم
 .3العواقب"

 أخطار الاحتمالية التي تكون موضوعا لمبدنه في هذا المجال، يجب التمييز بين الأألا إ
ن أيجب خيرة ن هذه الأألى إالحيطة، فقد نادت جميع الاتفاقيات الدولية و النصوص القانونية 

      مستوى الحماية المراد تحقيقهانها تتجاوز ضرارا لا يمكن اصلاحها لأأو أضرار جسيمة أتكون 
منه ان  15 أو الحدود المعقولة التي يمكن تحملها، و في هذا نص اعلان ريودي جانيرو في المبد

 .4لا دليل على وجود درجة من الخطورةإوجود ضرر لا يمكن اصلاحه ما هو 

                                                           
 .306لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص وناس يحي، الاليات القانونية   1

2  Cécile de Roany, op.cit, p 150. 

التنظيم المطبق الذي يضبط  ،2006ماي  31الموافق ل  1427جمادى الاولى  4المؤرخ في  06/198المرسوم التنفيذي رقم  3
 .04/06/2006بتاريخ  37ج ر العدد  على المنشات المصنفة لحماية البيئة

4 Art 15 :* Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les etats 

selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue 
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خير مسالة تقدير درجة خطورة و جسامة الضررالبيئي من اختصاص قى في الأن تبأعلى  
ضرار ذا كانت تدابير الحيطة كافية لمواجهة الأإنه هو الذي يقرر فيما الخاصة، لأالقاضي و قناعته 

  .1و حماية البيئية و ترقية التنمية المستدامة

 : التكلفة الاقتصادية المعقولة للتدابير الاحتياطيةالثالث الفرع

حسن أتتحقق اقتصادية و معقولية التكلفة الملزمة للتدابير الاحتياطية من خلال استعمال 
التقنيات المتوفرة بتكلفة اقتصادية مقبولة تناسب المستوى الاقتصادي لدولة معينة و تراعي الموازنة 

 .2بين حماية البيئة و حرية ممارسة البنشاط الاقتصادي و الصناعي

ذا إحتياطية تخاذ التدابير الإإعفاء الجهات المعنية من غم لا يعني ن تطبيق هذا المفهو إ
نه لا يستلزم الوصول الى النتيجة ألى إضافة كانت مكلفة و مرتفعة من الناحية الاقتصادية، بالإ

و الذي يتحقق من خلال  الصفرية للخطر، بل يكفي الاكتفاء بتخفيف الخطر الى الحد المعقول،
               حسن التقنيات ألى إجل الوصول أمن  ام المستمر بالبحث العلميحث الدول على الاهتم
 .3قل تكلفةأو التكنولوجيا النظيفة ب

حدهما يتمثل في توفير الوسائل اللازمة حسب امكانية ألى تفسيرين، إن هذا القول يؤدي إ
ن تؤدي هذه الوسائل أالدولة لتجعل من الالتزام بالحيطة و الحذر التزام ببذل عناية، و الثاني يلزم 

الالتزام بالحيطة من التزام  يتحوللى منع النشاط الملوث ما دام لم يثبت عدم خطورته لإقصى أكحد 
 .4بتحقيق نتيجةلى التزام إببذل عناية 

 

                                                           
ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation 

de l'environnement*. 

 .250واعلي جمال، المرجع السابق، ص  1
 .306وناس يحي، الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص   2
 .299صافية،  المرجع السابق، ص زيد المال   3
 .250واعلي جمال، المرجع السابق، ص  4
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 ة البيئيةالمسؤولية المدني التقليدية قواعدعلى الالحيطة  أمبد تأثيرالثالث:  المطلب

إن اشراط القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية وجود اضرار ثابتة و محددة مسبقا قبل 
ضافة الى عجز نظام يضا الصعوبات المرتبطة باثبات علاقة السببة، بالإأكل مطالبة بالتعويض و 

يجعل من  حصر مفهومها في الجانب القضائي و  ،التعويض عن الكوارث الايكولوجية الكبرى 
النقدي، و هو بمثابة افتقار لمفهوم المسؤولية، نظرا لتفاهة التعويضات ذات الطابع النقدي عن 

تمنح حق التلويث هداف الضريبة و الرسوم البيئية التي صبحت مشابهة لأأمضار التلوث، و التي 
 .1تآصحاب المنشلأ

ن تقتصر على تغطية ألا يجب  البيئية ن المسؤولية المدنيةأيرى ب  ن الكثير من الفقهألا إ
خطار المستقبلية، و هو ما يسمح بتغيير لغاء الأإيضا على أن تعمل أنما يجب إضرار السابقة و الأ

 .2و احتياطيةأوظيفة المسؤولية المدنية من وظيفة تعويضية الى وظيفة وقائية 

ة في الحاضر، و لكن يتوقع تخطار احتمالية غير ثابأفهذه الوظيفة الجديدة ترمي لتفادي 
ع مكانية لقاضي الموضو لا من خلال تمديد الاإن هذه الاخيرة لا تتم ألا إحصولها في المستقبل، 

جل فرض تدابير تحفظية بدون اشتراط حالة الاستعجال و لا حتى الطابع الوشيك لحصول أمن 
 الضرر.

 ية في:و علية تتمثل أوجه تأثير مبدأ الحيطة على القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئ

 

 

                                                           
عمارة نعيمة، مبدأ الحيطة و مسؤولية المهنيين، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي   1

 .119، ص 2013/2014بكر بلقايد، تلمسان، 
مبدا الحيطة، مجلة القانون الاقتصادي و البيئة، مخبر القانون الاقتصادي و البيئة، جامعة وهران، يوسف جيلاني، اثار تطبيق   2

 .125، ص 2008، جوان 1العدد
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 وسيع فكرة الخطأتول: ال  الفرع

في المسؤولية المدنية البيئة و الذي يكون نتيجة الاخلال  أالخطن اشتراط وجوب توافر ركن إ
ل المسؤولية الحيطة في مجا أامكانية تطبيق مبدبالالتزامات سواء كانت عقدية او قانونية، يجعل من 

الحيطة يسمح بتوسيع التزامات معينة تدعم  أن مبدأوسع من المسؤولية التقصيرية باعتبار أالعقدية 
 .1، و التي من بينها الالتزام بالاعلامأمن مضمون الخط

صبح بموجب مبدأ أخطار المقدمة علميا، ففبعدما كان يقتصر على وجوب الابلاغ عن الأ
يضا الاخطار المشكوا فيها و المتنازع حول جديتها، و هذا ما يلاحظ بصفة أالحيطة يمتد ليشمل 

و على أعلى عضويات معدلة وراثيا  غذية المحتويةخاصة في النصوص القانونية الخاصة بوسم الأ
 .2مضافات غذائية

جالات الخدمة اللاسلكية رغم الجدل العلمي ميضا الى أن مجال فرض الالتزام به امتد أكما 
ين قضت محكمة أثيرات المجالات الكهرومغناطيسية على الصحة البشرية، أالقائم حول ت
Montpllier  الفرنسية على شركةSA.SFR ثيرات تركيب أباعلام متعاقدها العادي بموضوع ت
 .3رسال على الصحة البشريةهوائيات الإ

بعدما كان يقتصر فقط على العلاقة الاستهلاكية بين المحترف فتوسيع تطبيقه،  بالإضافة إلى
 . 4و يمكنه التعرف على هذا الخطرأن يتعرض للخطر أمتد ليشمل كل شخص يمكن إو المستهلك، 

 

 

                                                           
 .308وناس يحي، الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص   1
 .252واعلي جمال، المرجع السابق، ص  2
 .126السابق، ص يوسف جيلاني، المرجع   3
 .120عمارة نعيمة، مبدأ الحيطة و مسؤولية المهنيين، المرجع السابق،   4
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  ع فكرة الضرريتوس: الثانيالفرع 

ساس القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية البيئية، لا يؤثر في ركن ن التنوع في الأإ
    ن يكون مباشرا أخير الذي يشترط ة الاساسية لكل نوع منها، هذا الأالضرر الذي يعتبر الدعام

البيئي متوقعا و معروفا و امتنع  ذا كان الضررإلا إو مؤكدا، فلا يكون الشخص الملوث مسؤولا 
مر الذي لا يستلزم قيام المسؤولية المدنية البيئية عن اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوعه، الأ

           القضاء ، و هو ما رفضه 1ضرار المحتملةبمجرد عدم اتخاذ التدابير الاحتياطية لمواجهة الأ
اعتبرت الخطر الاحتمالي غير كافيا لتحديد الخسارة المحتملة ين أو خاصة محكمة النقض الفرنسية 

 .2مادام الخطر محتمل و لم يتحقق ماديا

الحيطة كسبب  أخد بمبدنه لابد من توسيع فكرة الضرر حتى يمكن الأأهذا القول يترتب عنه 
هو القول الذي ، و 3ضرار الاحتماليةجديد لقيام المسؤولية المدنية البيئية،  من خلال تبني فكرة الأ

ضرار المحتملة لا ن عدم اتخاذ تدابير الحيطة لمواجهة الأأين قال بأ Lucchiniستاذ نادى به الأ
 .4ضرار المتوقعةذا تم توسيع مفهوم الأإلا إيستوجب المسؤولية  أتشكل في حد ذاتها خط

 علاقة السببية : توسيع فكرةالثالث لفرعا

نه يقع على أدنية البيئية مفي مجال المسؤولية التقضي القواعد العامة لعلاقة السببية 
نه بالنسبة ألا إثباها حتى يتمكن من الحصول على التعويض، إالمضرور من الضرر البيئي عبء 

   لى خلق قاعدة جديدة تتماشى أنسان، فذهب الفقه نشطة الخطرة و التي قد تصيب البيئة و الإللأ
نشطة و التي تتمثل في قاعدة قلب عبء الاثبات و التي يلتزم بمقتضاها هذا النوع من الأو 

 .5ي ضرر بالبيئةأن تصرفه لا يلحق أالشخص القائم بالنشاط باثبات 

                                                           
 .310وناس يحي، الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص   1
 .127يوسف جيلاني، المرجع السابق، ص   2
 .253واعلي جمال، المرجع السابق، ص  3

4 Laurent Lucchini, op.cit. p 720. 
 .127يوسف جيلاني، المرجع السابق، ص   5
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      ثير هذا القول في العديد من القضايا منها قضية التجارب النووية بين نيوزيلاندا أو لقد 
ن أثير لتثبت أمام محكمة العدل الدولية الدولة الفرنسية بدراسة التألاندا ين طالبت نيوزيأو فرنسا، 

 .1للوسط البحري بالمواد المشعة امواصلة التجارب النووية لا يحدث تلوث

ن صعوبة أاصلة التجارب النووية، و و ي خطر فعليها الكف من مأثبات إكن من فاذا لم تتم 
و قد اعتبرته  ،  Mururoaخير عملياتها في جزيرة أت لىإثبات ذلك من جانب فرنسا سيؤدي بها إ

 .2الثاني من اعلان ريودي جانيرو أهذه المحكمة طلبا مشروعا بالاستناد الى المبد

تين لتين قانونيأمسهما الحيطة بقاعدة قلب عبء اثبات علاثة السببية  أن مسالة ربط مبدألا إ
ة من العناية و التوجيه من جهة، و بينه و بين السيادة الوطني أتتعلقان بالتوفيق بينه و بين مبد

 جهة اخرى.

ولى تبعا لعدم امكانية تفسير النصوص القانونية تفسيرا واسعا، لا يمكن فمن الناحية الأ
ن هناا قلب لعبء أثبات و لا تغيير في تقنية الإإثير ما هو ألنيوزيلاندا اعتبار اجراء دراسة الت

لى تحويل طبيعة الالتزام باتخاذ الاجراءات الحتياطية إن ذلك سيؤدي الحيطة، لأ أالاثبات في مبد
ن التجارب النووية لا تسبب أثبات إالتزام بتحقيق نتيجة و ليس ببذل عناية، و فرنسا لا تستطيع 

و اخطارا على صحة السكان المجاورين للمنطقة، كما لا تستطيع اعلان عن كل أخطارا بيئية أ
 .3من النووي الاحتياطية التي تقوم باتخاذها طبقا للمعلومات العلمية المتوفغرة في مجال الأ التدابير

 

 

                                                           
 نفس المرجع، نفس الصفحة.  1
 .311وناس يحي، الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص    2
 .254واعلي جمال، المرجع السابق، ص   3
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السيادة الوطنية المكرس في  أكيد مبدأالعناية الواجبة جاء لت أن مبدإما من الناحية الثانية، فأ
الذي يلزم الدول بعدم استعمال اقليمها  1949قرار محكمة العدل الدولية في قضية ممر الكورفو 

عيد التاكيد عليه في العديد من المواثق الدولية مثل أ و الذي  ،1خرى ألغرض المساس بحقوق دول 
 .2الثاني منه أالمبد حسب دي جانيرو اعلان ريو

قاعدة قلب عبء الاثبات تدفع صاحب النشاط لتطوير بحوثه و يثبت عدم خطورتها ان كما 
فاذا ما ثبت ان النشاط يحتمل اخطار جسيمة فيلتزم صاحب النشاط بوقف نشاطه ليحافظ على 

 .3البيئة من تلك الاخطار الاحتمالية

ع و يقترح بدلا عن ن ذلك يهدد الابتكار و الابدا أن هناا من انتقد هذه الفكرة و اعتبر ألا إ
ثباتها بسبب عدم توفر اليقين العلمي إثبات لعلاقة السببة عند صعوبة إخذ بفكرة المرونة في ذلك الأ

ين يمكن للقاضي اللجوء الى قرائن الاثبات المرنة كما فعل القضاء الفرنسي في اقامة العلاقة بين أ
 .VIH 4نقل الدم و نقل فيروس 

الحيطة لقواعد المسؤولية المدنية البيئية، يستلزم تخفيف طرق تقدير  أكما أن تدعيم مبد
قامة إة من خلال توسع القاضي في قبول المؤشرات و القرائن المادية و الاكتفاء بيعلاقة السبب

ن يذهب القاضي إاحتمال كافي للسببية، حتى يصبح اليقين المشترط في العلاقة السببية نسبيا، و 
خر من طبيعته آمن خلال تقبل القرينة السلبية و المستوحاة من غياب تسبيب بعد من ذلك ألى إ
لى فكرة ثبوت الخطر لتسهيل العلاقة السببية إن يستند القضاء أن يفسر عدم وقوع الضرر، و أ

 .5ضرار الحاصلة بالجواربين النشاط الخطير و الأ

                                                           
1 Arret du 25 mars 1948 d’affaire du détroit de Corfou 
2 Pr 2 :* Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit 

souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le 

devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas 

de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale*. 

 .181الاتجاه نحو التاسيس للمسؤولية المدنية على اساس مبدا الحيطة، المرجع السابق، ص عمارة نعيمة،   3
 .311وناس يحي، الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص   4
 .300زيد المال صافية، المرجع السابق، ص   5
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الاحتمالية يستتبع بالضرورة ن تعديل شرط الضرر من صفة التاكيد و الثبوتية الى صفة لأ
 غلب حالات التدهور البيئي التي تصيبأ ن عدم اشتراط يقين مطلق في العلاقة السببية، و ذلك لأ

العناصر المشتركة ذات المصدر الدوري المتجدد  و المتعدد المصادر يتعذر معه اثبات صفة 
 الضرر المؤكد.

الحيطة قد يزرع مخاوف لذى كل  أثبات علاقة السببة بموجب مبدإن التوسع في ألا إ
              لى اتهام كل مبادرات التجديد يؤدي إمر الذي و المبدعين الأأصحاب النشاطات الملوثة أ

لى إن يؤدي نشاطه أو التطوير و التحديث، بحيث يصبح كل مبتكر مشروع معين و الذي ممكن 
 .1الحيطة أبيئية وفقا لمبدمل المسؤولية المدنية الحضرار بيئية مستقبلا مهددا بتأ

الحيطة لنشاط الابتكار  أساسية تتعلق بعدم عرقلة مبدأجل ذلك وجب توضيح نقطة أو من 
عفاء سببا لإيعد النشاطات الجديدة و الخطيرة تندرج ضمن خطر التنمية الذي ه هذ ةثار إن لأ

عفاء إ نه يمكن أمنها  على  35نصت اتفاقية لوجانو في المادة  حيثمسؤولية  مبتكر المشروع، 
ثناء حدوث أن حالة المعارف العلمية و التقنية المتوفرة أن يثبت أذا استطاع إمستغل منشاة ملوثة 

 .2و الخطرأالضرر لم تسمح بمعرفة تواجد خصوصيات ضارة للمادة 

ساس خطر التنمية في حالة عدم أما عن المشرع الجزائري فقد تضمن شرط الاعفاء على أ
قبولة من تكون هذه التقنيات و المعارف بتكلفة اقتصادية أتوافر التقنيات و المعارف الحالية و كذا 

 طار التنمية المستدامة.إحماية البيئة في المتضمن  03/10من قانون   3/6المادة  في

 

                                                           
 .301نفس المرجع، ص   1

2 Art 35 :* de prévoir dans son droit interne, sans préjudice de l'article 8, que l'exploitant n'est pas responsable s'il prouve 

que, dans le cas d'un dommage causé par une activité dangereuse visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a et b, l'état des 

connaissances scientifiques et techniques au moment de l'événement ne permettait pas de connaître l'existence des 

propriétés dangereuses de la substance ou le risque significatif que présentait l'opération concernant l'organisme*. 
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     العلاجي  أدالمبإثراء القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية ب لفصل الثاني:ا
 الملوث الدافع ( أ) مبد

  في مجال المسؤولية المدنية طار التطور الذي يشهده القانون على الصعيدين الدولي إفي 
مسؤولية الملوث  أو كما يعرف بمبدأالملوث الدافع  أضرار البيئية، ظهر مبدو التعويض عن الأ

ليدية لى القواعد التقإضرار البيئية التي يحدثها نشاطه دون اللجوء قرار مسؤوليته عن الأإجل أمن 
طراف ترضي الأحلول لى إجراءات و وصولا للمسؤولية المدنية البيئية كسبا للوقت و اختصارا لإ

  .المعنية

    وربي ة في المجتمع الأيالمسؤولية البيئساسية التي تقوم عليها كما يعتبر من المبادئ الأ
ضافة و عامل مشجع للتقليل من مستويات التلوث و رفع مستوى التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة بالإ

 .1لى قاعدة قانونية جوهرية في التشريعات البيئيةإنه تحول من شعار سياسي ألى إ

حدثت تلوثا بالبيئة أالجهة التي و أن يتحمل الشخص أو عليه يقصد بمبدا الملوث الدافع 
التكاليف اللازمة لاجراءات منع و مكافحة التلوث التي تقررها الجهات و الهيئات المختصة بحماية 

ن يتم بمقتضاه السماح للموثين بالدفع مقابل تلويثهم للبيئة أبدا يستهدف أنه لم يكون أ، كما 2البيئة
 .منع حدوث التلوث ة لتحقيقداة فعالأوسيلة و ن يكون أنما يستهدف إو ضابط، و أبدون قيد 

قرت أ، و التي OCDEو هو الهدف التي دعت اليه منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية  
قصى درجة ممكنة، و ولهما تحديد و تقليص نسبة التلوث لأأالملوث الدافع يحقق غايتين،  أمبد نأ

 .3الاجراءات المتخذة لمنع و مكافحة التلوثثانيهما توفير النفقات اللازمة للتدابير و 

                                                           
 .274واعلي جمال، المرجع السابق، ص   1
 .150عبد الله، المرجع السابق، صمحمد عبد الصمد   2

3 Elzear de Sabran Ponteves, Le principe pollueur-payeur en droit communautaire, R.E.D.E, vol 1, n° 12 , 2008, p 22. 
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ول، و بيان ، من خلال تحديد مفهومه في المبحث الأأو  بالتالي سنحاول دراسة هذا المبد
ية المدنية ثيره على القواعد التقليدية للمسؤولأشارة الى مدى توسائل تطبيقه في المبحث الثاني، ثم الإ

 البيئية في المبحث الثالث.

 الملوث الدافع أول: مفهوم مبدالمبحث ال 

ظهوره في  ةتطور فكر لى إشارة بمفهوم مبدا الملوث الدافع، لابد من الإالإلمام جل أمن 
 عماله في المطلب الثاني.ول، ثم الحديث عن الشروط الواجب توافرها لإب الألالمط

 الملوث الدافع أول: ظهور مبدالمطلب ال 

   اليف منع مل الملوث تكلى تحإاقتصادي يرمي  أكمبدول مرة الملوث الدافع لأ أظهر مبد
طار المنظمة الاوربية إو مكافحة التلوث حتى تكون البيئة في حالة جيدة و مقبولة و ذلك في 

 22وربية بتاريخ ول عمل للمجموعة الاأ، ثم في 1 1972للتعاون و التنمية الاقتصادية لسنة 
 .2 1973نوفمبر 

   مثل ستخدام الألى تشجيع الإإا قانونيا معترفا به عالميا يهدف بدءملى إليتحول بعد ذلك 
 21وربي بتاريخ و الرشيد للموارد الطبيعية التي تحتويها البيئة في التوجيه الصادر عن البرلمان الأ

صلاح الاضرار البيئية، حيث نص في إحول المسؤولية البيئية فيما يتعلق بالرقابة و  2004افريل 

                                                           
1 Le principe pollueur-payeur qui est en substance un principe de politique économique plus qu’un principe juridique, 

veut que le pollueur prenne à sa charge les dépenses afférentes à la mise en oeuvre des mesures de prévention de la 

pollution ou aux dommages provoqués par la pollution. 
2 Art 4 du déclaration du Conseil des Communautés européennes et des représentants des gouvernements des États 

membres réunis au sein du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant un programme d'action des Communautés 

européennes en matière d'environnement :* Il conviendra d'adopter une méthode commune d'évaluation du coût de la 

lutte contre la pollution. Dans une première étape, on cherchera a établir, en liaison avec l'OCDE, les méthodes 

d'évaluation du coût de la pollution de l'eau et de l'air ainsi que celui de la lutte contre la pollution provoquée par certaines 

activités industrielles (2). Il y aura lieu de compléter ces travaux par une analyse es instruments économiques pouvant 

être utilisés dans le cadre d'une politique de l'environnement, en tenant compte de l'application du principe du « pollueur-

payeur », sans préjudice des règles du marché commun*. 
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ن:" المستغل يتحمل تكاليف الوقاية و الاصلاح المتخذة تنفيذا لهذا أعلى ن منه الثام أالمبد
 .1"التوجيه

 اقتصادي أالملوث الدافع كمبد أظهور مبد ول: الفرع ال 

               ن السلع أساس أافع كان في صورة اقتصادية على دالملوث ال أول ظهور لمبدأن إ
الخدمات المعروضة في السوق تعكس كلفة المواد المستعملة بما في ذلك الموارد البيئية، حيث  و
ل هذه المواد ضمن الا نوع من استعمإو التربة ما هو أو الماء أن القاء نفايات ملوثة في الهواء أ

دخالها ضمن تكاليف الانتاج إوسائل الانتاج، لذلك وجب تقييم استعمال هذه الموارد اقتصاديا و 
ستخدام هذه الموارد البيئية البيت تدخل ضمن عوامل الانتاج يؤدي الى إن عدم دفع ثمن أحيث 

 .  2مجانية هذه الموارد سببا في تدهور البيئةذلك بهدرها و تحطيمها، و تكون 

عم النشاطات ن الحكومات تدأالملوث الدافع تكمن في  أن الوظيفة الاقتصادية لمبدإو عليه ف
جل أو ذلك من  ساليب انتاجية تقلل من حدوث التلوثأو النشاطات التي تستخدم أغير الملوثة 

ساليب ألى تبني إخيرة خلق منافسة بين النشاطات المستفيذة من الدعم و تلك الملوثة لدفع هذه الأ
 .3جل التقليل من التكاليف الاقتصادية الضخمة للتلوثأانتاجية غير ملوثة من 

يساعد على توزيع تكاليف الوقاية و المكافحة من التلوث بين السلطات  أن هذا المبدأكما 
رباح التي يجنيها لدفعها و التي يلتزم بموجبها هذا الملوث باقتطاع جزء من الأ العامة و الملوثين

 .4جل توظيفها لحماية البيئة من التلوثأللسلطات العامة من 

                                                           
1 Art 8 :* L'exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation entreprises en application de la 

présente directive*. 

 .340-339ص المرجع السابق، وناس يحي، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة،   2
 .409صافية، المرجع السابق، صزيد المال   3
 .11، ص 2006اشرف عرفات ابو حجازة، مبدا الملوث يدفع، دار النهضة العربية، القاهرة،   4
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ثيرات البيئية على البشرية من خلال تحميل الملوث أى الحد من التنه يهدف البالإضافة إلى أ
ة هي محل اعتبار في يضرار البيئن التكاليف الخارجية للأالمصاريف المتعلقة بمكافحة التلوث، لأ

 .1ن اسعار السلع و الخدمات تعكس الواقع الاقتصادي لتكاليف التلوثأتكاليف الانتاج و 

 قانوني أالملوث الدافع كمبد أالفرع الثاني: ظهور مبد

 على اية البيئة معترفا بهفي مجال حم قانونيا ءامبدالملوث الدافع ليصبح  ألقد تطور مبد
 ا مكرساءمبديصبح ن أو التنمية الاقتصادية و المجموعات الاوربية، قبل  مستوى منظمة التعاون 

 الدولية و حتى التشريعات الوطنية.علانات تفاقيات الدولية للبيئة و الإفي العديد من الإ

 14بتاريخ  223/74بحيث جاء في توصية مجلس التعاون و التنمية الاقتصادية تحت رقم 
        ساسيا للتكاليف المخصصة لمنع التلوث أا ءن مبدا الملوث يدفع يشكل مبدأ:" 1974نوفمبر 

ضرار بالتجارة بيئية النادرة و تجنب الإمثل للموارد الستخدام الأو تدابير الرقابة عليه و تشجيع الإ
 .2ستثمار"الدولية و الإ

 لدوليةا اتقانوني في الاتفاقيات و الاعلان أالملوث الدافع كمبد أمبد ول: البند ال 

قانوني  أالملوث الدافع كمبد أبشكل صريح لمبد تشار أعلانات الدولية التي من بين الإ
ن تسعى السلطات أمنه:" ينبغي  16، حيث نص في المادة 1992اعلان ريودي جانيرو لسنة 

لى تشجيع حساب التكاليف البيئية كعنصر داخلي ضمن عناصر الانتاج و استخدام إالوطنية 
ن يتحمل من حيث المبدا أن الملوث يجب أن النهع القاضي بخذة في الحسباآدوات الاقتصادية الأ
 .3ستثمار الدوليين"ضرار بالتجارة و الإة التلوث مع المراعاة الراجحة للصالح العام و بدون الإتكلف

                                                           
 .70عبد الناصر زياد هياجنة، المرجع السابق، ص   1

2 Rec n°74/223 :* une application informe de ce principe, en fondant les politiques de l’environnement des pays membres 

sur les memes bases, encourageait l’itulisation rationnelle et l’allocation la meilleures des ressources rares de 

l’environnement et éviterait l’apparition de distorsions dans les échanges et les investissements internationaux*. 
3 Art 16 :* Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de 

l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en 

principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international 

et de l'investissement*. 
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نه يدخل كثر مما هو قانوني لأأاقتصادي  أكمبد أنه طرح المبدأما يؤخذ على هذا النص 
رد لى ترشيد استغلال المواإجل حث الملوثين و دفعهم أالبيئية ضمن تكاليف الانتاج من  التكاليف

ما ثير على تكلفة الانتاج،كأنها التأفضل السبل المخففة لذلك و التي من شأالبيئية و البحث عن 
 ستثمار و التجارة الدولييين.خلال بقواعد الإلى الإإنه يطبق في الحالات التي لا تؤدي أ

ل اتفاقية هلنسكي المتعلقة ليه صراحة، مثإشارت أما من حيث الاتفاقيات الدولية فمنها ما أ
منها:" على  4 /3و التي نصت في المادة  1992بحماية البيئة البحرية في منطقة البلطيق سنة 

يضا اتفاقية هلنسكي أ، و 1الملوث الدافع في منطقة بحر البلطيق" أطراف بتطبيق مبدالتزام الأ
، التي 1992الخاصة بحماية و استخدام المجاري المائية العابرة للحدود و البحيرات الدولية لسنة 

طراف بالمبادئ ن يسترشد الأأبقولها:" ينبغي  2/5الملوث الدافع في المادة  دأطراف بمبلزمت الأأ
تكاليف منع التلوث و اجراءات التحكم الملوث الملوث الدافع الذي يتحمل بمقتضاه  أالتالية:...بمبد

 .2فيه و الحد منه"

                يضا ديباجة الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعاون و مواجهة التلوث بالبترول أو نجد 
خذ في الاعتبار نه:" يجب الأأى منها عل 7 /1المادة في  نصت، التي 1990و الموقعة في لندن 

 .3يعتبر من المبادئ العامة للقانون الدولي العام"مبدا الملوث الدافع ن أ

، نص 1996مم المتحدة للمستوطنات البشرية و المنعقد باسطنبول سنة و في مؤتمر الأ
توفير نه:" اعترافا بالحاجة في اتباع نهع متكامل ازاء أمنه على  138التقرير الصادر عنه في البند 

ن تقوم بادراج المبادئ أالخدمات و السياسات البيئية الضرورية للحياة البشرية و ينبغي للحكومات 

                                                           
1  Art 3 /4 :* The Contracting Parties shall apply the polluter-pays principle*. 
2 Article 2 /5 :* Lors de l’adoption des mesures visées aux par. 1 et 2 du présent article, les Parties sont guidées par les 

principes suivants : b- le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de pré-vention, de maîtrise et 

de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur*. 
3 Art 1/7 :* tenant compte du principe «pollueur-payeur» en tant que principe général du droit international de 

l’environnement*. 
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الملوث  أو مبد ن البيئة و التنمية بصورة متكاملة أباعلان ريو بش 21عمال القرن أ الواردة في جدول 
 .1الدافع"

تمثلة في اتفاقية استكهولم الخاصة متفاقيات الدولية عليه و الحدث الاأكدت أن ألى إ
من  16، من خلال التأكيد على العمل بالمبدأ 2منها 1المادة في  2001بالملوثات العضوية لسنة 

 إعلان ريوديجانيرو الذي ينص على مبدأ الملوث الدافع.

لية في مجال الطاقة مثل اتفاقية باريس المتعلقة بالمسؤو  بمضمونه، شارت اليه أو منها ما 
اتفاقية بروكسل المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن  و  ، 3 1960 لسنة النووية

 . 91964التلوث بالنفط لسنة 

  جي و تنوع المناظر الطبيعية لسنةالبيولو  وربية للتنوعلبلدان الأنصت استراتيجية  ا و
يتحملها الطرف المسؤول بقدر ن تكاليف تدابير منع الضرر و مراقبته و تقليله أ، على  19955

ن أعلى غراق النفايات لاتفاقية لندن لإ 1996الامكان و على حسب الاقتضاء، و نص بروتوكول 
 .6ن يتحمل تكلفة التلوثأ أالملوث ينبغي من حيث المبد

 

                                                           
1 Art 138 /A :* Tenir compte de manière intégrée des principes et stratégies énoncés dans le programme Action 21 et la 

Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement : principe de précaution, principe pollueur-payeur, 

prévention de la pollution, approche axée sur les écosystèmes et notamment stratégies liées à la capacité limite, 

évaluations de l'impact sur l'environnement et de l'impact social*.  
2 Art 1 :* Reaffirming Principle 16 of the Rio Declaration on Environment and Development which states that national 

authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, 

taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the 

public interest and without distorting international trade and investment*.  
3 Art 1 /3 :* tout dommage immatériel résultant d’une perte ou d’un dommage visé aux sous-alinéas 1 ou 2 ci-dessus, 

pour autant qu’il ne soit pas inclus dans ces alinéas, s’il est subi par une personne qui est fondée à demander réparation 

de cette perte ou de ce dommage*. 
4 Art 1/6 :* Dommage par pollution" signifie toute perte ou tout dommage extérieur au navire transportant des 

hydrocarbures causé par une contamination résultant d'une fuite ou de rejet d'hydrocarbures, où que se produise cette 

fuite ou ce rejet, et comprend le coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou tout dommage causés par lesdites 

mesures*. 
5 Art 24/6 :* En vertu du principe du pollueur-payeur, le coût des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction 

des atteintes à la diversité biologique et paysagère seront supportés, si possible et le cas échéant, par la 

partie responsable*. 
6 Art 3 /2 :* Compte tenu de l’approche selon laquelle le pollueur devrait, en principe, assumer le coût de la pollution*. 
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 قانوني في التشريعات الوطنية أالملوث الدافع كمبد أ: مبدالثاني البند

صبح أ  الملوث الدافع أشارة صريحة و ضمنية لمبدإتبعا لما تضمنته الاتفاقيات الدولية من 
دراجه في العديد من القوانين الوطنية بداية إو الذي تم  ا عاما للقانون البيئيءخير مبدهذا الأ

-L200في المادة  1995لسنة  Barnierفي قانون  أبالتشريع الفرنسي الذي نص على هذا المبد
و مكافحته يتم تحملها أو الحد من التلوث أجراءات الوقائية ن المصاريف الناتجة عن الإأعلى  1

 .1من طرف الملوث

الذي كرسه بداية بطريقة ضمنية عن طريق وضع مجموعة من الرسوم  ائري ثم المشرع الجز 
منه على  117، حيث نصت المادة 1992البيئية بغرض الوقاية من التلوث في قانون المالية لسنة 

الذي يطبق  و 2و الخطرة على البيئة و المحيطأوضع رسم جبائي سنوي على الانشطة الملوثة 
و الذي يضبط التنظيم   98/338الواردة في المرسوم التنفيذي رقم  نشطة المبينة في القائمةعلى الأ

 .3ت المصنفةآالمطبق على المنش

ن يحصل هذا الرسم لفائدة الصندوق الوطني للبيئة المستحدث بموجب المرسوم أعلى  
لتخصيص الخاص به  و الحامل و الذي يحدد كيفيات تسيير حسابات ا 98/147التنفيذي رقم 

 .065/3024للرقم 

                                                           
1  Art L200-1 :* le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de 

la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur*. 

، 1992المتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر  18الموافق ل  1412جمادى الثانية  11المؤرخ في  91/25القانون رقم  2
 .18/12/1991بتاريخ  65ج ر العدد 

، يضبط التنظيم المطبق على المنشات 1998نوفمبر  3الموافق ل  1419رجب  13المؤرخ في  98/338رقم المرسوم التنفيذي  3
يضبط التنظيم المطبق على المنشات المصنفة الذي  06/198المصنفة و يحدد قائمتها، الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 لحماية البيئة.
،الذي يحدد كيفيات تسيير حسابات 1998ماي  13الموافق ل  1419محرم  16المؤرخ في  98/147المرسوم التنفيذي رقم  4

المؤرخ  06/237التخصيص الخاص يالصندوق  الوطني للبيئة و إزالة التلوث، المعدل  و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
 .09/07/2006بتاريخ  45، ج ر العدد 2006يوليو  4الموافق ل  1427جمادى الثانية  8في 
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لجوهري نه بعد التحول العميق الذي شهدته السياسة البيئية في الجزائر من جراء التغيير األا إ
قرار إللظروف على المستوى السياسي من خلال المخططات الاقتصادية و الاقطاعية و البيئية، تم 

دامة ر التنمية المستطاإمن قانون حماية البيئة في  3/7الملوث الدافع بشكل صريح في المادة  أمبد
ن أو يمكن أحمل بمقتضاه كل شخص تسبب بنشاطه الملوث الدافع الذي يت أبقولها:" مبد 03/10

عادة إ و  منهلوث و التقليص لحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التإيتسبب في 
 صلية".لى حالتها الأإماكن و بيئتها الأ

الملوث الدافع، فقد نص المشرع  أالوسائل الفعالة لتطبيق مبدحد أ البيئية و باعتبار الرسوم
و أنشطة الملوثة تطبيق الرسم على الأ طرق على  93/68الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 

 .09/3362و الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، 1الخطيرة بالبيئة

 الملوث الدافع أالمطلب الثاني: شروط تطبيق مبد

و التشريعات  الملوث الدافع في الاتفاقيات الدولية ألى مدلول مبدإشارة الإ بعدما تمت
خير لابد من دفع تكاليف معينة من طرف الشخص نه حتى يتجسد هذا الأأالوطني، فذلك يعني 

عن نا معرفة الشخص المسؤول ليمر الذي يحتم عتظل البيئة في حالة مقبولة، الأ الملوث حتى
 ن يدفعها.أي ينبعى الدفع و التكاليف الت

 

 

 

                                                           
، يتعلق بطرق تطبيق الرسم على 1993مارس  1الموافق ل  1413رمضان  7المؤرخ في  93/68المرسوم التنفيذي الملغى رقم   1

 .3/03/1993بتاريخ  14النشاطات الملوثة او الخطيرة على البيئة، ج ر العدد 
، يتعلق بالرسم على النشاطات 2009اكتوبر  20الموافق ل  1430ذي القعدة  1المؤرخ في  09/336التنفيذي رقم المرسوم   2

 .4/11/2009بتاريخ  63الملوثة او الخطيرة على البيئة، ج ر العدد 
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 ول: تحديد الملوث الملزم بالدفعالفرع ال 

نه:" من يتسبب بصورة أي و التنمية الاقتصادية الملوث بلقد عرف مجلس التعاون الاورب
 .1لى هذا الضرر"إنه يخلق ظروفا تؤدي أو أحداث ضرر للبيئة إو غير مباشرة في أمباشرة 

تعريفه للملوث على المفهوم الاقتصادي البسيط الذي ما المشرع الجزائري فقد اعتمد في أ
ت آيخضع حسب قانون المنشالنشاط الذي يقوم به العون الاقتصادي، و الذي  بينه و بين يربط

لترخيص الذي و اأقبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، و الترخيص من ألى التصريح إما إالمصنفة 
يضا في قانون أخذ به أ، و هو الذي 2خطورة النشاطو وزير البيئة بحسب أيمنحه كل من الوالي 

 .20023 المالية لسنة 

عرف التلوث  03/10 طار التنمية المستدامةإقانون حماية البيئة في  نألى إضافة بالإ
ر لها:" التلوث هو كل تغيير مباشو بق 4لى مفهوم الملوث في المادة إن يشير أكظاهرة بيئية دون 

و قد يحدث وضعية مضرة بالصحة و سلامة أللبيئة، يتسبب فيه كل فعل يحدث  و غير مباشرأ
 دية".و الفر   رض و الممتلكات الجماعيةنسان و النبات و الحيوان و الهواء و الجو و الماء و الأالإ

 ثير ذلك مننه يفإشكال من الناحية العملية، إي أذا كان هذا المفهوم البسيط لا يثير إو 
سؤولية ة للمنونية المرتبطة بالقواعد التقليديسئلة القانه لا يجيب عن كل الأالقانونية، لأالناحية 

هذا غياب ينطبق حتى في حالات  أن هذا المبد، لأأساس الخطأالمدنية البيئية و التي تقوم على 
 .الأخير

 

                                                           
1 Communication de la Commission au Conseil relative à l’imputation des coûts et à l’intervention des pouvoirs publics 

en matière d’environnement :* le pollueur avait été défini comme celui qui dégrade directement ou indirectement 

l’environnement ou crée des conditions aboutissant à sa dégradation*. 

 يضبط التنظيم المطبق على المنشات المصنفة لحماية البيئة.  06/198من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة   2
، ج ر العدد 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2001ديسمبر  22الموافق ل  1422شوال  7المؤرخ في  01/21القانون رقم   3

 23/12/2001بتاريخ  79
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من الضرر البيئي قد ينجم في كثير من الحالات نتيجة ظهور مجموعة أن لى إبالاضافة 
عدم امكانية تحديد الشخص المسؤول عن التلوث  يالملوثات ذات المصادر المختلفة التي تتسبب ف

          و تصريف مياه المصانع ألنفايات القاء إنهار الدولية نتيجة كما هو الحال في تلوث مياه الأ
 .1و المفاعلات النووية

 في كل حالة على حدى: الدافع الملوث الملوث ةو عليه سنحاول معرف

 ول: حالة حدوث التلوث من مصدر واحدلبند ال ا

ة صناعية واحدة، يتحدد مفهوم أن يكون منشأفي حالة الملوثات المنبعة من مصدر واحد ك
 الملوث في :

  ة.ة التي تتسرب منها المواد الملوثأو المنشأو البناية أرض و يشغل الأأالشخص الذي يملك 
  و رقابة المادة الملوثة قبلأو حراسة أو الذي يتحمل مسؤولية أو الحائز أالشخص المالك 
 .المفترض( ألخطو اأثبات الواجب الإ أن تتسبب في حدوث التلوث ) مسؤولية عن الخطأ
 ما ت التي تصدر عنها المواد الملوثة عندآمنشو الرقابة على الأدارة الشخص الذي يمارس الإ

 تسبب تلوثا.
 ة ملوثةأتغلال منشالحائز لرخصة اس. 
  لى حدوث إن يؤدي النشاط أو تساهال في أو الذي سمح أالشخص الذي سبب التلوث

 التلوث.
  و عجزها سببا في حدوث التلوث.أو المنتجات و الذي كان قصورها أصانع المعدات 
  2و الفجائيأت في حالة التلوث العارض آو مستثمر المنشأمستغل. 

                                                           
 .413السابق، صزيد المال صافية، المرجع   1
 .13اشرف عرفات ابو حجازة، المرجع السابق، ص   2
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نه هو الذي قانونية الوكيل الاقتصادي هو الشخص الملوث لأسباب نه قد يكون و لأألا إ
 .1حداث التلوثإيؤدي دورا حاسما في 

ن التلوث كان أعتبار صاحب مصنع السيارات هو الملوث في حين إ لى إفهذا القول يؤدي  
  ناتجا عن استخدام مالك السيارة لسيارته ) المتسبب في التلوث(، و اعتبار منتع المبيدات الحشرية

ن كان التلوث ناتجا عن الاستخدام إفات الحشرية هو الملوث بدلا من مستخدمها و و مبيدات الآ
 .2غير الرشيد لهذه المبيدات

 البند الثاني: حالة تعذر تحديد الملوث

قد يصعب في كثير من الحالات التحديد الدقيق للملوث، و الذي يمكن التغلب عليه من 
خر اسناد الفعل آو بمعنى أليف التلوث على شخص محدد مسبقا، خلال تركيز مسؤولية تحمل تكا

و أ  Operateurغل شو المأ Exploitantلى شخص محدد مسبقا، قد يكون المستغل إتلقائيا 
، و الذي يطبق في مجال المسؤولية المدنية Agent economique 3 الوكيل الاقتصادي

ين اعتبرت الملوث أ 1975وربية سنة الأالموضوعية عن التلوث، و هو ما أخذت به المجموعة 
حدث ظروفا أالذي  أوضرر بالبيئة  ثحداإو غير مباشرة في أهو كل شخص تسبب بطريقة مباشرة 

 .4ضرارلى مثل هذه الأإن تؤدي أيمكن 

ة كثر منها قانونيأنه يعبر عن فكرة اقتصادية ألا إنه بالرغم من سهولة هذا القول، ألا إ
    نه يتعذر تركيز المسؤولية على عاتق شخص محدد سلفا في حالة تعدد الملوثين ألى إضافة بالإ

 حد منهم.أو ذلك لصعوبة تركيزها على 

                                                           
 .340ص المرجع السابق،وناس يحي، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة،   1
 .13اشرف عرفات ابو حجازة، المرجع السابق، ص   2
 .340ص المرجع السابق، وناس يحي، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة،   3

4 Communication de la Commission au Conseil relative à l’imputation des coûts et à l’intervention des pouvoirs publics 

en matière d’environnement 1975, op.cit. 
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 البند الثالث: حالة تعدد الملوثين

قد يتعذر تحديد الملوث في حالة تعددهم كما هو في حالة تلوث الهواء من عوادم السيارات 
ن كل أو منتع الوقود باعتبار أو صاحب المصنع أن يكون الملوث صاحب السيارة أنه يمكن لأ

ي و تبعا لذلك يتحمل الملوثين متضامنين تكلفة التلوث حداث الضرر البيئإواحد منهم يساهم في 
قتصادي لمنع و مكافحة التلوث و الإأداري حل من المنظور الإ لفضأمن خلال الوسائل التي تكفل 

 .1لى العدالة و المنطقإقرب أن هذا تكاليف ذلك لأمع غيره في 

الملوث الدافع في تحديد المسؤول عن التلوث  أو عليه فبالرغم من الحلول التي قدمها مبد
نه يستطيع إذا استطاع تعيينه وفقا للاقتراحات السابقة، فإنه لم يمكن من التحديد الدقيق لذلك، فألا إ
ن الملوث يتصرف ف الضرر بدعوى الرجوع على الغير، لأن يحمل المسؤول عن التلوث تكاليأ

باعتباره الدافع الاول لتكاليف منع و مكافحة التلوث او الضامن للتعويض عن الاضرا التي تلحق 
 .2بالبيئة و الاشخاص  و ليس باعتباره المسؤول عن التلوث

ن هذا إالملوث، فو لضمان الزام المسؤول الحقيقي عن التلوث برد التكاليف التي تحملها 
 .3الاخير يستطيع ان ياخذ بالضمانات المالية او التامينات اللازمة

ما في حالة غياب كل من الملوث و المسؤول عن التلوث و ضامنهم، يتعين على الدولة أ
 140خذ به المشرع الجزائري في المادة أن تتدخل لدفع تكلفة الضرر لضحايا التلوث، و هو ما أ

    .4ق.م.ج 1مكرر 

 

                                                           
 .330واعلي جمال، المرجع السابق، ص  1
 .15اشرف عرفات ابو حجازة، المرجع السابق، ص   2
 .413صافية، المرجع السابق، صزيد المال   3
ق.م.ج على انه:" اذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني و لم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل  1مكرر  1440تنص المادة   4

 الدولة بالتعويض عن هذا الضرر".
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 الفرع الثاني: تحديد التكاليف التي يتحملها الملوث الدافع

 نإف  بعدما تم تحديد الشخص القائم بالدفع و المتمثل في الملوث في كل الحالات المختلفة
التي  و مكافحة التلوث عجراءات منإخير بدفع التكاليف المتعلقة بالملوث الدافع يلزم هذا الأ أمبد

و الخدمات التي هي أو التي تنعكس على تكلفة السلع  ،تقررها السلطات العامة لحماية البيئة
مر الذي يحتم عليها حساب تلك و في كليهما، الأأو في الاستهلاا أنتاج مصدرا للتلوث في الإ

 ج.نتاالتكاليف كعنصر داخلي ضمن تكلفة الإ

 ليف التي يتحملها الملوثاول: مضمون التكالبند ال 

لى إلوصول ل اجأث، تكاليف التدابير المتخذة من التي تحملها الملو  فيمبدئيا تشمل التكال
المشرع الجزائري من خلال قانون المالية  هو هو المجال الذي اعتمد ،مستوى مقبول من التلوث

ة مضرار الناجتكاليف بعض الأنه قد تشمل بالاضافة الى التكاليف السابقة، ألا إ، 1 2002 لسنة
 جمالها في:إو التي يمكن  ،نشطة ملوثة طبقتها الدول الاوربيةأعن ممارسة 

 ولا: تكاليف الوقاية و مكافحة التلوثأ

دارة خطر متوقع كالذي إيقصد بتكاليف الوقاية و مكافحة التلوث، تكاليف التدابير الخاصة ب
 .2وزون قة الأبمكافحة التصحر و حماية طيحدث بالنسبة لحماية التنوع البيولوجي و 

            1972و طبقا للتوصيتين الصادرتين من منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية سنة 
ن الملوث يتحمل تكاليف التدابير الوقائية و مكافحة التلوث التي تحدد من طرف إ، ف1974و 

و التقليل من أكالتدابير المتخذة للمنع  السلطات العامة للمحافظة على البيئة في حالة مقبولة

                                                           
 .2002المتضمن قانون المالية لسنة   01/21القانون رقم   1
 .344لحماية البيئة، المرجع السابق، ص وناس يحي، دليل المنتخب المحلي   2
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يضا أو الرقابة عليه و  الانبعاثات الملوثة في المصدر، تكاليف التحكم في مثل هذه الانبعاثات 
 .1نبعاتها في البيئةإثارها العكسية للملوثات منذ آمزيد من التدابير للتقليل من التخاذ إتكاليف 

و تخفيضات أو امتيازات أو تسهيلات أية مساعدات أو تنفيذا لذلك لا يجب ان يتلقى الملوث 
تمنحها السلطات العامة للمجموعات  تيشراء معدات لمكافحة التلوث، و ذلك بخلاف المساعدات الل

شبكات صرف المياه، محطات  ،كات القياسبالمحلية لتمويل عمليات جماعية ضد التلوث كش
 .2مقدمة للملوث الدافعلامساعدات من قبيل النه لا تعد تطهير المياه، لأ

 منع تقديم أستثناءات على مبدون و التنمية الاقتصادية تقبل ببعض الإان منظمة التعألا إ
 مساعدات للملوثين و التي منها:

  جل البحث العلمي و تطوير التقنيات الواقية من التلوثأالمساعدات التي تقدم من. 
  الخاضعة لشروط جديدة و صارمة في مجال لى المؤسسات الملوثة و إالمساعدات التي تقدم

 مكافحة التلوث.
  هداف اقتصادية أ جل تحقيق أالمساعدات التي تقدم المؤسسات لرقابة التلوث من               

 .3جتماعيةإو 

 لا بشروط:إن هذه المساعدات المقدمة في الحالة الثانية و الثالية لا تقبل إومع ذلك ف

 الزمانن تكون هذه المساعدات محدودة من حيث أ. 
 ستثمار الدوليينبالتجارة و الإ خلالاإلا تحدث هذه المساعدات أ. 

                                                           
1 Rec 91 :* Dans les Recommandations de l’OCDE de 1972 et 1974 sur le PPP, ce principe signifie que le pollueur doit 

supporter "le coût des mesures de prévention et de lutte contre la pollution", mesures qui sont "arrêtées par les pouvoirs 

publics pour que l’environnement soit dans un état acceptable". En d’autres termes, le pollueur doit supporter le coût des 

mesures qu’il est légalement tenu de prendre pour protéger l’environnement, telles que des mesures destinées à réduire 

les émissions de polluants à la source et des mesures destinées à éviter la pollution en traitant de façon collective les 

effluents de l’installation polluante et d’autres sources de pollution. 
2 Rec 91 :* le pollueur ne devrait recevoir de subventions d’aucune sorte pour lutter contre la pollution (subvention 

directe, facilités ou déductions fiscales pour les équipements de lutte contre la pollution, tarification insuffisante des 

services publics, etc)*. 

 
3 Rec 91 :* Les exceptions au PPP admises par l’OCDE concernent l’aide à la recherche et au développement sur les 

techniques de lutte anti-pollution et l’aide aux entreprises polluantes existantes soumises à de nouvelles exigences 

particulièrement sévères dans le domaine de la lutte contre la pollution*.  
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 ت التي تواجه آو المنشأطراف اقتصادية كالمؤسسات الصناعية لأن توجه هذه المساعدات أ
 . 1صعوبة خطيرة

 ثانيا: تكاليف التدابير الادارية

ن عملية رصد حالات التلوث و الكشف عنها تقتضي وجود هيئات و معدات ملائمة لذلك إ
ت الملوثة آصحاب المنشألحاق كل نفقات عمليات الرقابة و القياس و التحليل التي يخضع لها إتم 
 .2الملوث الدافع ألى تكاليف مبدإ

ات بتحميل الملوث المتعلقة بالنفاي 19/11/2008التوجيهة الصادرة في و في هذا قامت 
دارة مثل تكلفة التحاليل، تكلفة نظم المراقبة، منح التراخيص تكلفة بعض التدابير التي تتخذها الإ

و هنا يمكن للسلطات ، نشطة ملوثة معينةأالتفتيش، بقدر ما تكون هذه التكاليف مرتبطة مباشرة ب
 .3النفاياتدارة إدارية لمنتجي ن تحرر فاتورة بالتكلفة الإأ العامة

 و المستوطنةأضرار التلوث المتبقية أثالثا: تكاليف 

تخاذه إلا يقتصر الملوث على دفع التعويضات للضحايا الذين لحقهم ضررا بيئيا نتيجة عدم 
نما يكون ملزما إبير المقررة من قبل السلطات العامة حتى تكون البيئة في حالة مقبولة، و للتدا
و هو ما  يسببها التلوث حتى في حالة احترامه و اتخاذه لهذه التدابيريضا بتحمل التكاليف التي أ

 .4و الكامنأيعرف بحالة التلوث المستوطن 

                                                           
1 Rec 91 :* Dans ce deuxième cas, une aide n’est admise qu’à condition que son montant soit limité dans le temps, qu’elle 

soit nécessaire pour des raisons sociales et qu’elle n’introduise pas de distorsions significatives dans le commerce et les 

investissements internationaux*. 

 .413المرجع السابق، ص، زيد المال صافية  2
3 Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets, JO n° L 312 du 22 novembre 2008, modifié par la  

directive  n°2017/997 de la Commission du 8 juin 2017 , JO n° L 150 du 14 juin 2017.  

 .344ص المرجع السابق، وناس يحي، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة،   4
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ضرار التي سببها هذا النوع من التلوث، فاذا يترتب على ذلك، تحمل الملوث لتكاليف الأ
ذا كان مستواه إما أضرار، يتحمل كل تكاليف الأ ضرار بالغة فهناكان مستواه خطيرا و كانت الأ

 .1م بالتعويض عنهز و يمكن تحمله، فهنا لا يلتأضعيفا 

 رابعا: تكاليف التلوث غير المشروع

ن إف   و عتبة للتلوث يسمح في حدودها بمزاولة النشاطأتفاق على معدلات للتلوث ذا تم الإإ
ذا تجاوز التلوث إلكن  في حدوث هذه المعدلات لا تلزم مسبها بالتعويض، تتسببضرار التي لأا

لى جانب الغرامة إنه يلزم حينئد بالتعويض إو هذه العتبة و سبب ضررا للغير فأهذه المعدلات 
 .2المالية

 خامسا: تكاليف التلوث عن طريق الحوادث

ون و التنمية الاقتصادية لسنة امنظمة التع توصيةيف في دراج هذا النوع من التكالإتم 
الملوث الدافع يطبق حتى على التلوث عن طريق الحوادث  أمبد نأقرت فيه على أو الذي  1989

 .3و الفجائيأو التلوث العرضي أ

سناد تكلفة تدابير منع و مكافحة التلوث عن طريق الحوادث إ نصت نفس التوصية علىكما  
و أتخذت هذه التدابير من جانب المتسببين المحتملين إلى المتسببن في مثل هذه التلوثات سواء إ

 .4جانب السلطات العامة من

                                                           
 .413المرجع السابق، ص ،زيد المال صافية  1
 .346دليل المتخب المحلي لحماية البيئة، المرجع السابق، ص  ،وناس يحي  2

3 Art 1 :* Les principes directeurs décrits ci-dessous concernent certains aspects de l'application du principe 

pollueur-payeur aux installations dangereuses. Aux fins de la présente Recommandation, on entend par :  

b)« Pollution accidentelle », la pollution importante causée en dehors du site par un accident s urvenant dans 

une installation dangereuse* 
4 Art 6 :* Dans la plupart des cas et indépendamment des questions relatives à l'origine de l'accident, l'exploitant se voit 

imputer, dans un premier temps, pour des raisons de commodité administrative ou pour d'autres raisons, le coût de telles 

mesures prises par les pouvoirs publics3. Toutefois si un tiers est responsable de l'accident, celui-ci rembourse l'exploitant 

du coût des mesures raisonnables de lutte contre la pollution accidentelle prises après un accident* 

https://legalinstruments.oecd.org/#_edn3
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تخذتها لزمت الملوثين المحتملين بدفع تكاليف التدابير التي اأنها أما يؤخذ على هذه التوصية 
زمت ألكما ة نشطة خطير مارستهم لأالعرضي الناتع عن مالسلطات العامة لمنع و مكافحة التلوث 

ث تي اتخذت لمكافحة هذا التلو صليين في التلوث العرضي بتحمل تكاليف التدابير الالمتسببين الأ
 بما في ذلك تكلفة التدابير المتخذة لجعل البيئة في حالة مقبولة.

ن أو الذي يعتبر  ،رسته منظمة التعاون و التنمية الاقتصاديةأالعام الذي  أن المبدإو عليه ف
        ن تثقل ميزانية الدولة أخطر التلوث العرضي مثل العواقب الناجة عن حادثة تلوث، لا ينبغي 

فضل بقدر ما يتحمل أكون ين منع حوادث التلوث سن يقع على عاتق الملوثين، لأأنما يجب إو 
 .1و حدوثها فعلاأالحادثة الملوث تكلفة تدابير منع و مكافحة التلوث لتجنب خطر وقوع  

سوى تكلفة التدابير ن هذا المبدا يرد عليه استثناءا يتمثل في وجوب تحمل الملوث ألا إ
 .2كثر فعالية من المنظور الاقتصاديالمعقولة حتى يتمكن من اتخاذ القرار الأ

 سادسا: تكاليف التلوث العابر للحدود

، حتى يتحمل الملوث الملوث الدافع على هذا النوع من التلوث أ يوجد ما يمنع تطبيق مبدلا
ثر أثه، فعندما تدعو الدولة التي تعاني من ثار المترتبة على تدهور البيئة بفعل تلو صلاح الآإ

ن تتدخل أخرى لمساعدتها في مكافحته، فتستطيع الدولة المساعدة أالتلوث العابر للحدود دولة 
ن تحصل سوى على أنها لا تستطيع أخرى، مع أسباب و لأأمجانا بناء على اتفاق دولي سابق 
الدولة المساعدة في نفقات الدولة المستفيذة من ذا تدخلت إ ، وسداد الملوث للنفقات المرتبطة بها

التزمت بها الدولة  تين تحصل من الملوث على سداد النفقات الأن هذه الاخيرة يمكن إالمساعدة، ف
 .3المساعدة

                                                           
 .254واعلي جمال، المرجع السابق، ص   1
 .413زيد المال صافية، المرجع السابق، ص  2
 .346دليل المتخب المحلي لحماية البيئة، المرجع السابق، ص  ،وناس يحي  3
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تجاه إالملوث الدافع في القانون الدولي، فهناا  أالواضح لمبد تكريساللا انه بالرغم من عدم إ
قرار التعويض على إضرار التي يسببها التلوث العابر للحدود نحور الأن مسالة التعويض عن أبش
 .1تكون الدولة مصدرا له أن ساس المسؤولية المدنية للملوث بدلا منأ

و على العموم لا يوجد اجماع على المستوى الدولي بصدد الطريقة المثلى لمكافحة هذا 
الجانب تكرس التعاون المجاني بين الدول ن الممارسة الدولية في هذا أالنوع من التلوث، ذلك 

نه يوجد في ن هذا الشكل ليس هو السائد دائما لأألا إو البيئية، أثار الكوارث الطبيعية المكافحة لآ
نتيجة حصولها على الجباية الناتجة عن تطبيق  عوضالمقابل الكثير من الدول التي تقدم خدماتها ب

 .2البحري بالنفط الملوث الدافع مثل حالات التلوث أمبد

 البند الثاني: حساب التلوث كعنصر داخلي

حساب تكاليف التلوث كعنصر داخلي مستوحى من النظرية الاقتصادية التي  أمبد نإ
ن أ بمعنىي أالتكاليف الاجتماعية الخارجية المصاحبة للانتاج الصناعي،  إدخالبمقتضاها يجب 

 .3انتاجهمهذه التكاليف تؤخد في الحسبان من جانب الوكلاء الاقتصاديين ضمن تكاليف 

 أ، حيث ينص المبد1992علان ريو لسنة إ من  16و  13ن أكده المبدأمر الذي و هو الأ 
ر بو جأنشطة تهدد البيئة مسؤولا عن منع أن يكون كل من يضطلع بأنه:" تضمن الدول أعلى  13

                   عمال و المشاريع و التكاليف البيئية يشمل التحليل الاقتصادي للأ نأالضرر، و يجب 
 .4ساسي في هيكل التكاليف لا كعامل فرعي"أعمال و المشاريع المقترحة كعامل جتماعية للأو الإ

                                                           
 .15السابق، ص اشرف عرفات ابو حجازة، المرجع   1
 .346دليل المتخب المحلي لحماية البيئة، المرجع السابق، ص  ،وناس يحي  2
 .413زيد المال صافية ،المرجع السابق، ص  3

4 Art 13 :* Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres 

dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus 

résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets 

néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des 

activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle*. 
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علان الدول إ علانات الرسمية، مثل يضا العديد من الإأسلوب ى هذا الأإلشارت أكما 
لزم بدمع الاعتبارات البيئية أ، و الذي 1991الصناعية السبع في القمة الاقتصادية المنعقدة بلندن 

ن يعكس كل أن سعر الطاقة يعتين أفي السياسات الحكومية بطريقة تعكس تكاليفها الاقتصادية، و 
 .1التكاليف بما في ذلك تكاليف البيئة

ن تحديد سعر أ، اتفقت على 1991لمستوى الوزاري سنة و عند اجتماع لجنة البيئة على ا
ساسيا لتحقيق أمرا أالخدمات بصفة تعكس تكاليفها البيئية و الاجتماعية يعد و  المواد و المنتوجات

 .2تنمية مستدامة

حساب جملة تكاليف التلوث كعنصر  أالملوث الدافع تدريجيا مع مبد أو هكذا يتطابق مبد
ن الطبيعة الاقتصادية أ weiss، و هنا يرى الفقيه و الخدماتأ المنتجاتداخلي ضمن تكاليف 

و مكافحة  ي تكاليف منع ألتي تشمل تكاليف التلوث الخارجي اتعكس التكلفة الكاملة للمنتع  أللمبد
 .3خيرضرار التي يسببها هذا الألى تكاليف التعويض عن الأإضافة التلوث بالإ

نشطة البيئية غير الالتزام باصلاح الضرر الذي تحدثه الأن أو يصور الفقيه جولدي 
نه من يمارس أنه يرى نه يمثل جزءا من التكاليف الداخلية للنشاط الخطر، لأأدوليا، بالمحظورة 

ن يتحمل كافة تكاليف ممارسة هذا النشاط، حيث تعد نفقات أنشاطا مشروعا يتسم بالخطورة يجب 
 .4صلاح الضرر جزءا من التكاليفإ

 

 

                                                           
 .20اشرف عرفات ابو حجازة، المرجع السابق، ص   1
 .346، المرجع السابق، ص دليل المتخب المحلي لحماية البيئة ،وناس يحي  2
 .415زيد المال صافية، المرجع السابق، ص  3
 346وناس يحي، دليل المتخب المحلي لحماية البيئة، المرجع السابق، ص   4
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ن يتحملها أ يجب تيو لعل الحكمة من  ادخال تكاليف التلوث ضمن التكاليف البيئية ال
    ن لم يكن معظمها إن يتحمل الملوث كل التكاليف التي يسببها التلوث أو مقدم الخدمة، أالمنتع 

   ليات التعويض و الغرامات المدنية آلى فرض ضرائب و رسوم و إو الذي يكون سببا في اللجوء 
 .1الملوث الدافع بشكل تام أتى يمكن تطبيق  مبدحو الجنائية 

ذا كان هذا المنطق قبلته الاعلانات الدولية، فاننا نجد بعض الاتفاقيات الدولية التي إو 
الفرنسي  Barnierن بعض القوانين الوطنية مثل قانون ألزمت الملوث بدفع تكاليف معقولة، كما أ

البيئة الفرنسي الملحق بالدستور  قانون كده أو هو ما  2كل تكاليف التلوثالذي لم يلزم الملوث بدفع 
 .3منه  L110-1 /3حسب المادة  2004سنة 

 غالبا ما و التي ،لا تكاليف التعويض التي تقدر نقداإو في الوقع لا يتحمل الملوث عادة 
 نه من غير المعقولضرار التي تتسبب فيها، لأجتماعية للأقل من التكاليف الإأو أتكون منخفضة 

السلطات العامة ليست قادرة على تحمل أن مطالبة الملوث بالتعويض الكلي للتكاليف في حين 
 صلاح الضرر.إمصاريف 

 الملوث الدافع أتطبيق مبد وسائلالمبحث الثاني: 

ولى خرى غير ردعية، فالأأتتمثل وسائل تطبيق مبدا الملوث الدافع في وسائل ردعية و 
ضرائب و رسوم  تفرض على النشاطات ذات  تكون في شكلة البيئية و التي  الجباي خد صورة أت
خذ صورة التحفيزات التي تمنحها السلطات العامة لبعض أما الثانية فتأثير الملوث على البيئة، أالت
ن الفاعلين الذي إف، صلاحذا كان يتعين على المتسبب في التلوث دفع تكاليف الإإنشطة، فالأ

طار تشجيعهم، و الذي إو مساعدات في  حداث التلوث يستفيذون من اعفاءاتإعلى عدم يعملون 

                                                           
 .20اشرف عرفات ابو حجازة، المرجع السابق، ص   1

2  Art. L. 200-1 :* le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction 

de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur*. 
3 L 110-1 /3 :* Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de 

la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur *. 
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ستثمارات لا عندما تتنازل الدولة عن حقها في الرسوم و الضرائب المستحقة في مجال الإإلا يتحقق 
 المساهمة في التنمية الاقتصادية بالموازاة مع الحفا  على البيئة.

 الردعيةول: الوسائل ال  المطلب

الملوث الدافع في الجباية البيئة التي تفرض على  أيمكن تحديد الوسائل الردعية لتطبيق مبد
نتيجة المنتجات الملوثة الناجمة عن نشاطاتهم الاقتصادية بهدف  ايالملوث الذي يحدث ضررا بيئ

 .1ستخدام المفرط لهانبعاثات الضارة لحماية الموارد الطبيعية من الإتقليل الإ

قتطاع إنها أب أو كما تسمى بالجباية الخضراء أو الجباية الإيكولوجية تعرف الجباية البيئيةو 
و كما عرفتها منظمة التعاون أ، 2ضرار بيئيةأمالي نقدي يدفعه المكلف جبرا مقابل ما يسببه من 

مة و يكون جبارية بدون مقابل يتم تحصيلها لحساب الخزينة العاإنها نفقات أو التنمية الاقتصادية ب
 .3فرضها بسبب ارتباط وعائها بالبيئة

ويعرفها المعهد الفرنسي للبيئة على أنها كل الاقتطاعات المالية المباشرة وغير المباشرة التي  
تنصب أوعيتها على كافة التأثيرات السلبية على البيئة، فهي كافة الضرائب والرسوم التي تستخدمها 

عمليات إصلاح الأضرار التي يسببها متحملوها سواء كانوا منتجين أو إدارة الضرائب لأجل تمويل 
 .4مستهلكين

                                                           
 .77حسوني عبد الغني، المرجع السابق، ص   1
 نفس المرجع، نفس الصفحة.  2
 .415زيد المال صافية، المرجع السابق، ص  3
، دور التشريعات الجبائية في حماية البيئة، مجلة جيل حقوق الإنسان، مركز جيل البحث العلمي، لبنان، العدد  خديجة بوطبل  4

 .41، ص 2017، ديسمبر 25
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التي تفرضها الدولة على الاشخاص تاواة و الإو هي تشمل مجموع الضرائب و الرسوم 
        سس اقتصادية و فنية ألى إو التي يتم تحديدها استنادا  ،الطبيعين و المعنويين الملوثين للبيئة

 .1داريةإو  جتماعية إو  قتصادية إعتبارات سياسية و إ و على ضوء 

 افالضريبة هي فريضة مالية نقدية تفرضها الدولة بصفة الزامية و نهائية على المكلفين به
بقصد تغطية النفقات العامة للدولة و الهادفة لخدمة المجتمع و تطويره في  ،وفقا لمقدرتهم التكليفية

و الثقافية و غيرها بما يعود على كل افراد المجتمع  جميع النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و البيئة
ل نفع إلى الدولة أو إداراتها العمومية مقاب جبرافهو مبل  نقدي يدفعه الفرد ما الرسم أبالنفع العام، 

 .2خاص يعود عليه إلى جانب المنفعة العامة

ن الإتاوة هي مبل  نقدي تفرضه الدولة على أصحاب العقارات لوجود منفعة خاصة أفي حين 
  .3تعود عليهم من جراء قيامها ببعض الأشغال

ة نطلاقته في قانون المالية لسنإو لقد عرف التشريع الجبائي في ميدان البيئة الجزائرية 
   ن و الخطيرة، ثم توالت بعد ذلك القوانيأنشطة الملوثة دخال الرسم المتعلق بالأإو ذلك ب ،1992

 .بيئية ة تاوا إو و المراسيم المنظمة للبيئة، و التي تنوعت في فرضها بين رسوم 

ل نها تدخأنه يلاحظ على التشريع الجبائي البيئي خلوه من الضرائب البيئة بالرغم من ألا إ
بي لاقتطاع الضريان أساس أ، على ة اية البيئة و اعتماده فقط على الرسوم و الاتاوا في نطاق الجب

 الملوث الدافع. أيهدف الى تحقيق النفع العام دون النفع الخاص و هذا لا يتماشى مع مبد

 

 

                                                           
 .78حسوني عبد الغني، المرجع السابق، ص   1
 .5، ص 2008فريحة حسين، اجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة،   2
 نفس المرجع، نفس الصفحة.  3
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 : الرسوم البيئيةالول الفرع

 لي:يمن التلوث ما  قرارها كمحاولة للحدإلى إمن الرسوم البيئية التي سعى المشرع الجزائري 

 نبعاثات الملوثة: رسوم الإ ولالبند ال 

و تفرض هذه الرسوم على مختلف النشاط الانتاجي للوحدات الاقتصادية و التي تستهدف 
 جمالها في:إثار السلبية الناجمة عن المشاريع الملوثة للبيئة، و التي يمكن الأ

 و الخطيرة على البيئةأنشطة الملوثة الرسم على الأ (1

، و الذي حدد 1992قانون المالية لسنة من  117المادة سيس هذا الرسم بموجب أتم ت
المؤسسات المصنفة  هاالتجارية و الخدماتية التي تمارس ونشطة الصناعية وعاءه بمجموع الأ

         1 2018من قانون المالية لسنة  61حسب المادة  06/198الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 
 احتسابه بطريقة سنوية على النحو التالي:حددت عملية ي تو ال

 180.000 أحد نشاطاتها على الأقل لترخيص ت المصنفة و التي يخضع آدج بالنسبة للمنش
 الوزير المكلف بالبيئة.

 135.000 ت المصنفة و التي يخضع أحد نشاطاتها على الأقل لترخيص آدج بالنسبة للمنش
 الوالي المختص إقليميا.

 30.000 ت المصنفة و التي يخضع أحد نشاطاتها على الأقل لترخيص آدج بالنسبة للمنش
 رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

 أكثر من شخصين يحدد مبل  الرسم كالاتي:ت و التي لا تشغل آأما بالنسبة للمنش

                                                           
، ج ر 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27الموافق ل  1439ربيع الثاني  8المؤرخ في  17/11القانون رقم   1

 .28/12/2017بتاريخ  76العدد 
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 34.000 رخيص ت المصنفة و التي يخضع أحد نشاطاتها على الأقل لتآدج بالنسبة للمنش
 الوزير المكلف بالبيئة.

 25.000 ت المصنفة و التي يخضع أحد نشاطاتها على الأقل لترخيص آدج بالنسبة للمنش
 الوالي المختص إقليميا.

 4.500 ت المصنفة و التي يخضع أحد نشاطاتها على الأقل لترخيص آدج بالنسبة للمنش
 رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

 3.000 ت المصنفة و الخاضعة للتصريح.آنسبة للمنشدج بال 

سلوب التصاعدي في فرضه ع الأهن المشرع الجزائري انتأما يلاحظ على هذا الرسم، 
ثيرها أرتباط ت، و ذلك لإة زادت قيمة الرسم، و العكس صحيحأنه كلما زاد تصنيف المنشلذلك،لأ

 السلبي بالبيئة.

في هذا النوع من  ن عملية تحديد الوعاءإمنخفضة، فو أو سواء حدد الرسم بطريقة مرتفعة 
نشطة من قبل مصالح الادارة البيئية، حيث يقوم مدير البيئة بالتشاور مع المدير التنفيذي المعني، الأ
ختلفة ملى قابضة الضرائب الإرساله إلمؤسسات المصنفة الخاضعة لهذا الرسم و لحصاء إعداد إب

 .1مطبقللولاية مع المعامل المضاعف ال

و الخطيرة بالتزامن أن يبقى تاريخ البدء في اقتطاع الرسوم على النشاطات الملوثة أعلى 
ة الصنفة و ليس لمقرر الموافقة المسبقة أمع تسليم مقرر الموافقة النهائية لرخصة استغلال المنش

المطبقة على المتعلق بالقواعد  06/198من المرسوم التنفيذي رقم  6كما هو محدد في المادة 
الطلب عند نهاية  إيداع ملف اشهر ابتداء من تاريخ  3جل أ، و التي تسلم في 2المنشات المصنفة

 شغال.الأ

                                                           
، المتعلق بالرسم 2009اكتوبر  20ل الموافق  1430ذي القعدة  1المؤرخ في   09/336من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة   1

 .4/11/2009بتاريخ  63على الانشطة الملوثة او الخطيرة على البيئة، ج ر العدد 
 الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشات المصنفة لحماية البيئة. 06/198المرسوم التنفيذي رقم   2
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ت آساس تعداد المنشكما يحصل هذا الرسم من قبل قابض الضرائب المختص إقليميا على أ
٪ لميزانية 33المعنية الذي تقدمه المصالح المكلفة بحماية البيئة، على أن يخصص منه نسبة 

 ٪ للصندوق الوطني للبيئة و الساحل. 67الدولة، و 

 الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي (2

بخرة و الجزيئات السائلة و الصلبة دخنة و الأيفرض هذا الرسم على كميات الغازات و الأ
    1 06/138التنفيذي رقم  المنبعثة في الهواء و التي تتجاوز القيم القصوى المحددة في المرسوم

 . 2 07/299بالمرسوم التنفيذي المتمم 

م تطبيق المعامل المضاعف للكميات المنبعثة وفقا لسل يتمجل تحديد وعاء هذا الرسم أمن و 
دنى الى أ٪ كحد 10نبعاث المحددة من القيمة حسب نسبة الإ 5الى  1تدريجي للمعاملات من

 قصى للمؤسسات المصنفة.أ٪ كحد 100

٪ 50يحصل هذا الرسم عن طريق قابضة الضرائب المتعددة وفقا للنسب التالية:  حيث
ن تحدد كميات أ٪ للبلديات، على 17، لميزانية الدولة٪ 33، و الساحل للصندوق الوطني للبيئة

ساس تحاليل الانبعاثات الجوية أالتلوث المنبعثة بهدف تحديد المعامل المضاعف المطبق على 
لصناعي التي يقوم بها المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة و ترسل مصالح ذات المصدر ا

لى قابض الضرائب إالبيئة للولاية المعنية المعامل المضاعف المطبق على كل مؤسسة مصنفة 
 .3المختلفة للولاية

 

                                                           
 ار و الجزيئات السائلة و الصلبة في الجو.المتضمن انبعاث الغاز و البخ 06/138المرسوم التنفيذي رقم   1
يحدد كيفيات تطبيق الرسم  2007سبتمبر  27الموافق ل  1428رمضان  15المؤرخ في  07/299المرسوم التنفيذي رقم   2

 .7/10/2007بتاريخ  63التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي، ج ر العدد 
 .2018المتضمن قانون المالية لسنة  17/11من القانون رقم  64المادة  3
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 لرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعيا (3

على كمية المياه المستعملة من مصدر صناعي و التي تتجاوز  يفرض هذا النوع من الرسوم
بموجب قانون  أو المنش، 1 06/141نسبة تلوثها  القيم القصوى المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 

 .2 2003المالية لسنة 

، و الذي جاء 3ليحدد كيفيات تطبيق هذا الرسم 07/300ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 
رسم على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي باستثنناء نسب التوزيع، و التي بنفس معايير ال

 ٪ للبلديات30، للصندوق الوطني للمياه٪ 16، لساحلا و٪ للصندوق الوطني البيئة 34لى إتوزع 
 .4٪ لخزينة الدولة16

ساس تحاليل أو تحدد كميات التلوث المنبعثة بهدف تحديد المعامل المضاعف المطبق على 
   مصبات المياه ذات المصدر الصناعي التي يقوم بها المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة
لى إو ترسل مصالح البيئة للولاية المعنية المعامل المضاعف المطبق على كل مؤسسة مصنفة 

 للولاية. صةقابضة الضرائب المخت

 

 

 

                                                           
الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة، ج ر العدد  2006افريل  19المؤرخ في  06/141المرسوم التنفيذي رقم  1

 .23/04/2006بتاريخ  26
بتاريخ  86، ج ر العدد 2003المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  24المؤرخ في  02/11من القانون رقم  94المادة  2

25/12/2002. 
المحدد لكيفيات تطبيق الرسم  2007سبتمبر  27الموافق ل  1428رمضان  15المؤرخ في  07/300المرسوم التنفيذي  3

 .7/10/2007بتاريخ  63التكميلي على المياه ذات المصدر الصناعي، ج ر العدد 
 .2018ن المالية لسنة المتضمن قانو  17/11من  القانون رقم  65المادة 4
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 الرسم على الوقود (4

دج على كل 1بقيمة  2002من قانون المالية لسنة  38سيس هذا الرسم بموجب المادة أتم ت
     لحساب الصندوق الوطني للبيئة ٪50لتر بنزين يقتطع من المصدر ) نفطال(، و يوزع بنسبة 

 و الطريق السريعة.  ٪ لحساب الصندوق الوطني للطرق 50و 

نون المتضمن قا 16/14من قانون  29ن هذه القيمة تغيرت بموجب تعديلها بالمادة ألا إ
دج عن كل  8دج لكل لتر بنزين ممتاز و  9صبحت قيمة الرسم أ، بحيث 1 2017المالية لسنة 

دج لكل لتر من البنزين الممتاز  5هذا الرسم  ب  2018كما رفع قانون المالية لتر بنزين عادي، 
 .2دج لكل لتر من البنزين العادي 2و 

 لرسم على النفايات الحضريةا (5

لات في النفايات الناجمة عن المحلات التجارية و السكنية و الاستعمايتمثل وعاء هذا الرسم 
       و الرسوم المماثلة  من قانون الضرائب المباشرة  2 مكرر 263المهنية، حيث جاء في المادة 
ن هذا الرسم يدعم ميزانيات الجماعات أ، 2015لسنة التكميلي و المعدلة بموجب قانون المالية 

 .دج130.000دج الى 1.000انطلاقا من القيم  المحلية، و يحدد

دج  3.000دج على كل محل سكني، و بين  1.500دج إلى  1.000بين حيث يكون 
          تجاري أو حرفي أو ما شابه أو دج على كل محل سكني ذي إستعمال مهني 12.000إلى 
 20.000دج على كل أرض مهيأة للتخييم و المقطورات، و بين  23.000دج إلى  8.000و بين 
تجاري أو حرفي أو ما شابه  صناعيدج على كل محل سكني ذي إستعمال  130.000دج إلى 

أن تبقى عملية تحديد الرسوم المطبقة على ، ينتع كميات من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه

                                                           
، ج ر 2017المتضمن قانون المالية لسنة  2016ديسمبر  28الموافق  1438ربيع الاول  28المؤرخ في  16/14القانون رقم  1

 .29/12/2016بتاريخ  77العدد 
 .2018المتضمن قانون المالية لسنة  17/11من القانون رقم  33مادة ال  2



 الباب الثاني إثراء القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية
 

 

305 

بناءا على مداولات هذا المجلس و بعد لس الشعبي البلدي في كل بلدية بقرار من رئيس المج
 .1إستطلاع رأي السلطة الوصية

 : رسوم المنتجاتالثاني لبندا

و المصنوعة أكياس البلاستيكية المستوردة يشمل رسوم المنتجات، الرسوم المفروضة على الأ
 ة و كذا الرسمدالمستور طارات المطاطية الجديدة و لى الرسم المطبق على الإإضافة محليا، بالإ

 و المصنعة محليا.أالمفروض على الزيوت و الشحوم المستوردة 

 عة محلياو و المصنأكياس البلاستيكية المستورة لرسم على الأا (1

، و الذي يفرض على 20042قانون المالية لسنة من  53المادة سس هذا الرسم بموجب أ
تخصص عائداته ن أ، على الواحد كيلوغرامالدج لكل  40ساس وزن الكيس حيث وضع مبل  أ

 .3٪ لفائدة ميزانية الدولة73٪ للصندوق الوطني للبيئة و الساحل، و نسبة 27بنسبة 

 الرسم على الإطارات المطاطية الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا (2

          حدد الذي  و، 20064قانون المالية لسنة من  60المادة نشاء هذا الرسم بموجب إتم 
دج على كل إطار مخصص  450دج على كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة، و  750بـ 

                   ٪ لصالح الصندوق للبيئة و ازالة التلوث50توزع ايراداته الى للسيارات الخفيفة، بحيث 

                                                           
، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015يوليو  23الموافق ل  1436شوال  7المؤرخ في  15/01من الأمر رقم  21المادة  1

 .24/07/2015بتاريخ  40، ج ر العدد 2015
، ج ر 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2003ديسمبر  28الموافق ل  1424دي القعدة  4المؤرخ في  03/22القانون رقم  2

 .29/12/2003بتاريخ  83العدد 
 من نفس القانون. 67المادة  3
، يتضمن قانون المالية لسنة 2005ديسمبر  31الموافق ل  1426دي القعدة  29المؤرخ في  05/16من القانون  60المادة  4

 .31/12/2005بتاريخ  85، ج ر العدد 2006
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ي الوطنالخاص للتضامن ٪ لصالح الصندوق 30خرى موزعة حسب النسب التالية:  الأ ٪50و 
 . 1٪ للبلديات35٪ للخزينة العمومية ، و 35و 

طارات المصنعة محليا عند خروجها من المصنع من طرف يحصل هذا الرسم بالنسبة لإو 
فيتم تحصيل الرسم الخاص بها عند استرادها من طرف مصالح  ما الاطارات المستورةأمصنعيها، 

 .2مين للكميات المستورةأو قيمة الت جرة الشحنأساس قيمة خالص الثمن و أدارة الجمارا على إ

 و المصنعة محلياأالرسم على الزيوت و الشحوم المستورة  (3

يراه إتوزيع  ت، و جعل 3هذا الرسمإلى  2006من قانون المالية لسنة  61أشارت المادة 
        ٪ لفائدة الصندوق الوطني للبيئة و الساحل34نسبة و   ٪32لصالح الخزينة العمومية بنسبة 

لفائدة البلديات بالنسبة للزيوت و الشحوم و تحضير الشحوم المصنوعة داخل التراب  ٪34و نسبة 
        الوطني، و لفائدة صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية بالمسبة للزيوت و الشحوم 

 .4و تحضير الشحوم المستورة

الوطني عند خروجها من المصنع و يحصل هذا الرسم بمناسبة هذه المنتجات داخل التراب 
جرة أساس قيمة خالص الثمن و أرادها من طرف ادارة الجمارا على و عند است من طرف منتجيها

ذ إ، 07/1185و ذلك حسب المادة من المرسوم التنفيذي  مين للكميات المستورةأيمة التالشحن و ق
يوما الموالية لشهر التحصيل  20ن يودعوا خلال أالمنتجين و الخاضعين لهذا الرسم يتعين على 

                                                           
 .2017المتضمن قانون المالية لسنة  16/14من القانون رقم  112المادة  1
، يحدد كيفيات 2018فبراير  13الموافق ل  1439جمادى الأولى  26المؤرخ في  18/65المرسوم التنفيذي رقم من  3المادة  2

بتاريخ  10اقتطاع و اعادة دفع الرسم على الاطارات المطاطية الجديدة المستوردة او المصنعة محليا، ج ر العدد 
14/02/2018. 

 .2006مالية لسنة المتضمن قانون ال 05/16من القانون  61المادة  3
 .2018المتضمن قانون المالية لسنة  17/11من القانون رقم  66لمادة ا 4
، يحدد كيفيات و اعادة دفع الرسم 2007افريل  21الموافق ل  1428ربيع الثاني  3المؤرخ في  07/118المرسوم التنفيذي  5

 .22/04/2007بتاريخ  26ج ر العدد  على الزيوت و الشحوم و تحضيرات الشحوم المستورة او المصنعة محليا،
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ن يقوموا أت المنتجات المسلمة للتوزيع على قليميا كشفا يبين كمياإقابض الضرائب المختص  لدى
 .1في نفس الوقت بدفع المبل  الكلي المحصل

 : رسوم حماية جودة الحياةثالثالبند ال

ثار السلبية لبعض النفايات مخصص لحماية الصحة العامة من الآ ن هذا النوع من الرسومإ
 لى التشجيع على معالجة هذه النفايات بالطرق الصحيحةإجراء عملية تخزينها و التي تهدف من 

 و التي تتمثل في :

           نشطة العلاج في المستشفيات أى عدم تخزين النفايات المرتبطة بالرسم التحفيزي للتشجيع عل (1
 و العيادات الطبية

، و الذي يعتمد 2002من قانون المالية لسنة  204الرسم بموجب المادة حداث هذا ستتم ا
دج عن كل طن من هذه  30.000في فرضه على حجم النفايات المخزنة، بحيث يدفع مبل  

٪ لفائدة الخزينة العمومية 20٪ لصالح البلديات، و 20 نسبةو يتم توزيع حاصل الرسم ب ،النفايات
 .2الساحل و للبيئة٪ للصندوق الوطني 60و تبقى 

 و الخطيرةأتخزين النفايات الصناعية الخاصة الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم  (2

بمبل  ،  2002قانون المالية لسنة من  203المادة سس بموجب أيفرض هذا الرسم الذي 
٪ 48بنسبة  يوزع عائده  و  الصناعية و/أو الخطرة،  دج عن كل طن من النفايات 16.500
٪ لحساب 16٪ لفائدة ميزانية الدولة، و تبقى نسبة 36و بنسبة  و الساحل، وطني للبيئةللصندوق ال
 .3البلديات

                                                           
 من نفس المرسوم التنفيذي. 6المادة  1
 .2018المتضمن قانون المالية لسنة  17/11من القانون رقم  63المادة  2
 من نفس القانون. 62المادة   3
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 البيئية تتاوا: الإ الفرع الثاني

الاتاوة التي نص و هي  إتاوة استغلال الموارد المائيةالبيئية في هذا المجال،  تمن الاتاوا
و المحددة بموجب   المتعلق بالمياه 05/12من القانون  73عليها المشرع الجزائري في المادة 

، و التي تفرض على استغلال الموارد المائية بغرض استعمالاتها الصناعية  السياحية 1قوانين المالية
دج عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة، في حين خصص 25و الخدماتية و المقدرة بمبل  

٪، و للصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب 44تاوة لصالح ميزانية الدولة بنسة ناتع هذه الإ
باعتبارها الجهة المكلفة  ٪12ن تستفيذ وكالات الاحواض المائية بسنة أ٪، على 44بنسبة 

 .2بالتحصيل

حقن الموارد المائية  تاوة علىإ كما فرض المشرع الجزائري من أجل تطبيق نفس المادة
 80المحروقات قيمتها  جل استعمالها في مجال أبار البترولية من ملاا العمومية في الآالتابعة للأ

٪ للصندوق الوطني 70ر مكعب على المياه المقتطعة، و يتم توزيع ناتجها بنسبة تدج عن كل م
حواض المائية باعتبارها الجهة لصالح وكالات الأ ٪4٪ لميزانية الدولة، و نسبة 26للمياه، نسبة 

 .06/1264مسألة تحديد كيفية تطبيقها للمرسوم التنفيذي رقم  ، تاركا3المكلفة بالتحصيل

 

 

                                                           
المعدل و المتمم بموجب ، يتعلق بالمياه، 2005أوت  4الموافق ل  1426جمادى الثانية  28المؤرخ في  05/12القانون رقم  1

 .26/07/2009بتاريخ  44، ج ر العدد 2009يوليو  22الموافق ل  1430رجب  29المؤرخ في  09/02القانون 
، يتضمن قانون المالية لسنة 2009ديسمبر  30الموافق ل 1431محرم  13المؤرخ في  09/09من القانون رقم  49المادة  2

 .31/12/2009بتاريخ  78، ج ر العدد 2010
، يتضمن قانون المالية التكميلي 2011يوليو  18الموافق ل  1432شعبان  16المؤرخ في  11/11من القانون رقم  39المادة  3

 .20/07/2011بتاريخ  40، ج ر العدد 2011لسنة 
ة المستحقة ، يحدد كيفية تطبيق الإتاو 2006مارس  27الموافق ل  1427صفر  27المؤرخ في  06/126المرسوم التنفيذي رقم  4

على الإستعمال بمقابل للأملاا العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل إستعمالات أخرى في مجال 
 .02/04/2006بناريخ  20المحروقات، ج ر العدد 
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 الثاني: الوسائل غير الردعية لمطلبا

لى ظاهرة التهرب و الغش إية قد يؤدي ماد على الوسائل الردعالاجحاف في الاعتن إ
تكون ستجابة التلقائية، و نشاء وسائل غير ردعية تلقى الإإمر الذي يستلزم مواجهته بالجبائي، الأ

كل سياسة ضريبية تعمل على تحقيق  التي يقصد بها  في الحوافز متمثلا ،مصاحبة للبيئة هاتقنيات
هداف بيئية لصالح المجتمع من خلال توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تساهم في تخفيض أ 

     1ه البيئةت ايجابيا اتجاآخر الى تعديل سلوا الفرد و المنشآو بأدرجة التلوث، مما يؤدي بشكل 
 و التي  تتمثل في الاعفاءات  الجبائية و الاعانات البيئية.

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ما يدل على  10-03تضمن القانون  قد
 نه تستفيذأ لىإ منه 76أن الرسوم البيئية تعتبر كوسيلة لتحفيز حماية البيئة ، إذ أشارت المادة 

التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها او منتجاتها بازالة او المؤسسات الصناعية 
             تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري او التقليص من التلوث في كل اشكاله، من حوافز مالية 

 .2و جمركية تحدد بموجب قوانين المالية

أن :" على  المتعلق بحماية الساحل وتثمينه 02/02من قانون رقم  30كما نصت المادة    
وسائل  جبائية تشجع على تطبيق التكنولوجيا الغير الملوثة، و تؤسس تدابير تحفيزية اقتصادية و

أخرى تتوافق واستدخال التكاليف الإيكولوجية في إطار السياسة الوطنية لتسيير المدمع والتنمية 
 .3"المستدامة للساحل والمناطق الشاطئية

 

                                                           
 .42المرجع السابق، ص  ،خديجة بوطبل 1

جمركية تحدد بموجب قانون المالية، المؤسسات الصناعية التي تستورد على انه:" تستفيذ من حوافز مالية و  76تنص المادة  2
التجهيزات التي تسمح في صياق صناعتها او منتوجاتها بازالة او تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري و التقليص من التلوث في كل 

 اشكاله".
 .و تثمينه المتعلق بحماية الساحل  02/02رقم  القانون  3
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لى عالمتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة فقد نصت  01/20من القانون  57أما المادة 
ب أنه:"تحدد في قوانين المالية إجراءات محفزة بغرض تطوير الفضاءات والأقاليم والأوساط الواج

عدات ات ومساترقيتها وفقا لأدوات تهيئة الإقليم المصادق عليها، علاوة على ذلك يمكن أن تمنح إعان
 :مالية في إطار الأحكام القانونية المعمول بها لتحقيق ما يأتي

 في دعم برامع التنمية المتكاملة. 

 ترقية المبادرات العمومية والخاصة في مجال التنمية. 

 أحداث أنشطة وتوسعها وتحويلها. 

 استقبال الأنشطة المنقولة من مواقعها. 

 1"تطوير هندسة التنمية. 

 عفاءات الجبائية البيئيةالإول: ال  الفرع

سقاط الدولة لحقها في فرض الضرائب عن إمن خلال  الاعفاء الجبائي البيئييتقرر نظام 
و يتنوع   ماكن محددةأبعض المكلفين بها مقابل التزامهم بممارسة نشاط معين في ظروف معينة و 

 لىإطار التنمية المستدامة  إعليهما قانون حماية البيئة في  تاء مؤقت نصفعإ عفاء كلي و إ بين 
 خرى.جانب بعض القوانين الأ

 عفاءات الجبائية البيئيةنواع الإأ: ولالبند ال 

عفاء الجبائي البيئي تنازل الدولة عن حقوقها الضريبية من قرار نظام الإإن الهدف من إ
    يفةجل توفير منتجات نظأمن  ، والمرتبطة بالبيئةجل تحقيق الاستثمارات الانتاجية و الخدماتية أ

و أو تدهور بالبيئة، و الذي يكون بصفة مؤقتة أيضا المشاريع الوقائية لتجنب حدوث تلوث أو 
 بصفة دائمة.

                                                           
، يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، ج 2001ديسمبر  12الموافق ل  1422رمضان  27المؤرخ في  01/20 رقم القانون  1

 .15/12/2001بتاريخ  77ر العدد 
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 عفاء المؤقتالإ (1

ن يتم اعفاء المؤسسة المحددة في الخمس سنوات أعفاء لمدة زمنية محددة، كو يكون هذا الإ
ضافة بالإ  و هذا لتحفيزها و تعويضها عن اكتساب تكنولوجيا صديقة للبيئة ،ية نشاطهاولى من بداالأ
في تكنولوجيا ملوثة كثر تنافسية بالمقارنة مع السلع التي تستخدم ألى مساعدتها في انتاج سلع إ

 .1للبيئة

 عفاء الدائمالإ (2

و يتحقق هذا النوع من الاعفاء من خلال اعفاء بعض النشاطات الاقتصادية المختلفة بصفة 
جل التمييز بين النشاطات الاقتصادية الملوثة للبيئة أكلية من دفع الضرائب و الرسوم و ذلك من 

 .2خرى صديقة البيئةو الأ

 : التطبيقات القانونية لنظام الاعفاء الجبائي البيئيالبند الثاني

طار إي فعفاء الجبائي البيئي ما ورد في قانون حماية البيئة من التطبيقات القانونية لنظام الإ
 خرى.لى جانب القوانين الأإالتنمية المستدامة 

نه يستفيذ كل شخص أالى   03/10 من القانون  77في المادة المشرع الجزائري شار أحيث 
ن يحدد أعلى   تخفيض في الربح الخاضع للضريبةنشطة ترقية البيئة من أو معنوي يقوم بأطبيعي 

 هذا التخفيض بموجب قانون المالية.

عبائها و المساهمة في توظيف أ جل تطوير خدمات التنمية الاقتصادية و تخفيف أمن و 
قرار مجموعة من المزايا إلى إتجه المشرع الجزائري إ اليد العاملة و التقليل من معدلات البطالة،

التي من و منها الاستثمارات التي تستعمل التكنولوجيا ستثمار، لكي تستفيد في قانون الإ الجبائية 

                                                           
 90حسوني عبد الغني ، المرجع السابق، ص   1
 .45ص ، المرجع السابق ، خديجة بوطبل  2
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في قانون تطوير  التنمية المستدامةنها المحافظة على البيئة و حماية الموارد الطبيعية و تحقيق أش
 .1تحت عنوان المزايا القسم الثاني من الفصل الثاني ستثمار في الإ

من منه  2في  جميع الإستثمارات المنصوص عليها في المادة  ثمرينيستفيذ المستبحيث  
 :على مرحلتين هذه المزايا

سنوات من الرسم العقاري على الملكيات  10في مرحلة الانجاز يستفيذ من الاعفاء لمدة  
الإستثمار إبتداءا من تاريخ الإقتناء، و في مرحلة الإستغلال يستفيذ  رالعقارية التي تدخل في إطا

ستغلال التي تعدها المصالح الجبائية بطلب سنوات ابتداءا من تاريخ معاينة الشروع في الإ 3لمدة 
عفاء من الرسم على النشاط الإو  رباح الشركاتأعفاء من الضريبة على الإمن المستثمر من 

ن يمنح مزايا اضافية طبقا للتشريع ألى ذلك يمكن للمجلس الوطني للاستثمار و زيادة ع، 2المهني
 .3المعمول به

 عانات البيئيةالثاني: الإ لفرعا

تي نواع المساعدة المالية كالهبات و القروض الميسرة، الأمن  انوع البيئية عانةتعتبر الإ
و تقدم للمؤسسات التي تواجه أتحفز مسببي التلوث على تغير ممارساتهم و التصالح مع البيئة، 
 .خرى قطاعيةأعانات شمولية و إ صعوبات للالتزام بالمعايير المفروضة، و التي يمكن تقسيمها الى 

 عانات البيئية الشموليةالإ: ولالبند ال 

ال ، كما هو الحالتعويض البيئية المباشرةصناديق  عانات البيئة الشمولية من خلالالإ دجستت
 .، الصندوق الوطني للتراث الثقافيالساحلبالنسبة للصندوق الوطني للبيئة و 

                                                           
بتاريخ  46، يتعلق بترقية الإستثمار، ج ر العدد 2016أوت  3الموافق ل  1437شوال  29المؤرخ في  16/09القانون رقم   1

03/08/2016. 
 من نفس القانون. 12 المادة  2
 من نفس القانون. 18المادة   3
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 الساحلالصندوق الوطني للبيئة و  (1

    لقد ظهر الصندوق الوطني لحماية البيئة و الساحل بداية تحت الصندوق الوطني للبيئة 
منه على أنه:" يحدث حساب  189، حيث نصت المادة 1992و ذلك بموجب قانون المالية لسنة 

تحت عنوان الصندوق الوطني للبيئة"، و الذي تم تأكيده في  065/302التخصيص الخاص رقم 
، كما حددت كيفيات عمله من خلال المرسوم 1منه 84بموجب المادة  1998قانون المالية لسنة 

المرسوم كيفيات تسيير ، حيث أشارت المادة الأولى منه إلى أنه:" يحدد هذا 98/1472التنفيذي رقم 
الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة"، و الذي بقي  065/302حساب التخصيص الخاص رقم 

 .20013العمل به إلى غاية صدور قانون المالية لسنة 

الاتجاه نحول تغيير تسمية ، ذهب 20014قانون المالية التكميلي لسنة  و مع صدور 
الصندوق الوطني للبيئة بالصندوق الوطني لحماية البيئة و إزالة التلوث بداية من حيث نصت المادة 

عنوانه  065/302منه على أنه: " يفتح في كتابات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقمه  30
 5 01/408ييره المرسوم التنفيذي الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث"، و الذي حدد كيفيات تس

، حيث نصت المادة الثانية منه على أنه:" يفتح حساب 98/147المعدل للمرسوم التنفيذي 

                                                           
، ج ر العدد 1998، يتضمن قانون المالية لسنة 1997ديسمبر  31الموافق ل  1418رمضان  2المؤرخ في  97/02القانون رقم  1

  .31/12/1997بتاريخ  89

، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص 1998ماي  13الموافق ل  1419محرم  16المؤرخ في  98/147المرسوم التنفيذي رقم  2
 .17/05/1998بتاريخ  31الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة، ج ر العدد  065/302الخاص رقم 

    ، 2001، يتضمن قانون المالية لسنة 2000ديسمبر  23افق ل المو  1421رمضان  27المؤرخ في  2000/06القانون رقم   3
 .24/12/2000بتاريخ  80ج ر العدد 

، 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001جويلية  19الموافق ل  1422ربيع الثاني  27المؤرخ في  01/12القانون رقم  4

 .21/07/2001بتاريخ  38ج ر العدد 

، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 2001ديسمبر  13الموافق ل  1422رمضان  28المؤرخ في  01/408المرسوم التنفيذي رقم  5
، ج ر العدد الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة 065/302يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  98/147رقم 
   .19/12/2001بتاريخ  87
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إزالة التلوث في كتابات  و و عنوانه الصندوق الوطني للبيئة 065/302للتخصيص الخاص رقمه 
 .20151ون المالية لسنة أمين الخزينة الرئيسي، و بقي الأمر كما هو عليه إلى غاية صدور قان

           تم تغيير تسمية الصندوق الوطني للبيئة  ،2017و بمجرد صدور قانون المالية لسنة 
على انه:"  135و إزالة التلوث إلى الصندوق الوطني لحماية البيئة و الساحل حيث نصت المادة 

ق الوطني لحماية الذي عنوانه الصندو  113/302تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 
الذي عنوانه  065/302الشواطئ و المناطق الساحلية ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 

الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث، و بناء على ذلك يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 
الذي يجب  065/302بعد وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم  113/302

، و هو التاريخ الذي يقفل فيه الحساب رقم 2016ديسمبر سنة  31في أجل أقصاه أن يتم 
الذي يصبح عنوانه حينئد الصندوق  065/302نهائيا و يصب رصيده في الحساب رقم  113/302

 الوطني للبيئة و المناطق الساحلية".

ما يؤخذ على هذا القانون أنه أنهى العمل بالصندوق الوطني لحماية الشواطئ و المناطق  
الساحلية  و صب حسابه في الحساب الخاص بالصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث، بعد ما 
ى كان يعتبر من بين صناديق التعويض المباشرة، مع القيام بتعديل تسمية هذا الصندوق الأخير إل

 دوق الوطني للبيئة و المناطق الساحلية.الصن

ليحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص  17/170و تأكيدا لذلك جاء المرسوم التنفيذي رقم 
الخاص بالصندوق الوطني للبيئة و الساحل، و التأكيد أيضا على دمع الصندوق الوطني لحماية 

 .2خامسة منهالشواطئ و المناطق الساحلية في هذا الأخير بموجب المادة ال

                                                           
، ج ر العدد 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2014ديسمبر  30الموافق ل  1436ربيع الأول  8المؤرخ في  14/10القانون رقم  1

 .31/12/2014بتاريخ  87
 

الذي يحدد كيفيان تسيير حساب التخصيص الخاص  04/273تنص المادة الخامسة على أنه:" تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم  2
 لصندوق الوطني لحماية الساحل و المناطق الشاطئية".الذي عنوانه ا 113/302رقم 
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       إلا أنه بعد ما تم الاستغناء عن المجلس الوطني لحماية الشواطئ و المناطق الساحلية 
ن المشرع الجزائري قد وسع من إو صب حسابه في حساب الصندوق الوطني للبيئة و الساحل، ف

 ل.دائرة كل من طرق تمويله و مجال نفقاته لتشمل بالحماية كل من مجال البيئة و الساح

عن  2018قانون المالية لسنة  حسب بحيث يتم تمويل الصندوق الوطني للبيئة و الساحل 
 طريق: 

  الملوثة و الخطيرة على البيئة الأنشطةالرسوم على.  
 الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية.  
 حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة. 
 .الهبات و الوصايا الوطنية و الدولية 
 ئية التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفري  المواد الكيميا

بة الخطيرة في البحر و في مجال الري العمومي و الطبقات المائية الباطنية و في التر 
 و الجو.

 . الإعتمادات المحتملة لميزانية الدولة 
 1الموارد الأخرى  كل المساهمات أو. 

، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أضاف علاوة 17/170بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم  
حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق إلى طرق التمويل المذكورة سابقا، 

الساحل على اعتبار أن الصندوق الوطني للبيئة و الساحل يتحمل كل التعويضات الناتجة  بحماية
 . 2عن الأضرار البيئية الماسة بمحيط البيئة ومحيط الساحل

 

                                                           
 .2018المتضمن قانون المالية لسنة  17/11من القانون رقم  128/1المادة   1
الذي عنوانه  065/302يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  17/170المرسوم التنفيذي رقم  من 3/1لمادة ا  2

 الساحل.الصندوق الوطني للبيئة و حماية 
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 في: 2018وفقا لقانون المالية لسنة الصندوق هذا   تتمثل نفقاتعلى أن 

 .تمويل أنشطة مراقبة البيئة 
 .أنشطة التفتيش البيئي 
 .النفقات المتعلقة باقتناء و تجديد و إعادة تأهيل التجهيزات البيئية 
 .النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ 
 ية نفقات في مجال الإعلام و التوجيه و التعميم و التكوين المرتبطة بالبيئة و التنم

 المستدامة.
 المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي  الإعانات الموجهة للدراسات و النشاطات               

 و الحضري.
  سنوات ابتداء من وضعها قيد  3المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة

 الاستغلال.
 .تمويل أنشطة حماية و تثمين الأوساط البحرية و الأرضية 
 ء.تمويل برامع حماية و إعادة تأهيل المواقع الطبيعية و مساحات الخضرا 
  تمويل عمليات المحافظة و الحفا  على التنوع البيولوجي و الأنظمة البيئية             

 و الموارد الطبيعية و مكافحة التغيرات المناخية و تثمينها.
 .تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية و العالمية ذات الصلة بحماية البيئة 
 إطار حماية البيئة. تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في 
  لإعلام االتكفل بالنفقات الخاصة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة و اقتناء أجهزة

 الآلي.
 .تمويل التقارير و المخططات البيئية 
 .تمويل الأنشطة و الإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر 
 1م المتعلقين بالبيئةتمويل الدراسات لاسيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع و التنظي. 

                                                           
  .2018المتضمن قانون المالية لسنة  17/11من القانون رقم  128/2المادة  1
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زيادة على النفقات السابقة  17/170من المرسوم التنفيذي رقم  3/2كما حددت المادة  
 ا يلي:م

  الإعانة الموجهة للأنشطة المساهمة في تحويل المنشات القائمة نحو التكنولوجيا
 الخاصة طبقا لمبد الوقاية.

 تمويل أنشطة مراقبة التلوث عند المصدر 
  الدراسات و الخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع و البحث العلمي في مجالتمويل 

 ولية.البيئة التي تقوم بهما مؤسسات التعليم العالي أو مكاتب الدراسات الوطنية أو الد
 ة.تمويل دراسات و برامع البحث التطبيقي المتعلقة بحماية الساحل و المناطق الشاطئي 
 و حماية و تثمين الساحل و المناطق الشاطئية. تمويل أعمال إزالة التلوث 
 .التشجيعات لمشاريع الاستثمار التي تدمع تكنولوجيات خاصة 
 .الإعانات الموجهة للأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي 
 نجزة الإعانات الموجهة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمنشات المشتركة لإزالة التلوث الم

 لعموميين أو الخواص.من قبل المتعاملين ا
 .ترقية أنشطة استرجاع النفايات و تثمينها 

 لصندوق الوطني للتراث الثقافيا (2

بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الصندوق الوطني للتراث الثقافي تم تحديد كيفية تسيير
  اشغال الترميم الضرورية للحفأ، و الذي بموجبه يتولى تمويل مصاريف الدراسات و 06/2391

و كذا تمويل  عتبار لها،عادة الإإ صحاب الحقوق و أملاا الثقافية المحمية التي يمتلكها الأعلى 
المحمية و إعادة  ةة على الأملاا الثقافية العقاريظاالدراسات و الخبرات التي تسبق عملية الحف

    المدني نها ترقية الحس أنشطة الدعايا و التوعية التي من شألى تمويل إها، بالاضافة الاعتبار ل
، اقتناء الأملاا الثقافية لإثراء المجموعات الوطنية و حماية ثقافة التراث الثقافي و المحافظة عليه

                                                           
كيفيات تسيير حساب ، يحدد 2006يولوي  4الموافق ل  1427جمادى الثانية  8المؤرخ في  06/239المرسوم التنفيذي رقم  1

 .09/07/2006بتاريخ  45"، ج ر العدد الذي عنوانه:" الصندوق الوطني للتراث الثقافي 123/302التخصيص الخاص رقم 
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المصاريف المدفوعة قصد إنجاز عمليات الحفريات الأثرية الكبرى، و أيضا المصاريف المدفوعة 
يتم التنازل عنها من طرف  بعنوان ممارسة حق الشفعة للدولة على الأملاا الثقافية العقارية التي

 .1أصحابها

يرادات الناجمة عن الحصة المقتطعة من المداخيل ن يتم تمويل كل هذه النفقات من الإأعلى 
طر فية المادية و غير المادية و المتمثلة في  الرسم على الأاالناتجة عن استغلال الاملاا الثق

الغرامات الناتجة ، ناتع تقييم التراث الثقافي على فائض القيمة الناتجة عنالمطبق المطاطية، الرسم 
           الجماعات المحلية  وعانات الدولة و إ ، عن مخالفة التشريع المتضمن حماية التراث الثقافي

 .2و الهبات و الوصايا

 عانات البيئية القطاعية: الإالبند الثاني

، مثل التعويض البيئية غير المباشرة صناديقعانات البيئية القطاعية في بعض تتجسد الإ
ه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، الصندوق الوطني للطاقات المتجددة، الصندوق الوطني للميا

 راضي عن  طريق الامتياز.و صندوق التنمية الريفية و استصلاح الأ الصالحة للشرب

 الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة (1

و تحويل ستهلاا الطاقة في مختلف مستويات الانتاج حسن لإيتم الاستعمال الرشيد و الأ
الطاقة و الاستهلاا النهائي لها في قطاعات الصناعة و النقل و الخدمات و الستهلاا العائلي 

             نشطة من خلال التحكم بالطاقة الذي يمكن من منح امتيازات مالية و جبائية و جمركية للأ
تحسين الفاعلية الطاقوية و ترقية الطاقات المتجددة حسب ما نصت عليه و المشاريع المساهمة في 

 . 3المتعلق بالتحكم في الطاقة 99/09من القانون رقم  33المادة 

                                                           
 من نفس المرسوم التنفيذي. 3/2المادة   1
 من نفس المرسوم التنفيذي. 3/1المادة  2
 51، يتعلق بالتحكم في الطاقة، ج ر العدد 1999يوليو  28الموافق ل  1420ربيع الثاني  15المؤرخ في  99/09القانون رقم   3

 .02/08/1999بتاريخ 
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من نفس  29نشاء الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بموجب المادة إثر ذلك تم إو على 
القانون، و الذي يمول عن طريق الرسوم المتفاوتة على مستوى الاستهلاا الطاقوي، و التي تحدد 

عانات الدولة، بالاضافة الى الرسوم المفروضة إ من خلال قوانين المالية، و ناتع الغرامات المقررة و 
 .1على الاجهزة المفرطة في استهلاا الطاقة

   لوطني للتحكم في الطاقة الذي يشمل على مجمل المشاريع حيث يقوم بتمويل البرنامع اب
قات، ترقية الطاقات ستبدال فيما بين الطا، الإالطاقة قتصادإجراءات و التدابير في مجالات و الإ

              ثار الطاقة على البيئة، التحسيس آالتقليص من   معايير الفاعلية الطاقوية عادةإ المتجددة، 
 .2علام و التكوين في مجال الفاعلية الطاقوية، و البحث في مجالهالإو التربية و ا

 و المشتركة لصندوق الوطني للطاقات المتجددةا (2

ازية و الحرارية الغأو الحركية أشكال الطاقات الكهربائية أتعتبر الطاقات المتجددة شكل من 
                 ح و الحرارة الجوفية ياشعاعات الشمسية و قوة الر المحصل عليها انطلاقا من تحويل الإ

 و الكتلة الحيوية. و النفايات العضوية و النفايات العضوية و الطاقة المائية

المتعلق بترقية الطاقات  04/09خيرة، نص القانون جل ترقية استعمال هذه الأأو من 
          على وجود تحفيزات تحدد طبيعتها  ،3منه 15في المادة  في إطار التنمية المستدامة المتجددة

الصندوق الوطني  2010بخصوصها قانون المالية لسنة  أنشأكما  و قيمتها بموجب قانون المالية،
 .4للطاقات المتجددة

                                                           
 من نفس القانون. 30المادة   1
 من نفس القانون. 26لمادة ا  2
، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار 2004أوت  14الموافق ل  1425جمادى الثانية  27المؤرخ في  04/09القانون رقم  3

 .18/08/2004بتاريخ  52التنمية المستدامة، ج ر العدد 
 .2010نون المالية لسنة المتضمن قا 09/09من القانون رقم  63المادة   4
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و غيرها من الرسوم المحددة  الإتاوة النفطيةمن  ٪1يمول عن طريق اقتطاع بنسبة  بحيث 
همة في ا، و الهدف من ذلك هو المس1و المساهمات الأخرى  عن طريق التشريع و جميع الموارد

 طار تنمية الطاقات المتجددة.إعمال و المشاريع المسجلة في تمويل الأ

 ندوق الوطني للمياه الص (3

، الذي يمول عن  2003بموجب قانون المالية لسنة  حداث الصندوق الوطني للمياهإ تم
رد استغلال الموا زو امتياأتاوات المستحقة على منح تراخيص استعمال الموارد المالية، طريق الإ
 .المائية

بدينار  نتاج المشروبات حددت الاتاوة إففيما يخص المياه المعدنية و مياه الينابيع و مياه 
                 ة٪ لفائدة ميزانية الدول26تاوة ب واحد عن كل لتر من المياه المقتطة، و يخصص ناتع الإ

 .2٪ لفائدة الوكالة المكلفة بالتحصيل4، و ٪ لصالح الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب70و 

ستعمال الصناعي و السياحي و الخدماتي يضا من الاتاوة المستحقة عن الأأكما يستفيذ 
٪ 50بنسبة دج عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة، و الذي يوزع حاصلها 25للمياه ب 

تاوة بالنسبة ، و حددت الإ٪ للصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب50لميزانية الدولة، و 
دج عن كل متر مكعب 80و استعمالها في مجال المحروقات ب أبار البترولية ستخدامها في الآلإ

وطني للمياه يضا مناصفة بين ميزانية الدولة و الصندوق الأمن المياه المتقتطعة، و توزع حصيلتها 
 .3الصالحة للشرب

                                                           
، الذي يحدد كيفيات تسيير 2015ديسمبر  13الموافق ل   1437ربيع الأول  1المؤرخ في  15/319المرسوم التنفيذي رقم  1

الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة و المشتركة"،  131/302حساب التخصيص الخاص رقم 
، ج ر 2016أبريل  6الموافق ل  1438جمادى الثانية  28المؤرخ في  16/121بموجب المرسوم التنفيذي رقم المعدل و المتمم 

 .10/04/2016بتاريخ  22العدد 
 .2011المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  11/11من القانون  29المادة   2
ة على الإستعمال بمقابل للأملاا العمومية للمياه من أجل حقنها يحدد كيفية تطبيق الإتاوة المستحق 06/126المرسوم التنفيذي رقم  3

 في الآبار البترولية أو من أجل إستعمالات أخرى في مجال المحروقات.
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 متيازراضي عن طريق الإستصلاح الأإصندوق التنمية الريفية و  (4

تحت حساب  20031من قانون المالية لسنة  118تم إنشاء هذا الصندوق بموجب المادة 
، و الذي يتم تموليه من إعانات الدولة و الجماعات المحلية، نواتع حقوق 111/302تخصيص رقم 

المساهمة المحتملة لصناديق أخرى، الإعانات الدولية، الهبات و الوصايا رصيد حساب الإمتياز، 
من أجل تمويل الإعانات الموجهة   2التخصيص الخاص بالصندوق و أيضا كل الموارد الأخرى 

لعمليات التنمية الريفية، الإعانات الموجهة لعملية استصلاح الأراضي، المصاريف الخاصة 
التنشيط و كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات  و و التكوينربة بالدراسات و المقا

، على أن يبقى خاضعا لمتابعة 3و مصاريف تسيير الوسطاء الماليين أهداف الصندوق  و علاقة 
 . 4و تقييم من طرف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية

المدنية  على القواعد التقليدية للمسؤولية الملوث الدافع أمبد ثيرأتالثاني: المبحث 
 البيئية

ار ثخذ بعين الاعتبار الآجبار الملوث على الأإساس أذا كان مبدا الملوث الدافع يقوم على إ
ك ذلن إف فضلأخطار بشكل السلبية التي يلحقها بالبيئة و الانسان معا، و كذا توجيهه لتسيير الأ

خيرة لأية المدنية البيئية من خلال تعزيز الدور العلاجي لهذه ايؤثر على القواعد التقلدية للمسؤول
 .تدخل صناديق التعويض البيئية للتعويض عن الضرر البيئيلى إضافة بالإ

                                                           
 .2002المتضمن قانون المالية لسنة  02/11القانون   1
، الذي يحدد كيفيات 2003مارس  29الموافق ل  1426محرم  26المؤرخ في  03/145من المرسوم التنفيذي رقم  3/1المادة   2

الذي عنوانه" صندوق التنمية الريفية و استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز،  111/302تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 
، ج ر العدد 2010مارس  7الموافق ل  1431ربيع الأول  21المؤرخ في  10/83 المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم

 . 07/03/2010بتاريخ  15
 من نفس المرسوم التنفيذي. 3/2المادة   3
، يحدد كيفية متابعة و تقييم حساب التخصيص 2012يونيو  27الموافق ل  1433شعبان  7القرار الوزاري المشترا المؤرخ في   4

بتاريخ  24الذي عنوانه" صندوق التنمية الريفية و استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز، ج ر العدد  111/302الخاص رقم 
05/05/2012. 
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 بيئيةول: تعزيز الدور العلاجي للقواعد التقلدية للمسؤولية المدنية الالمطلب ال 

التعويض لزام الشخص الملوث بإلى إذا كانت القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئة تهدف إ
يئة، ضرار التي تحدث بالبعباء الأالملوث الدافع يزيد من تحمله لأ أن مبدإضرار البيئية، فعن الأ

جانب تكاليف لى إصلاح الاضرار البيئية إدخال كل تكاليف إنه وفقا لوظيفته العلاجية يعنى بلأ
 .الوقاية من التلوث و مكافحته

و المتعلقة  1991و هنا قضت توصية منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية الصادرة في 
دخال تكاليف الوقاية إن التسيير الدائم و الفعال للموارد البيئية لا يعتمد على أب أبالوسائل السياسية

 .1ضرار التي تلحق بالبيئةكاليف الأدخال تإيضا أمن التلوث و مكافحته، بل يجب 

في فقرتها الثانية المتعلقة بالمسؤولية  2004افريل  21كما نصت التوجيهة الصادرة عنها في 
الملوث الدافع أ ن :" الوقاية و علاج الاضرار البيئية يتطلب وضع حيز التنفيذ مبدأالبيئة على 

اءات و تدابير لتطوير الممارسات النظيفة تخاذ اجر إلى إالذي يكون مسؤولا ماليا و ذلك لدفعه 
  .2للتقليل من خطورة الاضرار البيئية"

صلاح إوربية حول خضر الصادر عن المجموعة الأعتبر الكتاب الأإ كيدا على ذلك فقد أو ت
الملوث الدافع الذي  أساس مبدأن المسؤولية المدنية في المجال البيئي تقوم على أضرار البيئة، الأ

 .3التي تسبيب فيهاضرار يلزم الملوث بدفع تكاليف الأ

                                                           
 .440زيد المال صافية، المرجع السابق، ص   1

2  Par 2 :* Il convient de mettre en œuvre la prévention et la réparation des dommages environnementaux en appliquant 

le principe du «pollueur-payeur» inscrit dans le traité, et conformément au principe du développement durable. 

Le principe fondamental de la présente directive devrait donc être que l'exploitant dont l'activité a causé un dommage 

environnemental ou une menace imminente d'un tel dommage soit tenu pour financièrement responsable, 

afin d'inciter les exploitants à adopter des mesures et à développer des pratiques propres à minimiser les risques 

de dommages environnementaux, de façon à réduire leur exposition aux risques financiers associés*. 

 .441المال صافية، المرجع السابق، ص زيد   3
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ضرار البيئية دون التمييز بينها، و هذا من التعويض عن كافة الأضي أن هذا المبدأكما 
 ضرارخلافا للقواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئة التي تضمن التعويض عن مجموعة من الأ

 خرى.دون الأ

 لزامإساس الضرر، فعند أنه دفع جديد للمسؤولية الموضوعية التي تقوم على ألى إضافة بالإ
من طرف  ألى وجود خطإن يتحقق ذلك دون الحاجة إابل تلويثه للبيئة فالملوث بدفع مبال  مق

 .و مخالفته للمقاييس القانونية المتعلقة بالتلويثأالملوث 

الملوث الدافع يشكل الحل  أمبدن أكد أفقد  F .Caballeroفعلى حد تعبير الفقيه الفرنسي 
ضرار التي تصيب المجتمع بكامله ، و هذا بهدف تعويض الأيةضرار البيئكثر تطورا لتعويض الأالأ

 .1نواع المسؤولية البيئيةأي نوع من أو استقلاله عن 

الناجة عن ضرار ديباجة اتفافية لوجانو حول المسؤولية المدنية عن الأ شارتأو في هذا 
الملوث  أخذ بعين الاعتبار مبدأن نظام المسؤولية الموضوعية يألى إ نشطة الخطيرة على البيئةالأ

 .2الدافع

ضمن مواد القانون  أو ما يؤكد ذلك موقف المشرع الجزائري الذي نص على هذا المبد
في  المتضمن حماية البيئية في اطار التنمية المستدامة، الذي يعتبر بمثابة القانون العام 03/10

حكام عامة، و الذي يجعل منه صالحا أول منه المعنون بمجال حماية البيئة، ضمن الباب الأ
ث البحري  و التلوث شكال التلوث البيئي، بعد ما كان يحصر تطبيقه في التلو أللتطبيق في كل 
رة سس العامة التي تقوم عليها المسؤولية عن تحمل التبعة كما تمت الاشاحد الأأالجوي باعتباره 

 سابقا.

                                                           
 .62-61صابور صليحة، المرجع السابق، ص   1

2 Int :* Considérant l'opportunité d'établir dans ce domaine un régime de responsabilité objective tenant compte du 

principe «pollueur-payeur»*. 
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الملوث  أنه بموجب مبدإاذا حصل ضررا بيئيا مهما كان نوعه فإنه أهذا القول يترتب عليه 
 ي لحقه.الدافع، يلتزم الشخص المتسبب فيه بتعويض المضرور عن الضرر الذ

  تدخل صناديق التعويض البيئية للتعويض عن الضرر البيئيلمطلب الثاني: ا

ة تتدخل لتغطيبما أن مبدأ الملوث الدافع يهدف إلى تمويل صناديق التعويض البيئية، فإمها    
 إما بصفة احتياطية أو بصفةعجز التأمين بمفهومه التقليدي و نظام المسؤولية المدنية البيئة 

 تكميلية.

المسؤولية المدنية البيئية في حق الشخص  إحدى حالاتتحققت  ذاإفيتدخل بصفة تكميلية   
الملوث، و حكم القاضي المختص بالنزاع البيئي بسقف معين لمبل  التعويض الواجب دفعه من 

تحمل الجزء المتبقي من  لصندوق التعويض البيئيطرف هذا الأخير، يجوز في هذه الحالة  
التعويض بدلا عن الشخص المضرور ذلك أنه ليست جميع الأضرار البيئية مشمولة بالتعويض إذا 

 .1تجاوزت الحد الأقصى للتعويض

ة دوره التكميلي من أجل تأمين القيمة الحقيقية الجابر  صندوق التعويض البيئيو هنا يلعب   
ن بالإضافة إلى تفادي تحمل هذا الأخير الجزء المتبقي م للأضرار البيئية التي أصابت المضرور،

 التعويض.

للصندوق الدولي للتعويض عن التلوث و من أمثلة الصناديق التي تتدخل بصفة تكميلية  
التي أعقبت اتفاقية  1971ديسمبر  18حيث نصت الاتفاقية الدولية الصادرة في ،  Fipolبالزيت 

على تقديم التعويض الكامل للشخص المتضرر من التلوث  لهذا الصندوق بروكسل، و الناشئة 
الزيتي اذا لم يستطيع الحصول عليه بالطريقة العادية اما بسبب انعدام مسؤولية مالك السفينة 

ن الضمان و لأأالمسؤول عن التلوث او بسبب سوء قدرته المالية في تحمل كامل مقدار التعويض، 
ضرار الواجب تعويضا كما جا واضحا في اتفاقية كل الأو لا يكفي لتغطية أالمالي لا يغطي 

                                                           
 .284المرجع السابق، ص بوفلجة عبد الرحمان،  1
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، بحيث يسمح ايضا بالتعويض و لو كانت 1969المسؤولية عن اضرار التلوث بالبترول لسنة 
الأضرار ناتجة عن ظروف طبيعية استثنائية لا يمكن تحاشيها و مقاومتها أو نتجت عن عمل 

 .1إرهابي

ير عن ة البيئية بنظام التأمين، و تم استبعاد هذا الأخإذا تم تكملة نظام المسؤولية المدنيف  
التدخل بصفة  البيئيتأمين مبل  التعويض المحدد لجبر الضرر البيئي، فهنا يجوز للصندوق 

 احتياطية لضمان تعويض المضرور.

مثلة حيث تتمثل حالات استبعاد عقد التامين في حالة عدم توفره على احد أركانه الثلاثة المت  
 لخطر المؤمن منه، و القسط و أخيرا تقدمة المؤمن له.في ا

فيتم استبعاد عقد التامين لعدم توافر الركن الأول و المتمثل في الخطر المؤمن منه نتيجة   
يتصل  عدم توافق معنى الخطر الموجب للتأمين مع معنى خطر التلوث البيئي، لأن المعنى الأول

 كما يمكن أن ،احتمال وقوعها درجةحيث من  إنماذاتها و بالخطر الحادثة و لكنه لا يعنيها في 
الشخص الذي يهدده الخطر  أوالنشاط  أومحل الضمان أي عنصر الذمة المالية  من ورائهيقصد 

يتماشى و خطر  و هو بهذا المفهوم، 2له تأميناالحادثة و الذي ينصب عليه الضمان الذي ابرم 
 .التلوث البيئي

                                                           
1  Art 4 :* Pour s'acquitter des fonctions prévues à l'article 2, paragraphe 1 a), le Fonds est tenu d'indemniser 

toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n'a pas été en mesure d'obtenir une 

réparation équitable des dommages sur la base de la Convention sur la responsabilité pour l'une des raisons 

suivantes: a) la Convention sur la responsabilité ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en 

question; 

b) le propriétaire responsable aux termes de la Convention sur la responsabilité est incapable, pour des 

raisons financières, de s'acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être 

souscrite en application de l'article VII de ladite Convention ne couvre pas les dommages en question ou ne 

suffit pas pour 

satisfaire les demandes de réparation de ces dommages. Le propriétaire est considéré comme incapable, pour 

des raisons financières, des'acquitter de ses obligations et la garantie est considérée comme insuffisante, si la 

victime du dommage par pollution, après avoir pris toutes les mesures raisonnables en vue d'exercer les 

recours qui lui sont ouverts, n'a pu obtenir intégralement le montant des indemnités qui lui sont dues aux 

termes de la convention sur la responsabilité*. 

 .15، ص المرجع السابقأبو القاسم النقيبي،  2
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مبل  من المال يلتزم كما يتم استبعاد عقد التامين لعدم دفع القسط، الذي هو عبارة عن   
بمثابة  و الذي هوتبعة الخطر المؤمن منه،  الأخيرالمؤمن كمقابل لتحمل هذا  إلىالمؤمن له بدفعه 
تقدمة  و يتم استبعاده أيضا لعدم توفر الركن الثالث و المتمثل في ،1للركن الأول التعبير النقدي

المؤمن كمقابل لتحمل  إلىمبل  من المال يلتزم المؤمن له بدفعه المؤمن له و التي تعرف على أنها 
 .2تبعة الخطر المؤمن منه الأخيرهذا 

نه يتدخل في الحالة التي لا يكون هناا تامين عن الكوارث التقنية او الطبيعية، كما أكما 
على ان يقوم  L128 /02، حيث نص في المادة 2003هو الحال في قانون باشلو الفرنسي لسنة 

ن يكون كاملا لفائدة المتضررين غير أصندوق التعويض بتقديم التعويض الذي ليس بالضرورة 
 .3ل هذه الكوارثالمؤمنين عن مث

لا يتمكن المسؤول عن التلوث من تسديد مبل  كما يتدخل أيضا بصفة احتياطية عندما   
لدفوع التعويض  بسبب انتفاء المسؤولية المدنية البيئية  و ذلك بسبب توفر أحد الدفوع العامة أو ا

كمن ر أما الثانية فتالخاصة،  بحيث تتمثل الأولى في  القوة القاهرة و خطأ المضرور  و خطأ الغي
 في أسبقية الاستغلال  و الترخيص الإداري.

و تبعا لذلك يجوز للمسؤول عن التلوث أن يدفع عنه المسؤولية المدنية البيئة إذا حدث   
الضرر البيئي نتيجة قوة قاهرة آو حادث مفاجئ أو أي سبب لا يمكن دفعه  أو نتيجة حدث طبيعي 

ب يخل بالتزامات القانونية إتجاه البيئة المحيطة به و أن السب كالعواصف، أو أنه أثبت أنه لم
 الحقيقي للضرر هو خطا المضرور نفسه أو خطأ الغير.

 

                                                           
  . 192المرجع السابق، ص نبيلة إسماعيل رسلان، 1

 .321احمد محمود سعد، المرجع السابق، ص  2

 .330احمد محمود سعد، المرجع السابق، ص  3
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كما قد لا يتمكن المسؤول عن التلوث من تسديد مبل  التعويض بسبب لانقضاء المدة المحددة   
و انتهت    لتقادم الحقوق، فإذا حددت مدة معينة للمطالبة بالحق في التعويض عن الضرر البيئي 

جل إنصاف المضرورين و إعطائهم حقه في التعويض أالتدخل من  البيئيالمدة، يجوز للصندوق 
الضرر البيئي، كما هو الحال بالنسبة لصندوق التعويض عن التلوث البترولي في أمريكا الذي عن 

 .1يوم 90حدد مدة المطالبة بالحقوق المالية في مهلة 

ينة فان المشرع لم يقيده بمدة مع البيئي في التشريع الجزائري  التعويض أما بالنسبة لصندوق   
من  سنة 15لتقادم الحقوق في القانون المدني و المحددة ب  و في هذه الحالة تطبق القواعد العامة

 ..يوم وقوع الفعل الملوث، إلا إذا نص القانون على مدد معينة

 

 

                                                           
 . 193المرجع السابق، ص نبيلة إسماعيل رسلان، 1
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ريع بـ: المسؤولية المدنية البيئة في التش الموسوم نانكون قد انتهينا من دراسة موضوع بهذا
سس القانونية لها في القانون المدني كان الهدف من ورائها البحث عن الأ ذيالجزائري، و ال

يعة مع الطب ستجابتهاإالمدنية بصفة عامة و معرفة مدى  نظم لقواعد المسؤوليةمالقانون الباعتباره 
لى قواعد حديثة جاءت بها قوانين حماية البيئة و إنه بحاجة أم أالخاصة للضرر للضرر البيئي، 

نية البيئة ة المديثراء القواعد التقليدية للمسؤولإة المعنية بهذا المجال لتثمين و الاتفاقيات الدولي
 ثارتها في منازعات التلوثي البيئي.إمكانية إبصفة تجعل من 

الباب ي فتناول نلى بابين اثنين، بحيث إلمام بهذا الموضوع قمنا بتقسيمه جل الإأو من 
أحد مظاهر لى إشرنا فيه بداية أسؤولية المدنية البيئية، و الذي القواعد التقليدية للمقصور ول الأ

        الملوث و الضرر البيئي أخط على القائمةركان هذه المسؤولية أالقصور و المتمثل في هذا 
 يضا علاقة السببية بينهما.أو 

    ةوائح التي تهدف الى حماية البيئالملوث نتيجة خروجه عن القوانين و الل أفيتحقق خط
ئية في المسؤولية المدنية البيقامة إه من قبيل المضرور حتى يتمكن من ثباتإو الذي كان يشترط 

 حق الملوث.

زام تعاقدي بالت خلالعقدية البيئة التي تنتج نتيجة الإثارة المسؤولية الإدى امكانية أول هذا الق
يضا أسليم و لتزام بالتبضمان العيوب الخفية و الإلتزام لتزام بالاعلام و الإسابق و المتمثل في الإ

ن أاعتبار بالواجب الاثبات  أؤولية التقصيرية البيئة عن الخطسيضا المألتزام بالسلامة، و الإ
صيريا من تق أيئة و صيانتها من التلوث يشكل خطالخروج عن التشريعات المتعلقة بحماية الب

 جانب محدث التلوث.

الملوث،  أثبات خطإمام الطبيعة الخاصة للضرر البيئي و عدم قدرة المضرور على أنه ألا إ
نما من عناصر متعددة تجعل من إالضرر قد لا ينتج من عنصر واحد و ن هذا أعلى اعتبار 

عن طريق  أثبات الخطإعفاء المضرور من عبء إ مرا عسيرا، فلقد تم أالوقوف على المتسبب فيه 
تطبيقا لها في مجال المسؤولية عن فعل الغير بنوعيها  عمال فكرة افتراض وجوده، و التي تجدإ 
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ضا المسؤولية يأو         عمال التابعأ ة متولي الرقابة و مسؤولية المتبوع عن المتمثلان في مسؤولي
حيث أن أغلب الأضرار البيئية  تكون ناتجة عن تشغيل الآلات أو المعدات ذات شياء عن فعل الأ

 الطبيعة الخطرة أو التي تحتاج عنايتها إلى حراسة خاصة كالنفايات السامة.

ن تم الاستغناء و الاستبعاد عنها نهائيا، و ذلك بانشاء مسؤولية مدنية بيئية تقوم على ألى إ
جل التيسير على المضرور في حصوله أمن  ألى الخطإساس كفاية تحقق الضرر دون النظر أ

ن الأنشطة أساس أعلى  ،على التعويض، و التي تجد تطبيقا لها في المسؤولية عن تحمل التبعة
ب هذه غلأ ئة يصعب إثبات الخطأ فيها أو تحديد هوية المسؤول عنها، خاصة أن الضارة بالبي

وائح و الل     النشاطات مشروعة و مرخص بها، إضافة إلى أنها تتم في حدود النظم القانونية 
 المعمول بها.

لى المسؤولية عن مضار الجوار، التي طبقت على مسائل الأضرار البيئة التي إبالاضافة 
كنولوجيا العصر الحديث مثل الأدخنة أو الروائح المقززة و الأصوات الفاحشة التي تحدثها ولدتها ت

و  ،المنشآت الصناعية و التجارية متى تجاوزت هذه المضايقات الحد المألوف من مضار الجوار
نتج ن المفهوم القانوني للمنتج يشمل مأ، باعتبار و مسؤولية المنتج عن المنتجات المعيبةيضا أ
ى ن ما يطبق علإيضا على النفايات، و بالتالي فأن مصطلح المنتجات يصدق ألنفايات و ا

 يضا على النفايات.أالمنتجات المعيبة يطبق 

ما عن الضرر البيئي باعتباره الركن الثاني لقيام المسؤولية المدنية البيئة فانه لا يعبر فقط أ
 و     تمثلة في الماء و الهواء و التربةعن الضرر الذي يصيب البيئة بعناصرها الثلاث و الم

نها يشمل إثرواتها الطبيعية، و هو ما يعرف بالضرر الايكولوجي أو الضرر البيئي المحض، و 
الذي   و    زيادة على ذلك الضرر البيئي الذي يصيب الأشخاص في أجسامهم و ممتلكاتهم     

 يعبر عنه بضرر التلوث الخاص.

 أموالهم من جراء وذلك الضرر الذي يصيب  الأفراد في أجسامهم  خيرفيعتبر هذا الأ
و الذي يتنوع بين ضرر مادي و آخر معنوي، و من صوره الشائعة ، الأفعال المضرة بالبيئة
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 و   أضرار الجوار غير المألوفة و الناتجة عن الأنشطة الزراعية و الصناعية و الروائح الكريهة 
 .ساهل به في علاقات الجوارالضجيج إذا ما تجاوزت ما يت

يصيب إحدى المجالات الحيوية للبيئة أي الضرر الذي عندما  ايكولوجياالضرر  و يكون 
يصيب البيئة ذاتها و هو بهذا المعنى يصيب أشياء مباحة غير مملوكة لأحد و لا يمكن لأي 

 ها، فهي مشتركة بين جميع الأشخاص.شخص أن يدعي أن له حق خاص علي

 و    صناف الضرر يتسم بالعمومية أو ذاك فانه يعتبر صنفا جديدا من أو سواء كان هذا 
مر الذي يجعله لا يتلائم و شروط الضرر الموجب ثر غير الشخصي و غير المباشر، الأالأ

 را.خير شخصيا و مباشللمسؤولية المدنية المعروفة في القانون المدني التي تجعل من هذا الأ

كما يشترط أيضا لاكتمال البنيان القانوني للمسؤولية المدنية البيئية، وجوب توافر علاقة 
لبيئية نه في مجال الأضرار اأالسببية بين خطأ الملوث و الضرر البيئي الذي لحق المضرور، إلا 

  ،يصعب القول بها لصعوبة إثبات وجود رابطة سببية مباشرة بين النشاط القائم و الضرر الحادث
مما يؤدي إلى استبعاد نظرية السبب المنتج من مجال الأضرار البيئية لأنها تعتمد على الأسباب 
القانونية و أن العوامل المساعدة على إحداث التلوث البيئي ما هي إلا عوامل طبيعية، و اعتماد 

شاطات نن طبيعة النظرية تعادل أو تكافؤ الأسباب دون التوقف عند نظرية السبب المنتج، لأ
 الضارة بالبيئة قد أثبتت انه قلما أن يكون فعل المسؤول وحده المتسبب في إحداث الضرر.

ون حد الدفوع العامة المنصوص عليها في القانأب يمكن نفي علاقة السببية ذلكلى و زيادة ع
 و الدفوع الخاصة التي أقرتها القوانين المتعلقة بحماية البيئة.أالمدني، 

ركان الثلاثة السابقة قامت المسؤولية المدنية البيئة و التزم الملوث توافرت الأ و عليه فاذا ما
خر و الآ حدهما عينيأبتعويض المضرر عن الضرر البيئي الذي لحقه، و الذي يكون في شكلين 

 نقدي.
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يمكن أن يأخذ صورة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر فالتعويض العيني 
عن طريق استخدام الوسائل الفعالة، و هي الوسائل المعقولة التي يكون الغرض البيئي، و ذلك 

 منها إعادة تهيئة و إصلاح المكونات البيئية المضرورة، و إنشاء حالة من التعادل.

كما يمكن أن يتخذ صورة وقف النشاط غير المشروع، و التي تهدف إلى منع إحداث أضرارا 
 بالفعل، و إلى منع تكرار وقوعها إذا كانت قد حدثت قبل ذلك.بالبيئية إذا لم تكون قد وقعت 

أما التعويض النقدي كشكل ثاني للتعويض عن الضرر البيئي،  فهو طريقة استثنائية لا 
يقضى بها إلا عند استحالة التعويض العيني، و التي يتم بموجبها تقييم الأضرار البيئية نقدا عن 

 له.الجزافي  التقديرو  التقدير الموحد للضرر البيئيمن بينها طريق مجموعة من الوسائل، و التي 

شترط لا بموجب دعوى التعويض التي تإلا يتاتى  التعويض عينيا أو نقديا فإنهو سواء كان 
ا ، مع وجوب رفعهذا نص عليه القانون إذن ي دعوى قضائية شرطي الصفة و المصلحة و الإأك
 مام القضاء المختص نوعيا و محليا.أ

نه بعد أن يحكم القاضي بالتعويض لصالح المضرور قد تثار بعض الصعوبات بشأن أ لاإ
ن يكون المسؤول معسرا، أو أن يكون التعويض الذي سيحصل عليه المضرور غير أتنفيذ الحكم ك

ناك ن هإكامل عندما تتجاوز الأضرار القدرة المالية للمسؤول، و لكي تحل كل هذه المشاكل ف
المكملة للمسؤولية المدنية التي تنوب عنها من أجل إصلاح الضرر الواقع على بعض التقنيات  

 همها التامين.أ المتضررين و على البيئة، و التي من 

هذا الاخير فقد لاق قبولا من الفقه و القضاء في تطبيقه في مجال الأضرار البيئية، حيث 
، مما لمتسبب أن يتحمل تكلفتهأصبح ضرورة لا غنى عنها في مجال التلوث، أين يتعذر على ا

أدى إلى انتشار بعض الأنظمة التأمينية التي كان لها الفضل في تغطية بعض مخاطر التلوث 
إثرها  و التي على ،إلا أنها كانت ناقصة و ذلك لضخامة التعويضات في مجال الأضرار البيئية

نظمة تبني بعض الأإلى اتجه الفكر الحديث إلى تكملة قصور نظام التامين في مجال التلوث 
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لوب إدارة أو اتباع أس إنشاء صناديق تعويض لصالح المعرضين إلى التلوث البيئيالتأمينية و 
  الأخطار الصناعية.

ولية أهم المبادئ القانونية التي تثري القواعد التقليدية للمسؤ  اما في الباب الثاني فتناولنأ
ثبت بعد ما  ،قوانين حماية البيئة و الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في  المدنية البيئية

ر في صيغة التفكيلى إدى أمر الذي ، الأقصور هذه القواعد للتطبيق في مجال الأضرار البيئية 
العلاج  و      ساليب الوقاية أبديلة و حديثة لوظيفة المسؤولية المدنية البيئة من خلال تطوير 

ادة عإ ز على الطابع التدخلي لها ليتحول الهدف من محاولة تقاء الاخطار عوض التركيإو 
 لى اتخاذ كل التدابير للابقاء على حالته كما هوإالحالة التي كان عليها لى إالعنصر البيئي 

 عليها.

 أمبد ولى في، بحيث تمثلت الأعلاجي ألى مبادئ وقاية و مبدإ بحيث يمكن تقسيمها
 لملوث الدافع.ا أالحيطة، و تمثل الثاني في مبد أالوقاية و مبد أعلام و المشاركة البيئيين، مبدالإ

   م الاعلا ألى مبدإشارة بداية ولا، من خلال الإأو لقد تم الحديث عن المبادئ الوقائية 
يئة نظيفة لى تكريس حق الفرد في التمتع ببإجرائيا يهدف إا ءو المشاركة البيئيين باعتباره مبد

ده ن يطالب بتزويأو معنويا أي شخص سواء كان طبيعيا يمكن لأ و الذي بموجبهو سليمة، 
 كما يخول له حق المشاركة في الجمعيات ،بكل المعلومات الكافية عن حالة البيئة المحيطة به

 و الندوات الخاصة بحماية البيئة.

ي ثير على البيئة الذأعلام البيئي من خلال دراسة مدى التالإ أحيث يتم تطبيق مبد
مح و غير المباشرة لكل مشروع على البيئة، كما يسأثار المباشرة بالتفكير في دراسة الآيسمح 

جل اتخاذ الاجراءات الاحتياطية، من خلال دعوة طراف المعنية بحماية البيئة لأباشراك كافة الأ
 .ت المزمع انجازهاآو المنشأعمال التهيئة أ يهم في اشغال و أبداء ر هؤلاء لإ
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على  ثيرألتحقيق العمومي الذي يعتبر اجراءا لاحقا لدراسة مدى التيضا من خلال اأو 
و  جل تحقيق الديمقراطيةأامتحان عمومي من  ىلإلى اخضاع العملية المتوقعة إالبيئة، يهدف 

 دارية.الشفافية الإ

المشــــــــــاركة البيئية فيتم تكريســــــــــه من خلال تفعيل دور الجمعيات في المجال  أما مبدأ
زم و اتفــاق خــاص يلتأنشـــــــــــــاء الجمعيــات البيئيــة، التي هي عبــارة عن عقــد إالبيئي عن طريق 

لغرض غير مربح، كما  وســــــاس تعاقدي  أو معنويون على أشــــــخاص طبيعيون و أبمقتضـــــاه 
 جل حماية المواردأو غير محددة من أيشتركون في تسخير معارفهم و وسائلهم و لمدة محددة 

    رض و النبــات رض و بــاطن الأالجو و المــاء و الأ ويــة كــالهواء والطبيعيــة اللاحيويــة و الحي
     كن مــاذا الأشـــــــــــــكــال التفــاعــل بين هــذه الموارد و كــأو الحيوان، بمــا في ذلــك الترات الوراثي و 

 لم الطبيعية.او المناظر و المع

هو  ولن المبدأ الأأالحيطة باعتبار  أالوقاية قبل الحديث عن مبد أمبد لىإشـــــــــــــرنـا أثم 
ة ي اعتـداء على البيئألى منع إولهمـا أالثـاني، بحيـث يهـدف  أالظهور عن المبـدســـــــــــــبق في الأ

بعناصــــــــرها المختلفة من قبل حدوثه منعا لوقوع الضــــــــرر البيئي الذي لا يمكن تداركه، و ذلك 
باتخاذ الاجراءات و التدابير الوقائية اللازمة، سواء من خلال سن القوانين و اللوائح التي تمنع 

 ي صورة من صوره المختلفة.أهور البيئي في من حدوث التد

كما يلتزم بموجبه المســــــــؤول عن الضــــــــرر باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية المعقولة في 
ت ذا كانإو يســـــاهم في تدهور البيئة، و أذا ما كان النشـــــاط الذي يمارســـــه يكاد يســـــبب إحالة 

خذ ن الأإاشــــرة على البيئة، فو غير مبأثارا مباشـــرة آنشـــطة الاقتصـــادية و الصـــناعية ترتب الأ
لى قلب واجب الوقاية الكاملة الى إالوقـايـة في مجـال المســـــــــــــؤوليـة المـدنيـة البيئيـة يؤدي  أبمبـد

واجب الوقاية الجزئية من خلال التقليل من نتائج الضـــــــرر حينما يتعذر على المكلف الحيلولة 
 دون حدوثه.
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الزام الــدول بعــدم التــذرع بغيــاب  لىإيهــدف فيتمثــل في مبــدأ الحيطــة الــذي امــا ثــانيهمــا 
اع من نســـــانية على البيئة للامتنالإ ةنشـــــطثار الضـــــارة لأالدليل العلمي و ذلك فيما يتعلق بالآ

، ضرارو حتى التباطؤ في اتخاذها لتفادي وقوع مثل هذه الأأاتخاد التدابير الاحتياطية اللازمة 
مضــــــــــــمون أركان هذه لى توســــــــــــيع إة في مجال المســـــــــــؤولية المدنية البيئ و الذي أدى تطبيقه

 المسؤولية.

الحيطة يســـــــــــمح بتوســـــــــــيع  أن مبدأباعتبار خطأ الملوث بداية، فكرة حيث تم توســـــــــــيع 
بعــدمــا كــان ، فعلاملتزام بــالإو التي من بينهــا الإأ التزامــات معينــة تــدعم من مضـــــــــــــمون الخطــ

خص متد ليشــــمل كل شــــإيقتصــــر فقط على العلاقة الاســــتهلاكية بين المحترف و المســــتهلك، 
ائرة د ، بالإضــــــــــــافة إلى توســــــــــــيعو يمكنه التعرف على هذا الخطرأن يتعرض للخطر أيمكن 

ار ضـــــــــر ضـــــــــرار المؤكدة الوقوع، الأضـــــــــرار القالبة للتعويض بحيث تشـــــــــمل وزيادة على الأالأ
ذا إنه يفرض على القاضـي الاكتفاء بوجود تهديد بوقوع مخاطر خصوصا يضـا، لأأالاحتمالية 

يضـــــــا تخفيف طرق تقدير أ، و و الصــــــحة العموميةأمر بحماية صــــــحة المســــــتهلكين الأتعلق 
اء باقامة كتفعلاقة السـببة من خلال توسـع القاضي في قبول المؤشرات و القرائن المادية و الإ

ن يذهب أاحتمال كافي للســـــببية حتى يصـــــبح اليقين المشـــــترط في العلاقة الســـــببية نســـــبيا، و 
خر آبعد من ذلك من خلال تقبل القرينة السـلبية و المسـتوحاة من غياب تسبيب ألى إالقاضـي 

 ن يفسر عدم وقوع الضرر.أمن طبيعته 

 

 

 جل اقرار مسؤوليةأالملوث الدافع من  أالعلاجي المعروف بمبد ألى المبدإثم انتقلنا 
للمسؤولية  ليديةضرار البيئية التي يحدثها نشاطه دون اللجوء الى القواعد التقالملوث عن الأ

 اف المعنية. طر لى حلول ترضي الأإجراءات و وصولا المدنية البيئية كسبا للوقت و اختصارا للإ
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و الذي يشترط لتطبيقه تحديد الشخص المسؤول عن التلوث، و هو الشخص الذي 
لى هذا إو يخلق ظروفا تؤدي أحداث ضرر للبيئة إو غير مباشرة في أيتسبب بطريقة مباشرة 

يضا تحديد التكاليف التي يتحملها هذا الملوث و المتمثلة في التكاليف المتعلقة أر، و الضر 
نعكس و التي ت ،باجراءات منع و مكافحة التلوث التي تقررها السلطات العامة لحماية البيئة

و في أ ستهلاكو في الإأنتاج و الخدمات التي هي مصدرا للتلوث في الإأعلى تكلفة السلع 
 .معا كليهما

ولى فالأ ةخرى غير ردعيأفي وسائل ردعية و الملوث الدافع  دأو تتمثل وسائل تطبيق مب
خد صورة  الجباية البيئية و التي  تكون في شكل ضرائب و رسوم  تفرض على النشاطات أت

سلطات العامة التي تمنحها الة فتاخذ صورة التحفيزات ما الثانيأثير الملوث على البيئة، أذات الت
 عانات البيئية.عفاءات  الجبائية و الإ، و المتمثلة في الإنشطةالألبعض 

كما أدى تطبيقه في مجال المسؤولية المدنية البيئية إلى تعزيز الدور العلاجي لها من 
 ،يئةضرار التي تحدث بالبعباء الألأ الشخص الملوث يزيد من تحمل مبدأ الملوث الدافع نخلال أ

جانب تكاليف  لىإصلاح الاضرار البيئية إدخال كل تكاليف إيعنى ب نه وفقا لوظيفته العلاجيةلأ
 الوقاية من التلوث و مكافحته.

ظام لة نبالإضافة إلى أم هذا المبدأ يؤدي إلى تدخل صناديق التعويض البيئية لتكم
 لمضرورل ، لأنها توفر التعويض الكاملالمسؤولية المدنية البيئة أو لتحل محلها بصفة احتياطية

 ، حتى في الحالات التي لا يعوض فيها بوسيلة أخرى.لأضرار البيئيةا عن

ابت أجل تأمين القيمة الحقيقية الجابرة لأضرار البيئية التي أصفهي تتدخل بصقة تكميلية   
 المضرور، بالإضافة إلى تفادي تحمل هذا الأخير الجزء المتبقي من التعويض.

حد أركانه أى عدم توفره عل بسببمين أاستبعاد عقد التكما تتدخل بصفة احتياطية في حالة 
فاء انت، بالإضافة إلى الثلاثة المتمثلة في الخطر المؤمن منه، و القسط و تقدمة المؤمن له
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أيضا  و        المسؤولية المدنية البيئية  و ذلك بسبب توفر أحد الدفوع العامة أو الدفوع الخاصة
تسديد مبلغ التعويض بسبب لانقضاء المدة المحددة لتقادم  المسؤول عن التلوث من عدم تمكن

 .الحقوق 

 لى بعض النتائج التالية:إخير توصلنا و في الأ

  إن اعتماد القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية المعروفة في القانون المدني كأسس عامة
للمسؤولية المدنية البيئية لا يحقق نتائج كبيرة خاصة أمام الطبيعة الخاصة للضرر 
البيئي، لأنه لا تسمح بتحقيق العدالة التعويضية بالنسبة للمضرور عن خطأ الشخص 

 للتطبيق لها مجالاتلزم إثرائها ببعض المبادئ الحديثة التي تجد الملوث، الأمر الذي يس
 في هذا المجال.

 ثارة هذه إعلام البيئي، يسمح بالإ أللمسؤولية المدنية البيئية بمبد العامةثراء القواعد إن إ
ن أار علام، على اعتبخلال بواجب الإالاخيرة بنوعيها العقدية و التقصيرية متى تم الإ

ليدية لهذه المسؤولية وفقا للقواعد العامة المعروفة في القانون المدني تسمح القواعد التق
 ثارة المسؤولية العقدية البيئية عند عدم تنفيذ هذا الالتزام.إفقط ب

 ي للجمعيات المشاركة البيئية، يعط أللمسؤولية المدنية البيئية بمبدالعامة ن تعزيز القواعد إ
خص المسؤول عن التلوث و مطالبته بالتعويض، البيئة حق التقاضي و مساءلة الش

عطت الحق للشخص المضرور فقط بالرغم من وجود أ ليدية لها التي قالقواعد التعكس 
 عناصر بيئية مشتركة بين جميع الاشخاص.

 ساس لى اعتماد الأإالوقاية في مجال المسؤولية المدنية البيئة، يؤدي  أن تطبيق مبدإ
لمسؤولية المدنية و المعروف بالمسؤولية الموضوعية و هي ال اكثر قبولا في مجالأ

م خير يساعد على تدعين غياب هذا الأأحيث ،أالمسؤولية التي يغيب فيها ركن الخط
البعد الوقائي للمسؤولية المدنية البيئية من خلال الزام الشخص القائم بالنشاط الملوث 

  .او الحد منها عند وقوعهأبيئية جل تفادي وقوع الاضرار الأببذل كل ما في وسعه من 
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 مسؤولية الحيطة، يغير من وظيفة ال أن تدعيم القواعد العامة للمسؤولية المدنية البيئة بمبدإ
ن تعمل أنما يجب إضرار السابقة و ن تقتصر على تغطية الأأالمدنية، بحيث لا يجب 

يضا على الغاء الاخطار المستقبلية، و هو ما يسمح بتغيير وظيفتها من وظيفة أ
 و احتياطية.ألى وظيفة وقائية إتعويضية 

 لوث لى الزام الشخص المإذا كانت القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئة تهدف إ
ضرار باء الأعالملوث الدافع يزيد من تحمله لأ أن مبدإضرار البيئية، فبالتعويض عن الأ

صلاح إدخال كل تكاليف إنه وفقا لوظيفته العلاجية يعنى بالتي تحدث بالبيئة، لأ
 ضرار البيئية الى جانب تكاليف الوقاية من التلوث و مكافحته.الأ

نه  بالرغم من التطور الحاصل في نظام المسؤولية المدنية البيئة سواء فيما ألا إ 
و ما تعلق بتحديد المسؤول عن الضرر، فانها تبقى محدودة أالذي تقوم عليه،  بالأساسيتعلق 

 ضرار البيئية النووية. بحدود قصوى لا تتجاوزها مهما كان قدر الضرر لاسيما في الأ

 و عليه يمكن تقديم التوصيات الاتية و المتمثلة في :

  قواعد المسؤولية المدنية البيئة لتتلائم مع الطبيعة الخاصة للضرر تعديلضرورة 
 البيئي.
  ئية في ايجاد حلول عملية لهذا النوع من ضاالق الاجتهاداتضرورة مساهمة
 ضرار.الأ
  أو  الجزائري و القوانين المكملة له البيئةضرورة ادراج مواد قانونية في قانون حماية

 بالتعويض. لبةالمطاحتى في القانون المدني تبين كيفية اثارة المسؤولية المدنية البيئة و 
 إنشــــاء محاكم قضــــائية متخصــــصــــة بقضــــاة متخصــــصــــين بهذا النوع من  ضــــرورة
 الأضرار.
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 .2003، 1لقايد، تلمسان، العدد الإدارية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر ب
وناس يحي، حق جمعيات حماية البيئة في الإعلام و الاطلاع، مجلة الحقيقة، جامعة  .26

 .2004، 4أدرار، العدد 
حماية البيئة عن طريق الجباية و الرسوم البيئية، مجلة العلوم القانونية  ،يلس شاوش بشير .27

 .2003، 1، تلمسان، العدد بكر بلقايد أبو، كلية الحقوق، جامعة الإداريةو 
التعويض عن الضرر البيئي، مجلة دفاتر القانون و السياسة، جامعة  ،يوسفي نور الدين .28

 .2010، 3قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 
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 الأولىجمادى  26المؤرخ في  16/01بموجب القانون  المعدل 1996الدستور الجزائري لسنة 
 07بتاريخ  44المتضمن التعديل الدستوري، ج ر العدد  2016مارس  6الموافق ل  1437

/03/ 2016. 
 القوانين /2

فبراير  5الموافق ل  1403 الأولربيع  22المؤرخ في  83/03رقم الملغى القانون  .1
 .08/02/1983بتاريخ  6العدد  ر المتعلق بحماية البيئة، ج 1983

، 1984يونيو  23الموافق ل  1404رمضان  23في  المؤرخ 84/12القانون رقم  .2
المؤرخ في   91/20و المتمم بموحب القانون رقم  المعدل  يتضمن النظام العام للغابات

، بتاريخ 62، ج ر العدد 1991ديسمير  2الموافق ل  1412ربيع الثاني  25
04/12/1991. 

، المتضمن 1987اوت  1الموافق ل  1404ذي الحجة  6المؤرخ في  87/17القانون رقم  .3
 .05/08/1987بتاريخ  32حماية الصحة النباتية، ج ر العدد 

، 1989فبراير  7الموافق ل  1409رجب  1المؤرخ في  89/02القانون الملغى رقم  .4
 .08/02/1998بتاريخ  34يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج ر العدد 

، 1990ديسمبر  1الموافق ل  1411الاولى جمادى  14المؤرخ في  90/29القانون رقم  .5
 27المؤرخ في  04/05و المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم بموجب القانون 

بتاريخ   51، ج ر العدد 2004أوت  14الموافق ل  1425جمادى الثانية 
15/08/2004. 

مبر ديس 1ل ل  الموافق 1411 الأولىجمادى  14المؤرخ في  90/30القانون رقم  .6
 08/04الوطنية، المعدل و المتمم بموجب القانون  الأملاكالمتضمن قانون  1990

 3      بتاريخ 44، ج ر العدد 2008يوليو  20الموافق ل  1429رجب  17المؤرخ في 
/8/2008. 

ديسمبر  4الموافق ل  1411جمادى الأولى  17المؤرخ في   90/31رقم الملغى القانون  .7
 .05/12/1990بتاريخ  53ر العدد ،  يتعلق بالجمعيات، ج 1990

، يحدد 1991ابريل  27الموافق ل  1411شوال  12المؤرخ في  91/11القانون رقم  .8
بتاريخ  21القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج ر العدد 

08/05/1991. 
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، 1991ديسمبر  18الموافق ل  1412جمادى الثانية  11المؤرخ في  91/25القانون رقم  .9
 .18/12/1991بتاريخ  65، ج ر العدد 1992المتضمن قانون المالية لسنة 

المتضمن قانون البيئة المصري المعدل و المتمم بموجب  1994لسنة  4القانون رقم  .10
 .2009لسنة  9القانون رقم 

 .1995لسنة  20ة البيئة،ج ر العدد المتعلق بحماي 1995لسنة  26القانون اليمني رقم  .11
، يتعلق 1998يونيو  15الموافق ل  1419صفر  20المؤرخ في  98/04القانون رقم  .12

 .17/06/1998بتاريخ  44بحماية التراث الثقافي، ج ر العدد 
، يحدد 1998يونيو  27الموافق ل 1419ربيع الأول  3المؤرخ في  98/06القانون رقم  .13

المؤرخ  15/14تمم بموجب القانون القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل و الم
 29بتاريخ  41، ج ر العدد 2015يونيو  27الموافق ل    1419ربيع الأول  3في
/07/ 2015. 

، 1999يوليو  28الموافق ل  1420ربيع الثاني  15المؤرخ في  99/09القانون رقم  .14
 .02/08/1999بتاريخ  51يتعلق بالتحكم في الطاقة، ج ر العدد 

المتعلق بتسيير  2001ديسمبر  12المؤرخ في  12المؤرخ في  01/19القانون رقم  .15
 .2001ديسمبر  15بتاريخ  77النفايات و مراقبتها و ازالتها، ج ر رقم 

، يتضمن 2001ديسمبر  22الموافق ل  1422شوال  7المؤرخ في  01/21القانون رقم  .16
 23/12/2001بتاريخ  79، ج ر العدد 2002قانون المالية لسنة 

 ، المتعلق بحماية البيئة2001نوفمبر  14المؤرخ في   114/2001نون العماني رقم القا .17
 .2001لسنة  707و مكافحة التلوث، ج ر العدد 

،  2002فبراير  5الموافق ل  1422ذي القعدة  22المؤرخ في  02/02القانون رقم  .18
 .12/02/2002بتاريخ  10و تثمينه، ج ر العدد   المتعلق بحماية الساحل 

، 2003المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  24المؤرخ في  02/11قانون رقم ال .19
 .25/12/2002بتاريخ  86ج ر العدد 

المتضمن قانون حماية البيئة اللبناني، ج ر  29/7/2002المؤرخ في  444القانون رقم  .20
 .8/8/2002تاريخ  44رقم 
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، 2003فبراير  17الموافق ل  1423ذي الحجة  16المؤرخ في  03/02القانون رقم  .21
بتاريخ  11يحدد القواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السياحيين للشواطئ، ج ر العدد 

19/02/2003. 
 2003يوليو  19الموافق ل  1424 الأولىجمادى  19المؤرخ في  03/10القانون رقم  .22

 .20/7/2003ريخ بتا 43التنمية المستدامة، ج ر العدد  إطارالمتضمن حماية البيئة في 
، 2003ديسمبر  28الموافق ل  1424دي القعدة  4المؤرخ في  03/22القانون رقم  .23

 .29/12/2003بتاريخ  83، ج ر العدد 2004يتضمن قانون المالية لسنة 
، المتعلق بالوقاية من الاخطار الكبر و 25/12/2004المؤرخ في  04/02القانون رقم  .24

 .29/12/2004بتاريخ  84لمستدامة، ج ر العدد تسيير الكوارث في اطار التنمية ا
، 2004أوت  14الموافق ل  1425جمادى الثانية  27المؤرخ في  04/09القانون رقم  .25

بتاريخ  52يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، ج ر العدد 
18/08/2004. 

، 2005أوت  4موافق ل ال 1426جمادى الثانية  28المؤرخ في  05/12القانون رقم  .26
 1430رجب  29المؤرخ في  09/02يتعلق بالمياه، المعدل و المتمم بموجب القانون 

 .26/07/2009بتاريخ  44، ج ر العدد 2009يوليو  22الموافق ل 
، 2005ديسمبر  31الموافق ل  1426دي القعدة  29المؤرخ في  05/16القانون  .27

 ..31/12/2005بتاريخ  85العدد ، ج ر 2006يتضمن قانون المالية لسنة 
، ج ر العدد 2006اكتوبر  16بتاريخ  2006لسنة  52قانون حماية البيئة الأردني رقم  .28

 .4037، ص 4787
، 2007ماي  13الموافق ل  1428ربيع الثاني  25المؤرخ في  07/06القانون رقم  .29

بتاريخ  31يتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها، ج ر العدد 
13/05/2007. 

، المتضمن 2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  08/09القانون  .30
 .23/04/2008بتاريخ  21قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج ر العدد 

، يتعلق 2009فبراير  25الموافق ل  1430صفر  29المؤرخ في  09/03القانون رقم  .31
 . 2009مارس  8بتاريخ   15بحماية المستهلك و قمع الغش، ج ر العدد 
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، يتضمن 2009ديسمبر  30الموافق ل 1431محرم  13المؤرخ في  09/09القانون رقم  .32
 .31/12/2009بتاريخ  78، ج ر العدد 2010قانون المالية لسنة 

المتعلق  2011يونيو  22الموافق ل  1432رجب  20المؤرخ في  11/10 رقم القانون   .33
 .2011يوليو  3، بتاريخ 37بالبلدية، ج ر العدد 

، يتضمن 2011يوليو  18الموافق ل  1432شعبان  16المؤرخ في  11/11القانون رقم  .34
 .20/07/2011بتاريخ  40، ج ر العدد 2011قانون المالية التكميلي لسنة 

المتعلق  2012يناير  12الموافق ل  1433صفر  18المؤرخ في  12/06 رقم القانون  .35
 .2012يناير  15بتاريخ  02بالجمعيات، ج ر العدد 

 2012فبراير  21الموافق ل  1433 الأولربيع  28المؤرخ في  12/07 رقم القانون  .36
 .2012فبراير  29بتاريخ  12المتعلق بالولاية، ج ر العدد 

، يتعلق 2016أوت  3الموافق ل  1437شوال  29المؤرخ في  16/09القانون رقم  .37
 .03/08/2016بتاريخ  46، ج ر العدد الاستثماربترقية 

 2016ديسمبر  28الموافق  1438 الأولربيع  28المؤرخ في  16/14القانون رقم  .38
 .29/12/2016بتاريخ  77، ج ر العدد 2017المتضمن قانون المالية لسنة 

، 2017ديسمبر  27الموافق ل  1439ربيع الثاني  8المؤرخ في  17/11قانون رقم ال .39
 .28/12/2017بتاريخ  76، ج ر العدد 2018يتضمن قانون المالية لسنة 

 
 الأوامر /2
 

، 1972يونيو  7الموافق ل  1392ربيع الثاني  25المؤرخ في  72/17 رقم الأمر .1
يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات 

 .1969 /11/ 29    يالمستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها ببروكسل ف
و  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20موافق ل ال 75/58رقم  الأمر .2

ماي  13المؤرخ في  07/05المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بموجب القانون 
 .13/5/2007بتاريخ  31، ج ر العدد 2007
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المعدل  1976أكتوبر  23الموافق ل  1396شوال  29المؤرخ في  80 /76الأمر رقم  .3
يونيو  25الموافق ل  1419يع الأول رب 1المؤرخ في  05 /98و المتمم بالقانون رقم 

 .47والمتضمن القانون البحري ، ج ر العدد  1998
و المتمم بموجب القانون رقم  المعدل 1995يناير  25المؤرخ في  95/07الأمر رقم  .4

 12بتاريخ  15العدد  ج ر بالتأمينات،المتعلق  و 2006فبراير  20المؤرخ في  04 /06
/03/ 2006. 

، يتضمن 2015يوليو  23الموافق ل  1436شوال  7المؤرخ في  15/01الأمر رقم  .5
 .24/07/2015بتاريخ  40، ج ر العدد 2015قانون المالية التكميلي لسنة 

 التنظيمات /3
ابريل  11الموافق ل  1426ربيع الأول  2المؤرخ في  05/117المرسوم الرئاسي رقم  .1

بتاريخ  27المؤينة، ج ر العدد  الإشعاعات، يتعلق بتدابير الحماية من 2005
13/04/2005. 

، 1990يناير  30الموافق ل  1410رجب  3المؤرخ في   90/39المرسوم التنفيذي رقم  .2
 .31/01/1990بتاريخ  5يتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش، ج ر العدد 

 15ل  الموافق 1411 الأولىجمادى  28المؤرخ في  90/402 رقم المرسوم التنفيذي .3
التكنولوجية  الأخطار، المتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية و 1990بر ديسم

 .19/12/1990بتاريخ  55الكبرى و سيره، ج ر العدد 
مارس  1الموافق ل  1413رمضان  7المؤرخ في  93/68المرسوم التنفيذي الملغى رقم  .4

بيئة، ج ر ، يتعلق بطرق تطبيق الرسم على النشاطات الملوثة او الخطيرة على ال1993
 .3/03/1993بتاريخ  14العدد 

يوليو  10الموافق ل  1414محرم  20المؤرخ في  93/162المرسوم التنفيذي رقم  .5
 46، يحدد شروط و كيفيات استرداد الزيوت المستعملة و معالجتها، ج ر العدد 1993

 .14/07/1993بتاريخ  
يوليو  10وافق ل الم 1414محرم  29المؤرخ في  93/164المرسوم التنفيذي رقم  .6

 /07/ 14بتاريخ  46، المحدد للنوعية المطلوبة لمياه الاستحمام، ج ر العدد 1993
1993 . 



 قائمة المراجع المسؤولية المدنية البيئية في التشريع الجزائري 
 

 

358 

يوليو  10الموافق ل  1414محرم  20المؤرخ في  93/165المرسوم التنفيذي رقم  .7
، ينظم افراز الدخان و الغاز و الغبار و الروائح و الجسيمات الصلبة في الجو، 1993

 .24/07/1993بتاريخ  46ج ر العدد 
الذي يحدد كيفيات تسيير حسابات التخصيص الخاص  98/147المرسوم التنفيذي  .8

، 2001\ديسمير  13المؤرخ في  01/405يالصندوق المعدل بموجب المرسوم التنفيذي 
 .2001بتاريخ  78ج ر العدد 

ر نوفمب 3الموافق ل  1419رجب  13المؤرخ في  98/338المرسوم التنفيذي رقم  .9
، يضبط التنظيم المطبق على المنشات المصنفة و يحدد قائمتها، الملغى بموجب 1998

ماي  31الموافق ل  1427جمادى الاولى  4المؤرخ في  06/198المرسوم التنفيذي رقم 
 .04/06/2006بتاريخ  37، ج ر العدد 2006

، 1999يل ابر  19الموافق ل  1420محرم  3المؤرخ في   99/95المرسوم التنفيذي رقم  .10
بتاريخ  29يتعلق بالوقاية من الاخطار المتصلة بمادة الاميانت، ج ر العدد 

21/04/1999. 
مارس  29الموافق ل  1426محرم  26المؤرخ في  03/145المرسوم التنفيذي رقم  .11

الذي  111/302، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 2003
عنوانه" صندوق التنمية الريفية و استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز، المعدل و 

الموافق  1431ربيع الأول  21في المؤرخ  10/83المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 . 07/03/2010بتاريخ  15، ج ر العدد 2010مارس  7ل 

سبتمبر  2الموافق ل  1425رجب  17المؤرخ في  04/373المرسوم التنفيذي رقم  .12
الذي عنوانه  113/302، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 2004

بتاريخ  56ئية، ج ر العدد الصندوق الوطني لحماية الساحل و المناطق الشاط
05/09/2004. 

ديسمبر  14الموافق ل 1425ذي القعدة  2المؤرخ في  04/409المرسوم التنفيذي رقم  .13
بتاريخ  81، يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، ج ر العدد 2004

19/12/2004. 
ابريل  11الموافق ل  1426ربيع الاول  2المؤرخ في  05/119المرسوم التنفيذي رقم  .14

 .13/04/2005بتاريخ  27، يتعلق بتسيير النفايات المشعة، ج ر العدد 2005
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مارس  27الموافق ل  1427صفر  27المؤرخ في  06/126المرسوم التنفيذي رقم  .15
، يحدد كيفية تطبيق الإتاوة المستحقة على الإستعمال بمقابل للأملاك العمومية 2006

ترولية أو من أجل إستعمالات أخرى في مجال للمياه من أجل حقنها في الآبار الب
 .02/04/2006بناريخ  20المحروقات، ج ر العدد 

ابريل  15الموافق ل  1427ربيع الاول  16المؤرخ في  06/138المرسوم التنفيذي رقم  .16
، ينظم انبعاث الغاز و الدخان و الجزيئات السائلة او الصلبة في الجو و كذا 2006

 .16/04/2006بتاريخ  24مراقبتها، ج ر العدد الشروط التي تتم فيها 
الذي يضبط القيم القصوى  2006افريل  19المؤرخ في  06/141المرسوم التنفيذي رقم  .17

 .23/04/2006بتاريخ  26للمصبات الصناعية السائلة، ج ر العدد 
الموافق ل ماي 1427جمادى الأولى  314المؤرخ في  06/198المرسوم التنفيذي رقم  .18

 37بط التنظيم المطبق على المنشات المصنفة لحماية البيئة، ج ر العدد ، يض2006
 .04/06/2006بتاريخ 

 4الموافق ل  1427جمادى الثانية  8المؤرخ في  06/239المرسوم التنفيذي رقم    .19
الذي  123/302، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 2006يولوي 

 .09/07/2006بتاريخ  45لثقافي"، ج ر العدد عنوانه:" الصندوق الوطني للتراث ا
افريل  21الموافق ل  1428ربيع الثاني  3المؤرخ في  07/118المرسوم التنفيذي  .20

، يحدد كيفيات و اعادة دفع الرسم على الزيوت و الشحوم و تحضيرات الشحوم 2007
 .22/04/2007بتاريخ  26المستورة او المصنعة محليا، ج ر العدد 

ماي  19الموافق ل  1428جمادى الاولى  2المؤرخ في  07/145نفيذي رقم المرسوم الت .21
، يحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التاثير 2007

 .22/05/2007، بتاريخ 34التاثير على البيئة، ج ر العدد 
بتمبر س 27الموافق ل  1428رمضان  15المؤرخ في  07/299المرسوم التنفيذي رقم  .22

يحدد كيفيات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي،  2007
 .7/10/2007بتاريخ  63ج ر العدد 

سبتمبر  27الموافق ل  1428رمضان  15المؤرخ في  07/300 رقم المرسوم التنفيذي .23
ر  المحدد لكيفيات تطبيق الرسم التكميلي على المياه ذات المصدر الصناعي، ج 2007
 .7/10/2007بتاريخ  63العدد 
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 11الموافق ل  1430جماذى الثانية  17المؤرخ في  09/209المرسوم التنفيذي رقم  .24
، يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة 2009يونيو 

 .21/06/2009بتاريخ  36العمومية او في محطة التصفية، ج ر العدد 
اكتوبر  20الموافق ل  1430ذي القعدة  1المؤرخ في  09/336التنفيذي رقم المرسوم    .25

 63، يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة او الخطيرة على البيئة، ج ر العدد 2009
 .4/11/2009بتاريخ 

ديسمبر  13الموافق ل   1437ربيع الأول  1المؤرخ في  15/319المرسوم التنفيذي رقم  .26
الذي  131/302فيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم ، الذي يحدد كي2015

عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة و المشتركة"، المعدل 
 1438جمادى الثانية  28المؤرخ في  16/121و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .10/04/2016بتاريخ  22، ج ر العدد 2016أبريل  6الموافق ل 
يونيو  30الموافق ل  1437رمضان  25المؤرخ في  16/190المرسوم التنفيذي رقم  .27

، يحدد كيفيات الإطلاع على مستخرجات المجلس الشعبي البلدي و القرارات البلدية، 2016
 .12/07/2016ربتاريخ  41ج ر العدد 

ماس  22الموافق ل  1438شعبان  25المؤرخ في  17/170المرسوم التنفيذي رقم  .28
الذي عنوانه  065/302، يحدد كيفيات تسيير حاب التخصيص الخاص رقم 2017

 .28/05/2017بتاريخ  31الصندوق الوطني للبيئة و حماية الساحل، ج ر العدد 
 13الموافق ل  1439جمادى الأولى  26المؤرخ في  18/65لمرسوم التنفيذي رقم ا .29

على الاطارات المطاطية الجديدة ، يحدد كيفيات اقتطاع و اعادة دفع الرسم 2018فبراير 
 .14/02/2018بتاريخ  10المستوردة او المصنعة محليا، ج ر العدد 

، 1986ماي  27الموافق ل  1406رمضان  18المؤرخ في   86/132المرسوم رقم  .30
يحدد قواعد حماية العمال من اخطار الاشعاعات الايونية و القواعد المتعلقة بمراقبة حيازة 

الإشعاعية و الأجهزة التي تتولد عنها إشعاعات أيونية و استعمالها، ج ر العدد المواد 
 .28/05/1986بتاريخ  22

، 1988يوليو  4الموافق ل  1408ذي القعدة  20المؤرخ في  88/131المرسوم رقم  .31
 .6/07/1988بتاريخ  27الذي ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن، ج ر العدد 
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 وزاريةالقرارات ال /4 
، 1997ديسمبر  28الموافق ل  1418شعبان  28القرار الوزاري المشترك المؤخ في  .1

يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية السامة او التي تشكل خطرا من نوع خاص و كذا قوائم 
المواد الكيماوية المحظور او المنظم استعمالها لصنع هذه المنتجات، المعدل بموجب 

، ج ر 2008ديسمبر  31الموافق ل  1430محرم  3ترك المؤرخ في القرار الوزاري المش
 .29/04/2009بتاريخ  23العدد 

، يحدد 2012يونيو  27الموافق ل  1433شعبان  7القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .2
الذي عنوانه" صندوق  111/302كيفية متابعة و تقييم حساب التخصيص الخاص رقم 

بتاريخ  24ح الأراضي عن طريق الإمتياز، ج ر العدد التنمية الريفية  و استصلا
05/05/2012. 

 سادسا: المواقع الإلكترونية
1. www.euronews.org 

2. www.techniques-ingenieur.fr 

 
 :المراجع باللغة الفرنسية

1/ Les ouvrages généraux 

1. Brigitte Hess-Fallon, Anne –Marie Simon, doit civil, compuz 

Dalloz, 5 édition. 

2. Corine Renault-Brahinsky, droit des obligations, gualino editeur, 

paris, 2003 . 

3. Francois Terré, Philipe Simler,YvesLequette ,droit civil, delta-

dalloz, 6 edition, 1996. 

4. Gene Vieve Viney, Patrice Jourdan, traite de droit civil, delta, 

Liban,2 édition, 1998. 

5. YvaineBuffelan-Lanore, droit civil, armand colin, paris, 1998. 

2/ Les ouvrages spécieux 

1. Boualem Remini, la problématique de l’eau en Algérie, office des 

publications universitaires, ben-aknoun, Algérie. 

http://www.euronews.org/
http://www.techniques-ingenieur.fr/
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2. Claude Gilbert et autre, le principe de précaution saisi par le droit, la 

documentation française, paris ,2006 . 

3. Claus Bliefert, Robert Perraud, chimie de l’environnement, beboeck, 

1 édition, 2004. 

4. Corinne Lepage François Guery, la politique de précaution, presses 

universitaires, France, 2001. 

5. Hervé Deville, économie et politiques de l’envirennement, 

l’harmattan, paris, 2011. 

6. Julien Gazala, le principe de précaution en droit international, 

autemis, paris, 2006, p 162. 

7. Laure Demez et autre, la responsabilité environnementale, 

transposition de la directive 2004 /35 et implications en droit interne, 

authemis, 2009. 

8. Le livre vert sur la réparation des dommages causés à 

l'environnement, du 14 mai 1993. 

9. Le livre blanc sur la responsabilité environnementale, présente par la 

commission européenne, Luxembourg, 9 février 2000.  

10. Maguelonne Déjeant-Pons et Marc Pallemaerts, droits de l’homme 

et environnement, éditions du Conseil de l’Europe, 2002. 

11. Michel Pâques , le principe de précaution en droit administratif, 

bruylant, Bruxelles, 2007 . 

12. Michel Périeur, droit de l’environnement, 4 éditions, Dalloz, 2001. 

13. Nicolas de Sadeller , les principes du pollueur-payeur de prévention 

et de précaution, bruylant, bruxelles, 1999. 

14. Pascal lepretre et Bernard Urfer : le principe de précaution une clef 

pour le futur, l’harmattan,2007. 

15. Patrick Grosieux : principe de précaution et sécurité sanitaire, 

presses universitaires d’Aix, marseille, 2003. 

16. Philipe Ch.-A Ghillit , droit de l’environnement, ellips, édition 

marketing, 1998. 

3/ Les thèses 

1. Doro Gueye , le préjudice écologique pur, thèse pour obtenir le 

grade de docteur de l’université Montpellier 1, droit privé et 

sciences criminelles, UFR droit et science politique, l’université 

Montpellier 1, 2011. 
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1. Cécile de Roany, des principes de précaution, analyse de critères 
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2. Cosmina Chetan et Lucian Bojin, le test de nécessité 

environnementale et le principe de précaution comme élément du 

droit de l’eau douce, R.Q.D.I, n° 19, 2006. 

3. Coudoing Nadge, le dommage écologique pur et l’article 31 du 

NCPC, R.J.E, n°2,2009. 

4. Delhoste, Marie-France , Environnement dans les constitutions du 

monde, R. D.P, France, N°2, 04/03/2004. 

5. Detlev Von Breitenstein , la loi allemande relative à la responsabilité 

en matière d’environnement, R.J.E, n° 2, 1993 

6. Doro Gueye, le préjudice écologique pur, R.J.E, n°3, 2012. 

7. Elzear de Sabran Ponteves, Le principe pollueur-payeur en droit 

communautaire, R.E.D.E, vol 1, n° 12 , 2008. 

8. Gilles Godfrin , trouble de voisinage et responsabilité 

environnementale, R.R.E , annales des mines, n° 54,vol 2, 2009. 

9. Gilles J.Martin , la responsabilité environnementale, R.E.D.E, 

dalloz, 2010. 

10. Kahloula Mohamed , la problématique juridique de la pollution 

atmosphérique d’origine industrielle, revue des droits de l’homme, 

Alger, n°6, septembre 1994 

11. Laurent Lucchini, le principe de précaution en droit international de 

l’environnement, A .F.D.I, n° 45, 1999. 
12. Laurence Baghestani-Perrey, la valeur juridique du principe de 

précaution, revue juridique de l’environnement, le centre national de 

la recherche scientifique, n°4, 2000. 

13. Luca Leci, Le naufrage de l’Erika, constats et perspectives suite à 

l’arrêt de la Cour de cassation française du 25 septembre 2012, 

environment and internal market, Jean Monnet working paper series, 

vol 1 /2014, published on http://www.desadeleer.eu 

14. M. Kawano, L'affaire du thon à nageoire bleue et les 

chevauchements de juridictions internationales, A.F.D.I, n° 49, 

2003. 

15. Marie-Pierre Camprox-Duffrène et Allexia Curzydlo : chronique de 

droit privé de l’environnement, civil et commercial, R.J.E, n°2,2009 

16. Nedjet Colombet, essai sur la responsabilité civile contractuelle en 

matière d'environnement, techniques de l'ingénieur. Environnement, 

Paris, France,2OO3 .   

http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/browse.xhtml?query=Auteur%3A+%22Delhoste%2C+Marie-France%22
https://www.persee.fr/authority/147797
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17. P. Girod , la réparation du dommage écologique, R.I.D.C, n°2 , vol 

28, juin 1976 

18. Piere –Antoine Detjen , la traduction juridique d’un dommage 

écologique, le préjudice écologique, R.J.E, n° 1, 2009 

19. Sandrine Maljean-Dubois, L'arrêt rendu par la Cour internationale 

de Justice le 25 septembre 1997 en l'affaire relative au 

projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c./ Slovaquie), A.F.D.I,  n° 

43,Année 1997.  

20. Solange Viger, responsabilité environnementale et ICPE , essai sur 

le cite www.techniques-ingenieur.fr, du 08/02/2012. 

21. Stéphane Pelzer ,Le régime de la responsabilité environnementale et 

le secteur agricole en France, une portée limitée par le droit 

communautaire, RGE, Association des géographes de l’Est, vol 35, 

n° 1-2, 2013. 

22. Vincent Coussirat-Coustère, La reprise des essais 

nucléaires français devant la Cour internationale de Justice, 

(Observations sur l'ordonnance du 22 septembre 1995), A .F.D.I, n° 

41,1995. 

23. Y. Kerbrat, Le différend relatif à l'usine MOX de Sellafield 

(Irlande/Royaume-Uni), A.F.D.I, n° 50, 2004. 

 

5/ les lois 
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6. Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au 

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 

https://www.persee.fr/authority/295342
https://www.persee.fr/collection/afdi
http://www.techniques-ingenieur.fr/
https://www.persee.fr/authority/147908
https://www.persee.fr/authority/147685
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BE886F5E7D602E7930C03CF8FCDC8DC0.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000000401865&idArticle=LEGIARTI000006849354&dateTexte=20000921&categorieLien=id#LEGIARTI000006849354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BE886F5E7D602E7930C03CF8FCDC8DC0.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000000401865&idArticle=LEGIARTI000006849354&dateTexte=20000921&categorieLien=id#LEGIARTI000006849354
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